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إلى أمي التي فارقتنا بجسدھا، ولكن 
روحھا ما زالت ترُفرف في سماء 

  حیاتي

  رحمھا اللھ وأسكنھا فسیح جناتھ.

إلى أبي الرجل المثالي أطال اللھ في 

  ا لي.عمره لیظل عونً 

 ،إلى أفراد أسرتي الأعزاء؛ زوجتي

  أخي وأخواتي وجمیع أفراد عائلتي،

  إلى أصدقائي ورفاقي وزملائي،

إلى جمیع أھلي داخل الوطن الغالي 

  وخارجھ

  أھدى إلیكم ثمرة جھدي البحثي 
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الحمد للھ الذي ھدانا لھذا وما كنا أن نھتدي لو لا أن ھدانا 

وتعالى أولا وآخرا كما یحب اللھ، ولھ الشكر سبحانھ 

  ویرضى؛

بعد حمد اللھ وشكره إلا أن أتقدم بخالص الشكر –ولا یسعني 

والتقدیر لكل القائمین على كلیة الحقوق بجامعة تلمسان من 

أساتذة ومكتبیین، والشكر أصدق الشكر لأستاذي الدكتور 

تكرم بالإشراف على ھذه  الذي رحمھ اللھ شكريقلفاط 

  .تاذة حوالف حلیمة التي خلفتھوالأسالرسالة، 

بوعزة لكل من الأستاذ الدكتور  موصول والتقدیروالشكر 

 ةوالأستاذة الدكتور عزوز فتیحة ة بنالدكتور ةوالأستاذ دیدن

عناء قراءة ھذه الرسالة  ان تكبدویاللذ سویقي حوریة

  ومناقشتھا.

د بھ الجمیل والإحسان، أن أتوجھ بالشكر رُ ل ما أَ قَ أَ وَ 

 كل أفراد عائلتي الكریمة،إلى  والتقدیر والامتنانان والعرف

م اللھ ھي الحرف والكلمة والجملة والنص، فجزاونِ مَ لَّ ن عَ یالذ

 عني خیرا.
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 كل نجد إننا بل تتطور، لا وجامدة ثابتة الحیاة تظل أن المستحیل لمن إنھ
 لم والتغیر التطور وھذا الأمس، عن كلیة تختلف جدیدة وحیاة جدیدا فكرا یوم

 أن غریبا ولیس وشملاه، إلا المرافق من مرفقا ولا المجالات من مجالا یتركا
 .1وتغییرا تطورا الأكثر وھ والمعاملات التجارة عالم یكون

 الأمم تقدمت ما ولولاه المتدفق، وشریانھا الحیاة عصب ھو فالمال
 الأول المصدر فیعتبر الاقتصادیة، الناحیة من العصور مر على والشعوب

 للمحافظة بھ صةخاقوانینا  الظروف أوجبت فقد وعلیھ مجتمع، أي في للنھضة
 البیئة ولید یعتبر الأخیر فھذا .لتجاريا القانون والتي من بینھا وحمایتھ علیھ

 العملیة والضرورات الاقتصادیة الحاجات ضغط تحت وتطور نشأ إذ التجاریة
 وطائفة التجاریة الأعمال ھي المعاملات من معینة فئة إخضاع استلزمت التي

 مقتضیات مع یتفق خاص قانوني لتنظیم التجار ھم الأشخاص من معینة
  ومطالبھا. التجارة

 نطاقا أضیق وھو الخاص القانون فروع من فرع ھو التجاري لقانونوا
 بین ما العلاقات تحكم التي العامة القواعد یضم الذي المدني القانون من

بھا.  یقومون التي المعاملات نوع أو المھن طبیعة عن النظر بغض الأشخاص
 قواعد على واردة استثناءات تكون أن أحكامھ تعدو لا استثنائي قانون فھو إذا

 جھة من السرعة قوامھا والتي التجاریة الحیاة طبیعة اقتضتھا المدني القانون
 توجد لم إذا المدني القانون قواعد تطبیق إمكانیة مع أخرى، جھة من والائتمان

  2للقوانین. العامة بالشریعة الأخیر ھذا سمي ولھذا خاصة، تجاریة قواعد
 إذ الزمن مرور مع وتنوعت ختلفتا ومتنوعة كثیرة التجاریة والأعمال

ً  تزاولھا بل فقط، الأفراد على تقتصر لا ھي  في الأشخاص من جماعات أیضا
 وتنوع سعة بسبب الأخیرة ھذه التجاریة. فظھرت الشركة ھو قانوني شكل

 بھا، النھوض على الواحد الفرد یقوى لا التي والصناعیة التجاریة المشاریع
 الأشخاص تضافر لذلك كثیرة، وأموال مةعظی مجھودات من تتطلبھ لما

 الكبیرة. وقد بالمشروعات القیام لھم لیتسنى وأموالھم جھودھم بتوحید وقاموا
 لما الصناعیة، الثورة بعد الأموال وتجمیع الجھود توحید إلى الحاجة زادت

 فنیة وخبرات كبیرة مالیة طاقات من الكبیرة المشروعات تتطلبھ أصبحت
 أھم من التجاریة فالشركات .بھا القیام على متفرقین الأفراد یقوى لا متنوعة
 ثم الحضارة، بدء منذ العصور جمیع في وجدت الاجتماعیة، الحیاة ظواھر

                                                           
الإفلاس في استیفاء الدائنین حقوقھم من التفلیسة (دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي  آثار بسیوني، محمد عابدین الأول عبد 1

 .3، ص2008الوضعي)، دار الفكر الجامعي، مصر، والقانون 
 .5ص ،1988مصر،  التجاري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، القانون أصول طھ، كمال مصطفى 2
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ً  البشر حاجات تطور ومع الزمن، مع وتوسعت نمت  الحیاة لتطور تبعا
 الأول المقام الحاضر الوقت في تحتل أصبحت حتى والاقتصادیة الاجتماعیة

ً  والزراعي بل والتجاري، الصناعي شاطالن في  الدول. لذا من كثیر في أیضا
 من كثیر في الاقتصادي النشاط من الھام الجانب على الشركات ھیمنت فقد

 تقتصر ولا .ذاتھا الدولة سلطان إلى یفوقھ لا سلطان لھا أصبح حتى الدول
 زمةاللا الأموال وتجمیع الجھود توحید على قدرتھا على الشركات أھمیة

 المشروعات لھذه الشركة تحقق بل الكبرى، الاقتصادیة المشروعات لاستغلال
ً  استقراراً   وضموھا. جھودھم وحّدوا مھما الأفراد طاقة عنھ تعجز ودواما
 ذاتي بوجود یتمتع الشركاء أشِخاص عن مستقل قانوني شخص فالشركة
 نھایة یضع لذيا الموت یھدده لا القانوني الشخص وھذا مستقلة وذمة وبأھلیة
  3.، وإنما یھدده الانقضاءالأفراد لحیاة حتمیة

 لفشلھا إما دیونھا، سداد في للتعثر معرضة ھي تجاریة شركة كل ولكن
 أو دائنیھا، اتجاه قانونیة غیر أسالیب لارتكابھا أو مشروعاتھا، توجیھ في

 لھا، صديلت قدرتھا وعدم المنافسات لاشتداد أو الاقتصادیة، بالأزمات لتأثرھا
 عن فتعجز الشركة إرباك إلى تؤدي وغیرھا والعامة الخاصة الأحوال ھذه
 التجاري التشریع تدخل استدعى ما وھو استحقاقھا، مواعید في دیونھا أداء

 .الإفلاس یسمى متكامل نظام خلال من الظاھرة ھذه لمواجھة
 كان سواءا التاجر المدین على للتنفیذ طریق أنھ على یعرف الأخیر ھذا

 الآجال، المستحقة التجاریة دیونھ تسدید عن یتوقف الذي شركة، أو فردا
 عنھا الناتج وتوزیع جماعیة، تصفیة المدین أموال تصفیة إلى أحكامھ وتھدف

 غیر حقھ أن دام ما آخر على لدائن فیھ أفضلیة لا عادلا، توزیعا الدائنین بین
 .4 امتیاز أو كرھن ضلیةالأف تبرر التي القانونیة الأسباب بأحد مصحوب
 التي القانونیة والإجراءات القواعد من مجموعة الإفلاس نظام یشمل كما

 بھم للإضرار أموالھ، في المفلس المدین تلاعب من الدائنین حمایة إلى تھدف
 بصفة والتنفیذ التزاحم من ومنعھم البعض، بعضھم من الدائنین حمایة وكذا

 .5 دائنیھ بباقي یضر مما المدین أموال على انفرادیة
 قانون نظم فقد الروماني، القانون إلى الإفلاس ظھور الفقھ ویرجع

 یوما ثلاثین مدة مرور بعد للمقرض وأجاز القرض عقد عشر الاثنى الألواح
                                                           

دار الثقافة ، والخاصة العامة الأحكام في مقارنة قضائیة فقھیة التجاریة، دراسة الشركات في الوسیط العكیلي، عزیز 3
 .7، ص2008، ردنالأ، للنشر والتوزیع

 ، 1987الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثانیة، الطبعة القضائیة، والتسویة الإفلاس المنزلاوي، حلمي عباس 4
 .6ص

 .4و 3ص ،1979 والنشر،المؤسسة الفنیة للطباعة  الجزائري، التجاري القانون في الإفلاس نظام محرز، أحمد 5
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 واسترقاقھ، المدین على بالقبض الدائن یقوم أن الدین بقیمة المطالبة تاریخ من
 ذلك تعذر وإذا منھ دینھ یستوفي أن إلى نالدائ لدى محجوزا الأخیر ھذا ویبقى

 القتل، وحتى الحبس، أو التأجیر أو بالبیع سواءا بھ، التصرف في الحق لھ كان
 بنسبة بینھم فیما ثمنھ واقتسام المدین بیع لھم یحق الدائنین تعدد حالة وفي

 لشخص التعرض وألغى الروماني التشریع تطور ذلك بعد دیونھم. ولكن
 الدائنین واستفاء بیعھا طریق عن أموالھ على فقط بالتنفیذ فىواكت المدین،

 .منھا حقھم
 القرن في الإیطالیة المدن إلى الرومانیة الأعراف انتقلت ذلك بعد
 نظام إلى أضافت ولكن التجاریة، المدن وازدھار ظھور نتیجة عشر، الخامس
 .الریبة وفترة الصلح ھما مھمتین قاعدتین الإفلاس

 ذلك في متأثرین مرة لأول الإفلاس فرنسا نظمت رةمباش وبعدھا
 من وذلك لیون، مدینة في بینھما كان الذي التجاري الاتصال نتیجة بإیطالیا

 تنظیم تم . إذ1560وسنة 1556 سنة الصادرین الملكیین الأمرین خلال
 عنھ عیب ما ولكن بالإفلاس، المتعلقة الأحكام ضمنھا وأدخل البریة التجارة

 الخاص التشریع ذلك بعد لیصدر التاجر، وغیر التاجر بین آنذاك فرقی لم أنھ
 في سائدة كانت التي نفسھا الإفلاس أحكام وتضمن 1673 سنة بالتجارة

 الفرنسي التجاري القانون صدر الزمن من حقبة وبعد .الإیطالیة الجمھوریات
 على الحبس عقوبة بتطبیق وذلك أحكامھ، في بالقسوة تمیز والذي 1870 سنة

 من مجموعة بصدور ولكن الدفع، عن التوقف سبب في النظر دون المدین
 التصفیة نظام ظھور خلال من المدین على الأمر تبسیط تم المتعاقبة القوانین

 الخاصة الأحكام وتنظیم الحظ، سيء النیة حسن للمدین مراعاة القضائیة
 .6 الشركات بإفلاس

 بحكم الفرنسي المشرع بھ أخذ بما أخذ فقد الجزائري المشرع أما
 السیادة مع تتعارض لم ما الفرنسیة بالقوانین بالعمل الجزائر استمرار
 التجاري القانون المتضمن 59-75 رقم الأمر صدر أن إلى الوطنیة،

 والتسویة بالإفلاس المتعلقة الفرنسیة النصوص اقتبس والذي الجزائري
 نص إلى 215 المادة نص نم الثالث الكتاب في فیھ علیھا ونص القضائیة،

 والتفلیس الاعتبار ورد القضائیة والتسویة الإفلاس عنوان تحت ،388 المادة
 .7الإفلاس جرائم من عداه وما

                                                           
 .13، ص1999، لبنانعویدات للنشر والطباعة، ب ،الجزء الرابع لإفلاس)،االتجارة (إلیاس ناصیف، الكامل في قانون  6
ر .، المتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر  7 

  ، المعدل والمتمم.1975دیسمبر  19الموافق  1395ذو الحجة عام  16الصادر في  101العدد 
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 منذ القضائیة والتسویة للإفلاس المنظمة النصوص صدور رغم ولكن
 الجزائر انتھاج إلى راجع وھذا مؤخرا، إلا میدانیا تطبق لم أنھا إلا1975 سنة
 وتطبیقھ، الإفلاس أھمیة من تضییق علیھا فرض الذي الاشتراكي ظامللن

 بجمیع والاھتمام العامة الاقتصادیة المؤسسات لكل الدعم تقدیم یعني فانتھاجھ
 المشاریع تلك تعرضت ولو حتى العامة المصلحة لتحقیق التجاریة المشاریع
 إلا یحمي لا يالذ الإفلاس نظام بعكس وھذا الائتمان، مبدأ وتعثر للخسارة

 مس الذي الاقتصادي التحول ظل في ولكن .البقاء على القادرة المشاریع
 والدخول السوق اقتصاد وسیاسة العامة المؤسسات خوصصة وتقریر الجزائر

 لما منھ، مفر لا وتطبیقھ الإفلاس بنظام الاھتمام جعل الأجنبیة، الشراكة في
 .الوطني صادللاقت وتحسین التجاري للائتمان دعم من فیھ

 وتضطرب التجاریة الشركات أعمال تتعثر أن یحدث قد أنھ وبما
 التجاریة، بدیونھا الوفاء عن وعجزھا استمرارھا استحالة إلى تؤدي بصورة

  الإفلاس. لنظام إخضاعھا المنطقي فمن
 تفرض التي الاقتصادیة القضایا من التجاریة الشركات إفلاس ویعتبر

 وھذا لھا الحلول ووضع لدراستھا والحوار النقاش طاولة على الیوم نفسھا
 الیوم لدینا العالم في المنظورة الشركات إفلاس قضایا فعدد لازدیادھا، نظراً 
 إفلاس أن نعلم وكما الدول، اقتصاد على كبیرة بصفة یؤثر ما وھو جدا، كثیرة

 نتكو التاجر افلاس حالة ففي الفرد، التاجر إفلاس من أھمیة أكثر الشركات
  فقط. الدائنین لمصلحة علیھا الید ووضع أموالھ على المحافظة
 مصالح عدة توجد الدائنین مصلحة جانب الى فإنھ الشركات إفلاس أما

 الشركة إدارة في مباشرة یشاركون لا الذین المساھمین مصلحة بینھا من
 الدولة ومصلحة العمال مصلحة وكذا واستثماراتھم مدخراتھم تمثل وأسھمھم

 الحفاظ یعني الإفلاس حالة في الشركة مقومات على الید وضع فان لذلك ،ككل
 .العبث من مصالح عدة على

 ومؤسسات المصارف أموال تحمي الإفلاس حالة إعلان أن المؤكد ومن
 من نفسھا الشركة یحمي الإفلاس أن إلى إضافة السندات، وحاملي التمویل

 فالإفلاس ممكنة، خسائر قلوبأ السوق من الخروج قبل الأصول تقییم سوء
 بالإدارة القائمون :ھم الخاسرین أول فإن لذا التجاریة، السمعة في فادح أمر
 فلا المال، رأس یفقدون قد المستثمرین أن إلى إضافة المھني، المستوى على
 حالات من الرابحة الجھات لكن صحي، مؤشر الإفلاس أن القول یمكن

 إلى قیمة تضیف لا التي الشركات خروج دفعن العام، الاقتصاد ھي الإفلاس
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 تخصیص وإعادة الفعالة، غیر الشركات من التخلص للسوق ستتیح الاقتصاد
 منافسین لظھور استثماریة فرص ونشوء الكفاءة، ذات للشركات المال رأس
 ولا الشركات، تلك مساعدة للسوق المنظمة الجھات تتجاھل ما غالبا إذ جدد،
 الضارة، الممارسات من سیئ تاریخ الشركات تلك لدى كان إذا سیما

 یعرف ما وھذا قیمة، أي الاقتصاد إلى تضیف لا وھي الفساد، أو كالاحتكار
 الاقتصاد إلى تضیف التي الشركات إفلاس حالة في أما المحمود، بالتجاھل

 قوي، بشكل تتدخل الحكومات فإن للمواطنین، وظائف أو أجنبي كنقد قیمة،
 یؤدي قد إنقاذھا تجاھل لأن اقتصادیة كوارث إلى تؤدي قد اتأزم اندلاع لمنع
 الأموال الحكومات تستخدم ما وغالبا الوظائف، من الكثیر فقدان إلى

 الشركات تلك إفلاس أن الحكومات تر لم وإذا للإنقاذ، الضرائب أو الاحتیاطیة
 تھاون إلى یؤدي المفرط التدخل لأن غالبا، تتدخل لا فإنھا خطرا، یمثل

 .التلاعب معدلات زیادة أو الدیون مع التعاطي في الشركات
 معنویة شخصیة التجاریة للشركة أن قاعدة إلى الرجوع بمجرد ولكن

 أن القارء لذھن یتبادر لھا المكونین الشركاء شخصیة عن مستقلة بھا خاصة
 الإفلاس ھذا أن الأمر حقیقة في ولكن فقط، علیھا سیقتصر الشركة إفلاس

 المستوى على تصیبھم الشركاء على تمتد آثار عدة لھ الشركة سیم الذي
 الشركة نوع لاختلاف راجع وھذا معا، الجانبین كلا أو المالي أو الشخصي
 .فیھا الشریك صفة واختلاف التجاریة

 :ھو ھنا المطروح فالإشكال
 الشركاء؟ على التجاریة الشركات إفلاس آثار آلیات تمدید ماھي

 :في والمتمثلة فرعیة ، أسئلةلسؤالا ھذا عن وتتفرع
 أفلست إذا ما حالة في الإدارة في القائمین على الرجوع إمكانیة مدى ما
 الشركة؟
 إفلاس قضایا معالجة في الجزائري التجاري القانون خصوبة مدى ما

 التجاریة؟ الشركات
 توافرھا الواجب  شروط عن البحث في الموضوع ھذا أھمیة تكمن

 مجمل ومعرفة والشكلیة، الموضوعیة الناحیة من التجاریة الشركات لإفلاس
 في قسم غیاب ظل في وھذا ذلك، نتیجة بالشركاء تلحق التي القانونیة الآثار

 فالمشرع التجاریة، الشركات إفلاس ینظم الجزائري التجاري القانون
 في الإشارة مع عام بشكل الإفلاس مواد تنظیم على فقط اقتصر الجزائري

 بعكس وھذا التجاریة، الشركات إفلاس على المتفرقة نصوصال بعض
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  التجارة قانون في خاصا جزءا وضعا اللذان والمصري الفرنسي المشرع
 بھا تتمتع التي القانونیة للخصوصیة نظرا التجاریة الشركات إفلاس ینظم

 علینا یستوجب ما وھذا المعنویة، الشخصیة حیث من التجاریة الشركات
 القواعد على معتمدین الجزائري التشریع منظور من لموضوعا ھذا دراسة
 بالموضوع أكثر للإلمام المقارنة التشریعات إلى الرجوع مع للإفلاس العامة

 إفلاس عن تمیزھا والتي الشركات بإفلاس المتعلقة الخصوصیات ومعرفة
 .الأفراد

 دعاوى في النظر مشقة ھو الموضوع ھذا اختیار أسباب من أنھ كما
 على للوقوف المعنوي الشخص أصول في الغوص تقتضي لأنھا فلاسالإ

 الحالة، الدیون دفع عن التوقف حالة تحقق مدى ومعرفة المالي مركزه حقیقة
 حد في والشركة والشركاء الدائنین من لكل الحمایة توفیر أجل من كلھ وھذا

 أنھا خاصة التجاریة الحیاة حمایة ھو الأساسیة غایتھ الإفلاس فنظام ذاتھا،
 .والائتمان الثقة أساس على تقوم

 تام غیاب ھناك أن إلا القانونیة الناحیة من الموضوع ھذا أھمیة فرغم
 على اقتصرت والتي التجاریة، الشركات إفلاس تنظم التي الجزائریة للمراجع

 مقتصرة عامة بصفة الإفلاس موضوع تعالج التي القلیلة الكتب بعض
 المعنویة، الأشخاص إلى التطرق دون الأفراد لتجارا إفلاس حول بدراساتھا

 والمصري الفرنسي كالتشریع المقارنة القوانین إلى الرجوع علینا أوجب مما
 أجل من التجاریة، الشركات إفلاس ینظم خاص فصل على یحتویان اللذان

 الآثار استخلاص وكذا الأفراد، إفلاس عن یمیزه وما أحكامھ على الوقوف
 .الشركاء تمس والتي عنھ تنبثق التي

 أجل من الوصفي المنھج على الاعتماد سیتم الإشكالیة ھذه عن وللإجابة
 وكذا التجاریة، الشركات لإفلاس والشكلیة الموضوعیة الشروط على الوقوف
 الخاصة الجزائري التجاري القانون مواد تحلیل أجل من التحلیلي المنھج

 ھذه خصوصیات إظھار مع ریةالتجا الشركات على وإسقاطھا بالإفلاس
 ما عرض خلال من المقارن المنھج على أیضا الاعتماد وسیتم الأخیرة،

 بالفقھ ومفسرا القضائي بالاجتھاد مدعما الفرنسي المشرع إلیھ توصل
 إفلاس أحكام تنظیم عن الجزائر في التشریعي السكوت أوجھ وإبداء الفرنسي،
 وھذا الشركاء، تمس التي الآثار عجمی إیجاد محاولة في التجاریة الشركات

 الفرنسي التشریع من الجزائري التجاري القانون أحكام استنباط تم قد أنھ رغم
 ھذا في فرنسا عرفتھ الذي التطور إلى یمیل لا الجزائري المشرع أن إلا
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 المصري التشریع إلى الأحیان بعض في الرجوع سیتم أنھ كما المجال،
 التجارة قانون في التجاریة الشركات إفلاس حكامأ مؤخرا  نظم قد باعتباره

 .الجدید
 للمنھج وتحقیقا الدراسة، ھذه تثیرھا التي التساؤلات عن وللإجابة

 :بابین إلى الموضوع ھذا تقسیم ارتأینا العلمي
 على ثارهآو التجاریة الشركات إفلاس شھر فیھ سنعالج الأول الباب

 .الشركاء جمیع
 الشركاء على التجاریة الشركات إفلاس آثارن سیتضم الثاني الباب أما

 .بالإدارة والقائمین المتضامنین
  
  
  
  
  



 

 

 
 
 
 
 

 الأول الباب
ثاره آشھر إفلاس الشركات التجاریة و حكم 

 المشتركة على الشركاء
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تنتقل یعني أن الإفلاس في وجھ الشركات التجاریة  لما یتم فتح أبواب
التجاري، إلى حقبة تتمیز بالشك  التطورحقبة الازدھار وھذه الأخیرة من 

حول مستقبلھا الاقتصادي، فتوقف الشركة التجاریة عن دفع دیونھا ھو بمثابة 
دق ناقوس الخطر وإقبالھا على مرحلة الإفلاس التي تعد من أصعب الحالات 

 قام فقدوالتي تؤدي غالبا إلى انتھاء فترة حیاتھا.  التي یمكن أن تمر بھا
مادة إلا أنھ  175ئري بتنظیم الإفلاس والتسویة القضائیة في المشرع الجزا

ولم  فرد،تناول الإفلاس بصفة عامة، بحیث نجد معظم المواد متعلقة بالتاجر 
فإفلاس الأفراد لا  یأتي بذكر إفلاس الشركات التجاریة إلا في مواد متفرقة،

لأخیرة ینطبق في جمیع الأحوال مع إفلاس الشركات التجاریة، لأن ھذه ا
معنویة مستقلة وھذه الاستقلال یرتب آثارا وأحكاما أخرى  بشخصیةتتمتع 

  .تختلف تماما عن الأفراد
فالأصل العام في القانون التجاري الجزائري أن تطبق على إفلاس إذا 

بما فیھا الشركات بمختلف أنواعھا القواعد التي تسري على التجار الأفراد 
مراعاة بعض الأحكام الخاصة بالشركة مع  ،الشروط الواجب لإفلاسھا

  شخصا معنویا.باعتبارھا 
مساھمین كقاعدة  شركاء أوالشركات التجاریة تتكون من مجموعة ھذه ف

ینقسم الشركاء إلى نوعین ووھذا بحسب طبیعة الشركة أو نوعھا،  عامة
   .شركاء متضامنون وشركاء موصون

الشركات التجاریة  علىس فلاالإ تقتصر آثار أنیقضي  المبدأ العامإذ أن 
الذین  أشخاص شخصیة عن ةمستقل یة معنویةشخصب وھذا نتیجة تمتعھا ،فقط

 تمتدفرض أن ی، إلا أن الواقع عنھم مستقلة مالیة بذمة ھامتعتوكذا  ،یكونونھا
 الآثار التي، والتي من بینھا إلى شركائھاعدة آثار لإفلاس الشركات التجاریة 

ً كان نوع الشركة أو طبیعة المركز استثناءتمس جمیع الشركاء بدون  ، أیا
القانوني للشریك، وھذه الآثار ھي إیفاء المقدمات واستكمال رأس المال من 

لدائني الشركة  الضمان العامجمیع الشركاء، باعتبار أن رأس المال یعد 
بالإضافة إلى موجوداتھا، فلا یجوز بأي شكل من الأشكال المساس بھ وھدا ما 

  مبدأ ثبات رأسمال الشركة.یسمى ب
  م ھذا الباب إلى فصلین أساسیین:یقستارتأینا فلھذا 

 ،الفصل الأول سنخصصھ لدراسة شروط إفلاس الشركات التجاریة
والتي تنقسم إلى شروط موضوعیة وشروط شكلیة، مع التركیز على 

  إفلاس الأفراد. شروط الاختلافات التي تمیزھا عن
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آثار إفلاس الشركات التجاریة التي  إلى فیھعرض تأما الفصل الثاني سن
 تمس جمیع الشركاء مھما كانت طبیعتھم أو مركزھم في الشركة.
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 الفصل الأول
نیة لشھر إفلاس الشروط القانو 

  الشركات التجاریة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
كان أم  الإفلاس حالة واقعیة فعلیة تنطبق على التاجر شخصا طبیعیایعد 

، وھذا ما جعل من سداد دیونھ في مواعید استحقاقھا معنویا، الذي لم یتمكن من
الضروري توافر شروط حتى نخضع ھذا المدین المتوقف عن السداد لنظام 
الإفلاس، خاصة وأنھ لیس بالنظام الھین إذ قد یحول بین الشخص وبین حقوقھ 

ً إذ ستسقط عنھ بعض ،المقررة قانونا ویحظر علیھ التصرف في  من الحقوق ا
  ممتلكاتھ وأموالھ.



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

13 

إذا فنظام الإفلاس ھو نظام تجاري خاص یلائم ظروف البیئة التجاریة 
والتي تقوم على السرعة والائتمان ومراعاة المصلحة العامة للمجتمع، وھي 

  ظروف تختلف عن ظروف البیئة المدنیة ومقتضیاتھا.
یكون المطلوب شھر ومن ذلك یتضّح أن شھر الإفلاس یستلزم أن 

یجب أن ف ،التجاریة اتإفلاسھ تاجرا، وفي موضوعنا ھذا نحصره في الشرك
تكون ھذه الأخیرة متوقفة عن دفع دیونھا التجاریة وأن یكون ھناك تلازم بین 

سمى بالشروط الموضوعیة یوھذا ما ، التوقف عن الدفّع ومباشرة التجارة
ر حكم بشھر الإفلاس وھذا ھو للإفلاس، وبالإضافة إلى ذلك لابد أن یصد

حیث لا یترتب على التوقف الدفع أثر قبل صدور حكم بشھر  ،الشرط الشكلي
  الإفلاس.

الفصل الشروط الموضوعیة للإفلاس، ثم نعرض سنتناول في ھذا 
الحكم القاضي بھ، وقد خصصنا لدراسة كل من في الشروط الشكلیة والمتمثلة 

  لى النحو التالي:مبحثا مستقلا وذلك ع وطھذین الشر
  .المبحث الأول: الشروط الموضوعیة لإفلاس الشركات التجاریة

  .ةالمبحث الثاني: الشروط الشكلیة لإفلاس الشركات التجاری
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  المبحث الأول: الشروط الموضوعیة لإفلاس الشركات التجاریة:
من القانون التجاري الجزائري على مجموعة من  215لقد جاءت المادة 

إفلاس دونھا طلب شھر من موضوعیة الھامة، والتي لا یمكن الشروط ال
الأشخاص المعنویة بصفة عامة. بما فیھا الشركات التجاریة التي ھي 

  .موضوع الأطروحة
إذن في ھذا المجال یمكننا أن نقسّم الشروط الموضوعیة لإفلاس 
الشركات التجاریة إلى مطلبین نعالج في المطلب الأول شرط الشخصیة 

أما في المطلب الثاني نتطرق إلى شرط  الخضوع للقانون الخاصیة والمعن
  التوقف عن دفع الدیون.

  خضوع للقانون الخاصیة والوالمطلب الأول: الشخصیة المعن
یشترط لشھر إفلاس الشخص الطبیعي أن یكون متمتعا بصفة التاجر، 

ھا من القانون التجاري الجزائري نجد 215إلى نص المادة  ولكن بالرجوع
تنص على "یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص 
ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة عشر 
یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس". فمن شروط إفلاس 

للصفة الشركات ھو تمتعھا بالشخصیة المعنویة (فرع أول) أما بالنسبة 
التجاریة (فرع ثاني)، فنلاحظ أن المشرع من نص المادة قد خرج عن القاعدة 

  العامة فلم یشترط الصفة التجاریة على الأشخاص المعنویة لشھر إفلاسھم.
  الفرع الأول: الشخصیة المعنویة

الشخصیة المعنویة تعني صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل 
بت لكل كائن لھ قیمة اجتماعیة تضفي علیھ الالتزامات، وھذه الصلاحیة تث

القدرة على تحمل الواجبات واكتساب الحقوق، وبالإضافة إلى الإنسان فإن من 
والأموال التي تتكون لتحقیق غرض  مجموعات الأشخاصیستطیع ذلك ھي 

  ....الخمعین مثل الشركات والجمعیات
أجلھ  ولكي تتمكن ھذه المجموعات من تحقیق الغرض الذي قامت من

في تعاملات قانونیة من بیع وشراء ورھن وتقاض، فقد  مع الغیرتدخل أن 
منحھا القانون شخصیة قانونیة مستقلة عن شخصیة الأشخاص المكونین لھا 

  والمساھمین في نشاطھا.
فالشخص الاعتباري أو المعنوي ھو مجموعة من الأموال ترصد 

حقیق ھدف معین، لتحقیق غرض معین أو مجموعة من الأشخاص تسعى لت
فیمنحھا القانون شخصیة قانونیة لكي تتمكن من تحقیق غرضھا ولحسن إدارة 

  أموالھا.
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الحكمة من إضفاء الشخصیة المعنویة على ھذه المجموعات ھو  إذ أن
مع الغیر بوصفھا شخصا واحدا مستقلا عن الأعضاء  من التعاملتمكینھا 

  .8المكونین لھا
ا تولد كشخص معنوي وھذا تطبیقا لأحكام ل أنھصفبالنسبة للشركة فالأ

التي نصت على: "تعتبر الشركة بمجرد  9من القانون المدني 417 المادة
تكوینھا شخصا معنویا غیر أن ھذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد 
استیفاء إجراءات الشھر التي نص علیھا القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة 

وص علیھا في القانون فإنھ یجوز للغیر بأن یتمسك بتلك بالإجراءات المنص
  الشخصیة".

وعلى ذلك فلا یلزم كأصل، لكي تكتسب الشركة الشخصیة المعنویة 
اتخاذ إجراءات الشھر التي یقررھا القانون لأن ھذا الأخیر قصد بھ إعلام 

 .10الغیر بوجود الشركة
قتضى أحكام غیر أن ھذا الأصل ورد علیھ استثناء قرره المشرع بم

القانون التجاري مؤداه أن الشركات التجاریة لا تثبت لھا الشخصیة المعنویة، 
ولا یجوز لھا أن تبدأ أعمالھا إلا من تاریخ الشھر في السجل التجاري، مما 
یعني أن قاعدة تكوین الشخصیة المعنویة بمجرد تأسیسھا تقتصر على 

  .11الشركات المدنیة دون التجاریة
اكتساب الشركة التجاریة الشخصیة المعنویة استقلالھا عن فیترتب على 

 ممثل قانوني، لتسمیة خاص بھا الأشخاص الشركاء المكونین لھا، اكتسابھا
یعبر عن إرادتھا، أھلیة، موطن، جنسیة وذمة مالیة مستقلة. والغایة من إجراء 

  شركة.الشھر ھي حمایة الغیر بتوفیر العلم الكافي بكلّ ما یتصّل بموضوع ال
وبما أن إفلاس الشركة یھدف إلى تصفیة أموالھا، وتوزیعھا على 
الدائنین باعتبار أن ذمتھا مستقلة عن ذمم الشركاء، فیجب أن یكون للشركة 
شخصیة معنویة، لأن عدم تمتعھا بالشخصیة المعنویة ینتج عنھ تطبیق أحكام 

ة أحد أھم الإفلاس على الشركاء، كما أن ثبوت الشخصیة المعنویة للشرك
  الشروط لجواز شھر إفلاسھا.

                                                           
  .177، ص1986محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، سنة  8
ج.ر  ، المتضمن القانون المدني،1975 سبتمبر 26الموافق  1395رمضان عام  20 ، المؤرخ في58-75الأمر رقم  9 

  المعدل والمتمم. ،1975 سنة سبتمبر30الموافق  1395رمضان عام  24صادر في  78العدد 
  .204، ص1988، لبنانجلال وفاء محمدین، المبادئ العامة في القانون التجاري، الدار الجامعیة للنشر،  10
من القانون التجاري بنصھ على: " تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ  549الاستثناء أقره، نص المادة  11

 .قیدھا في السجل التجاري..."
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فالقاعدة ھنا أن الشركات التجاریة لا تكتسب الشخصیة المعنویة إلا من 
تاریخ قیدھا في السجل التجاري، فما ھو حكم الشركات التجاریة التي لا تتمتع 

  بالشخصیة المعنویة؟ وما ھو حكم الشركات التي تنشأ بحكم الواقع؟
  تتمتع بالشخصیة المعنویة ة التي لاأولا: الشركات التجاری

نجد في ظل المعاملات القانونیة بعض الشركات التجاریة التي لا تتمتع 
بالشخصیة المعنویة إمّا لعدم اكتمال شروط تأسیسھا أو بسب ظروف قانونیة 
أو نظرا لطبیعة تكوینھا، لكن ھذا لا یعني أن عدم تمتع ھذه الشركات 

وق الدائنین، فالمشرع تدخل لحمایة الغیر وأتى بالشخصیة المعنویة ضیاع حق
  بأحكام تكفل لھ الحمایة القانونیة وعدم ضیاع حقوقھ.

  :المحاصة شركة  - 1
تندرج شركة المحاصة ضمن شركات الأشخاص، كونھا تقوم على 
اعتبار شخصي، فھي تمثل الوسیلة المثالیة للأشخاص الذین یرغبون بممارسة 

وإبقاء أسمائھم وعملیاتھم في الخفاء بعیدا عن التجارة في طي الكتمان، 
  العلانیة، حیث أنھا شركة غیر معلومة الوجود من قبل الغیر.

ویمكن تعریف شركة المحاصة بأنھا اتفّاق بین شخصین طبیعیین أو 
أكثر قصد تأسیس شركات محاصة تتولى إنجاز عملیات تجاریة أو مالیة 

 (OPERATIONS PONCTUELLES)محدودة 
ه الشركة لا توجد إلا في العلاقات بین الشركاء، ولا تتمتع وھذ

، فھي شكل من أشكال المشاركة، 12بالشخصیة المعنویة ولا تخضع للإشھار
أقل ما یقال عنھا أنھا محیرة عندما نلاحظ أن القواعد الإلزامیة التي تفرض 
على تأسیس وسیر الشركات التجاریة لا تطبق علیھا إلا جزئیا، والنقطة 
الوحید المشتركة بینھا وبین سائر الشركات الأخرى ھي الإمكانیة المتاحة لھا 

أو  13لجمع شخصین طبیعیین أو أكثر "یتفقون بكل حریة على موضوع الفائدة
كل شریك مع فیھا یتعاقد و .14شكلھا أو نسبتھا وعلى شروط شركة المحاصة"

ملزما  نأن یكوالغیر باسمھ الشخصي، ولكن لحساب كل الشركاء دون 
  بالكشف عن أسماء الشركاء الآخرین.

                                                           
" لا تكون شركة المحاصة إلا في على:من القانون التجاري بنصھا  2مكرر 795من المادة  4 ھذا مت نصت علیھ الفقرة 12

العلاقات الموجودة بین الشركاء ولا تكشف للغیر، فھي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تخضع للإشھار، ویمكن إنباتھا بكل 
  الوسائل..."

من القانون التجاري، وذلك  3مكرر 795ع الجزائري استعمل مصطلح الفائدة في صلب المادة تجدر الإشارة أن المشر 13
من القانون  454في المادة  المشرع منعنقلا عن المشرع الفرنسي، في حین الشركة تحقق أرباحا ولیس فائدة. كما أن 

  المدني القروض بفائدة بین الأشخاص الطبیعیة.
  .ق.ت.ج من 3مكرر  795أنظر المادة  14
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إذا نظرا لعدم وجود صفة للشركة المحاصة أي عدم حیازتھا للشخصیة 
المعنویة وعدم إشھارھا، فلا یمكن تملك ذمة مالیة أو أن تملك حقوقا وواجبات 

  .15أو أن تتقاضى أمام العدالة
بحق شركة فكقاعدة عامة لا یجوز النطق بالإفلاس والتسویة القضائیة 

المحاصة. لأن لیس لھا وجود قانوني، لكن حفاظا على حقوق الغیر تدخل 
إمكانیة تطبیق الإجراءات الجماعیة بحق المدیر الذي تعامل مع  وأقرالمشرع 

والذي عادة ما یتمتع بصفة التاجر، أما بالنسبة للشركاء المستترین فھم ، الغیر
ن بدیون الشركة أمام الغیر ولا غیر ملزمی كما أنھمغیر معرضین للملاحقة، 

یتمتعون بصفة التاجر، ومع ذلك إذا تدخل أحد الشركاء في الإدارة بصفة 
ظاھرة وأخذ یتعامل صراحة مع الغیر فیعتبر تاجرا ویفلس مع المدیر، وقد 
یؤدي ھذا التدخل أحیانا إلى ظھور الشركة أمام الغیر فتخطر المحاكم إلى 

 .16اعتبارھا شركة واقعیة
تجدر الإشارة إلى أن الحصص التي یقدمّھا الشریك تبقى مملوكة لھ و 

، فإذا أفلس الشریك الذي في یده اتنتقل إلى ذمتھ یة معنویةلعدم وجود شخص
الحصص، وھو غالبا ما یكون مدیر شركة المحاصة، فإنّ باقي الشركاء الذین 

نھا وما قدموا الحصص یحق لھم أن یستردوھا من تفلیستھ ما داموا یمتلكو
دامت باقیة بعینھا في حیازتھ، فبمجرد تقدیم الحصص إلى المدیر دون شرط 

  خاص لا یكفي لنقل ملكیتھا إلیھ ولا اعتبارھا مالا شائعا بین الشركاء.
ففي حالة ما قام الشریك المفلس ببیعھا ولم یقبض مقابلھا بعد، جاز 

رف الوكیل لمقدمھا أن یقبض الثمن مباشرة من المشتري، أما إذا تص
المتصرف القضائي في الحصة، كان على جماعة الدائنین أن یردوا الثمن إلى 
مقدم الحصة، وبالعكس من ذلك یجوز لمالك الحصة أن یتصرف فیھا باعتباره 
مالكا لھا ولا یمكن بالمقابل للوكیل المتصرف القضائي مطالبتھ برد الثمن 

 ربحاھذا إذا تحقق عن عملیة البیع إلیھ، ولكن یبقى لھ أن یطالبھ بمقدار الربح 
  كان سیعود إلى الشریك المفلس.

أما إذا سلمت الحصص إلى المدیر على سبیل التملیك، فإنھ یصبح مالكا 
مدینا شخصیا لباقي الشركاء، أما أصول تفلیستھ فتشمل  لھا، ویصبحشخصیا 

  كة.أموالھ الخاصة وكذا الحصص المسلمة إلیھ من قبل الشركاء لحساب الشر

                                                           
الجزائر، دار برتي، ، الطبعة الثانیة، محمد بزبوزه، ترجمة -سلسلة القانون في المیدان  –الطیب بلولھ، قانون الشركات  15

  .319و 318، ص 2008
16 JEAN JACQUE DAIGRE, Société en Difficulté, répertoire des sociétés, Dalloz, Paris 
1996, p07. 
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فإذا ما أفلس ھذا المدیر فلا یمكن للشریك الدائن الذي قدم لھ الحصة أن 
یطالبھ بالوفاء بھا، بل یمكن لھ فقط طلب قید دینھ في تفلیسة المدیر، بوصفھ 
دائنا عادیا للحصول على النسبة المحددة لھ بقدر حصتھ، بشرط أن یتم خصم 

یحق لھ استرداده، وبما  نصیبھ في الخسائر، لذا یجب وضع حساب لمعرفة ما
أنھ شریك ولیس مقرض وجب علیھ المشاركة حتما في الخسائر بالقدر الذي 

  .17یحدده القانون أو العقد
  :التكوین الشركة في طور  2-

قبل وجود الشركة ككیان قانوني لھ حقوق وعلیھ التزامات لابد من 
موعة من المرور بمرحلة تمھیدیة أي مرحلة التكوین أو التأسیس وھي مج

الإجراءات والتصرفات المتخذة من قبل الأشخاص المكلفین بھدف الوصول 
وتسمى الشركة في ھذه المرحلة بالشركة في  ،إلى میلاد شخص معنوي جدید

طور التكوین، لم یعرفھا المشرع الجزائري وإنما قام بالتطرق إلیھا في المادة 
شركة بالشخصیة المعنویة من القانون التجاري والتي نصت: "لا تتمتع ال 549

إلا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري، وقبل إتمام ھذا الإجراء یكون 
الأشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة ولحسابھا متضامنین من غیر تحدید 
أموالھم، إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسیسھا بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقھا 

  التعھدات المتخذة.
  دات بمثابة تعھدات الشركة منذ تأسیسھا"فتعتبر التعھ

كقاعدة عامة لا تتمتع الشركة في طور التكوین بالشخصیة المعنویة،  إذا
ولیس لھا أي وجود قانوني وبالتالي لا یمكن شھر إفلاسھا وفي حالة ما إذا قام 

دیون  أو نزاعالشركة أثناء ھذه الفترة ببعض التصرفات ونشأ عنھا  مؤسسو
الشركة غیر موجودة  نلون تبعة ذلك باعتبار أمویتح ،ھم وحدھمسب إلینفھي ت

إلا إذا نشأت  ،وبالتالي ھم مسؤولون مسؤولیة شخصیة عن ھذه التصرفات
وفي حالة عدم  ،الشركة قانونا واعترفت بھذه التصرفات فتصبح ھي المسؤولة

 .18الوفاء یجوز طلب شھر إفلاسھا بعد ذلك
  :المشطوبة  ةالشرك 3-

ا سابقا أن الشركة التجاریة تكتسب الشخصیة المعنویة من یوم لقد رأین
قیدھا في السجل التجاري، وبمبدأ المخالفة فإن شطبھا یؤدي إلى فقدانھا 

                                                           
 ،4819، مصر ،30العدد  س الشركة وأثره على مراكز الشركاء، مجلة القانون والاقتصاد،جمال الدین عوض، إفلا 17

  .70-71ص
18 M.GERMAIN, Société en formation et société créer de fait « Droit de sociétés », Paris, 
1982, Chron.p2. 
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للشخصیة المعنویة ویكون ذلك إما نتیجة لحل الشركة أو تصفیتھا، وبالتالي لا 
  یمكن شھر إفلاسھا.

طوبة أو تسویتھا ولكن المشرع أجاز طلب شھر إفلاس الشركة المش
قضائیا في حالة ما إذا ثبت أن ھذه الشركة قد توقفت عن دفع دیونھا قبل أن 
یتم شطبھا من السجل التجاري، مع وجوب تقدیم طلب شھر الإفلاس في أجل 

  .19عام من شطب الشركة من السجل التجاري، وإلا سقط ھذا الحق
  ة بحكم الواقعالمتمتعة بالشخصیة المعنوی ةثانیا: الشركات التجاری

ھناك بعض الشركات تتمتع بالشخصیة المعنویة بحكم الواقع أو بحكم 
المركز القانوني التي تكون فیھ، ویجوز للغیر المتعامل معھا أن یتمسك 

  بشخصیتھا المعنویة، وھذا من أجل حمایة حقوقھ من الضیاع.
   :الفعلیة الشركة  1-

عي للشركة في الفترة ما بین الشركة الفعلیة ھي الاعتراف بالوجود الواق
التأسیس والحكم ببطلانھا، أي ھي الشركة التي أنشأت في ظاھرھا على أنھا 

دائن من سلیمة، وبني على ذلك معاملات مع الغیر ونشوء مراكز قانونیة 
ومدین، ثم حكم ببطلانھا لتخلف إحدى الشروط الموضوعیة العامة أو الخاصة 

ھو حمایة الأوضاع الظاھرة تحقیقا لاستقرار  الھدف من وجودھافأو الشكلیة، 
المراكز القانونیة، لأن الغیر تعامل مع الشركة على أساس اعتبارھا شركة 

  .20صحیحة وبالتالي تعتبر الشركة موجودة فعلیا لا قانونا
 418اعترف المشرع الجزائري بنظریة الشركة الفعلیة في نص المادة 

نھ اعتبر عقد الشركة باطلا إلى أن یستوفي من القانون المدني حیث أ 2الفقرة 
إجراء الكتابة، إلا أنھ لا یجوز احتجاج الشركاء، بھذا البطلان قبل الغیر، إذ لا 

  .21یكون لھ أثر علیھم
كما كرس المشرع نظریة الشركة الفعلیة في القانون التجاري وذلك في 

ع الوسائل عند منھ، إذ أنھ أجاز للغیر إثبات وجود الشركة بجمی 545المادة 
أي یمكن إثباتھا بكافة الطرق حتى ولم تحرر بعقد رسمي،  ،الاقتضاء

  .22بالشركة الفعلیة اعترفلمشرع ھنا فا

                                                           

  .ج.ت.قمن  220أنظر المادة  19 
  .21، ص2013، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 1نسرین شریقي، الشركات التجاریة، ط 20
  .ج.ت.ق من 418/2أنظر المادة  21
  .ج.ت.ق من 545أنظر المادة  22
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مع الغیر، فتعتبر  الشركة الفعلیة أما بالنسبة للتصرفات التي قامت بھا
صحیحة ومنتجة لآثارھا حتى تاریخ بطلانھا، ویمكن لدائني الشركة التمسك 

  .23تفادوا مزاحمة الدائنین الشخصیین للشركاءببقائھا لی
إذا یجوز شھر إفلاس الشركة الفعلیة إذا كان البطلان ناتج عن تخلف 
ركن الشھر أو القید في السجل التجاري، إذ تعتبر الشركة الباطلة موجودة في 

  الماضي وتتمتع بالشخصیة المعنویة إلى حین تقریر بطلانھا.
ناتج عن تخلف أحد الأركان الموضوعیة أما إذا كان بطلان الشركة 

الخاصة والمتمثلة في عدم توافر ركن تقدیم الحصص من الشركاء، أو ركن 
نیة المشاركة، أو ركن تقسیم الأرباح والخسائر (شرط الأسد)، فلیست ھنا 
شركة لا فعلا ولا قانونا ویستبعد تطبیق نظریة الشركة الفعلیة، وأیضا في 

حل أو السبب كأن یكونا مخالفان للنظام العام والآداب حالة عدم مشروعیة الم
فتعتبر الشركة باطلة وعدیمة الشخصیة وبالتالي لا یجوز شھر إفلاسھا  ،العامة

وإنما یشھر إفلاس الشركاء لأن الاعتراف بھا یعدّ اعترافا بالغرض الغیر 
  .24مشروع للشركة وھذا أمر غیر جائز

 
  :الوھمیة ركة شال 2-

 ملكاوھمیة أو صوریة عندما یعود كامل رأس مالھا  تكون الشركة
  تضم عدةّ شركاء. ھاظھر شكلا أنتشخص واحد، بینما ل

یجوز إعلان إفلاس ھذه الشركة صیانة لحقوق الغیر الذین تعاملوا ف
معھا وھم یجھلون وضعھا الحقیقي، مستندین إلى الاشتراك الوھمي الذي 

  القید في السجل التجاري.في یظھر 
  :نشاطھا لشركة المتوقف ا 3-

تظل الشخصیة المعنویة للشركة قائمة، بعد التوقف عن ممارسة 
نشاطھا، وقبل أن یجري انحلالھا وتصفیتھا، أو استكمال نشاطھا، لذلك تكون 
خاضعة لأحكما الإفلاس ویحقّ بالتالي لدائنیھا مطالبتھا بحقوقھم التي لم تسقط 

 .25الة توقفھا عن الدفعبمرور الزمن، وطلب شھر إفلاسھا في ح
  

  :التصفیة الشركة أثناء مرحلة  4-
التصفیة ھي مجموعة من العملیات والإجراءات التي تھدف إلى إنھاء 
عملیات الشركة وتحصیل أموالھا، ومن ثم تحویلھا إلى نقد عند الاقتضاء 

                                                           
  .ج.ت.ق من 742أنظر المادة  23
  .263، ص 1988، مصرالإفلاس، منشأة المعارف، عبد الحمید الشواربي،  24
  .117و 116 لإفلاس)، المرجع السابق، صاإلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة ( 25
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الشركاء، فالتصفیة تسعى في النھایة  تبقى بینلسداد دیون الشركة، وقسمة ما 
تحویل الذمة المالیة للشركة إلى مال بدون دین وقابل لقسمتھ في نھایة ھذه  إلى

  .26العملیة على الشركاء
وبالرغم من أن مرحلة التصفیة تشكل نھایة حیاة الشركة إلا أنھ لا یتم 
وضع حدّ لشخصیتھا المعنویة بصورة فوریة بل تستمر ھذه الشخصیة بالقدر 

من القانون  2/766. وھذا ما نصت علیھا المادة اللازم لإنجاز التصفیة وانتھائھا
التجاري: "...تبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى 

  أن یتم إقفالھا..."
من القانون المدني:" تنتھي مھام  444أیضا المادة  ھذا وأكدت

المتصرفین عند انحلال الشركة أما شخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن 
  نتھي التصفیة".ت

وبالتالي یجوز طلب شھر إفلاس الشركة الموضوعة تحت التصفیة إذا 
تبین أنھا متوقفة عن سداد دیونھا، ویتولى المصفي مھمة تحریك الدعّوى 
باعتباره الشخص الذي یحل محلّ مدیر الشركة أثناء مرحلة تصفیتھا. ولكن 

فقد شخصیتھا المعنویة بانتھاء التصفیة تشطب الشركة من السجل التجاري، وت
  ولا یبقى من الجائز طلب شھر إفلاسھا.

  :المتحولة الشركة  5-
أن یقوموا بتحویل الشركة  نشاطھایجوز لمؤسسي الشركة أثناء فترة 

. ولكن ھذا التحول لا ینتج 27التجاریة إلى شكل آخر قانوني بما یخدم مصالحھم
ة القدیمة مع تحولھا إلى عنھ میلاد شخصیة معنویة جدیدة وإنما بقاء الشخصی

  شكل آخر.
ولكن إذا كان ھناك توقف عن دفع الدیون قبل تحول الشركة، فیعتبر ھذا 
التحول تحایل من قبل الشركاء للتھرب من المسؤولیة، كتحول شركة التضامن 
إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة مساھمة من أجل التھرب من 

وبالتالي فإن الإفلاس ھنا یمتدّ إلى الشركاء المسؤولیة الشخصیة والتضامنیة، 
  في شكلھم القدیم.

أما إذا كان التوقف عن الدفّع بعد التحول ولم ینطوي على غش أو 
تحایل، فإنّ الإفلاس ینتج آثاره على الشركاء في شكلھم الجدید، دون الامتداد 

  .28إلى الشركاء المتضامنین القدامى

                                                           
  .40، ص 2003بدران ناجح، تصفیة الشركات التجاریة، دار الصفدي للنشر، دمشق، سوریا،  26
  .ج.ت.ق من 9مكرر 563أنظر المادة  27

28 JEAN Jacque Daigre, op. cit, p 06. 
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 التي تحوزھناك العدید من الشركات  أنوتجدر الإشارة في ھذا المجال 
على الشخصیة المعنویة والتي یجوز طلب شھر إفلاسھا عند توقفھا عن دفع 
دیونھا كالشركة التي لم تبدأ العمل مع قیدھا في السجل التجاري، الشركة 

  المدمجة، الشركة الموضوعة تحت الحراسة والشركة التابعة.
  لقانون الخاصخضوع الشخص المعنوي لالفرع الثاني: 

كان فردا أو شخصا معنویا،  ن الإفلاس نظام خاص بالتجار سواءً إ
الجزائري نجده یستمدّ التمییز بین الشركات التجاریة  إلى التشریعوبالرجوع 

والشركات المدنیة بصورة مبدئیة من صفة الأعمال التي تقوم بھا الشركة، فإذا 
ة اعتبرت ھذه الشركة تجاریة كان موضوع الشركة التعامل بالأعمال التجاری

وتخضع لأحكام القانون التجاري، أما إذا كان موضوع الشركة مدنیا فإنھا 
تعتبر ذات صفة مدنیة، وھذا ما یسمى بالمعیار الموضوعي للذي جاءت بھ 

  المادة الأولى من القانون التجاري.
ولكن المشرع الجزائري لم یكتفي للتمییز بین الشركات التجاریة 

ركات المدنیة على المعیار الموضوعي فقط، وإنما تبنى أیضا المعیار والش
من القانون التجاري: "یعد عملا تجاریا  03الشكلي وذلك من خلال نص المادة 

  .الشركات التجاریة...".بحسب شكلھ:.
ومنھ تعتبر الشركة تجاریة أیضا إذا اتخذت أحد الأشكال المنصوص 

  التجاري. من القانون 544علیھ في المادة 
من القانون التجاري السابقة الذكر، نجد  215ولكن بالرجوع لنص المادة 

أن التمییز المأخوذ بھ بین الشركات التجاریة والشركات المدنیة غیر قائم حیث 
أن الشركة الخاضعة للقانون الخاص عندما تتوقف عن دفع دیونھا فھي تخضع 

  لو لم تكتسب صفة التاجر.لإجراءات الإفلاس والتسویة القضائیة حتى و
كما أن القانون التجاري أجاز خضوع الشركات ذات رؤوس الأموال 
العمومیة سواءًا كلیا أو جزئیا أي التابعة للدولة لأحكام الإفلاس والتسویة 

تقوم الدولة دائما بالتدخل لإنقاذھا باعتبارھا مشكلة غالبا ما إلا أنھ  ،القضائیة
ھ من المساس بھیبة الدولة، فإفلاس مؤسسات لجزء من شخصیتھا، ولما فی

الدولة یعني إفلاس الدولة في حدّ ذاتھا. وھذا الأمر غیر مقبول، وبالتالي تعتبر 
  .29سورة دائمایھذه الأشخاص م

  لا: الشركات التجاریة بحسب الشكلأو
  إلى شركات أشخاص وشركات أموال. ةیمكن تقسیم الشركات التجاری

                                                           
 .ج.ت.ق من 217أنظر المادة  29
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  الأشخاص: شركات-1
 Les sociétés de personnes ou par intérêts  

تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي لشركائھا، وتعتمد على 
الثقة المتبادلة بین الشركاء وعادة ما تجمع بیم شركائھا علاقة قرابة أو 
مصاھرة أو صداقة أو رابطة امتھان نفس النشاط التجاري، وتتمثل شركات 

 اري الجزائري فیما یلي:الأشخاص في القانون التج
  Société en nom collectif: La SNCشركة التضامن -أ

  من القانون التجاري. 563على  551نصت علیھا المواد  
وتكون وتتكون من شریكین أو أكثر، یكتسب فیھا الشریك صفة التاجر، 
  مسؤولیة الشركاء فیھا مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة.

لشركة إلى مدیر واحد أو أكثر یعین من بین الشركاء أو وتخضع إدارة ا
  یكون أجنبیا عن الشركة، وللشركاء الحق في مراقبة إدارة الشركة.

  Société en commandite simple La SCS البسیطة:التوصیة  شركة-ب
من القانون التجاري وتضم  10مكرر 563مكرر إلى  563تناولتھا المواد: 
  نوعین من الشركاء: 

الشركاء المتضامنین: ویسأل كل واحد منھم عن دیون الشركة مسؤولیة 
  .ویكتسب صفة التاجر شخصیة تضامنیة

الشركاء الموصون: یسألون عن دیون الشركة بقدر حصة كل واحد منھم في 
  رأس مال الشركة.

وإدارة ھذا النوع من الشركات یخضع لنفس أحكام إدارة شركة 
  التضامن.

  Société en participation المحاصة:شركة -ج
  من القانون التجاري. 5مكرر 795إلى  1مكرر  795ذكرت في المواد: 

وتعرف شركة المحاصة بالشركة المستترة، كونھا معدومة الشخصیة 
المعنویة ولا تخضع للرسمیة، ولا للقید بالسجل التجاري، ویمكن أن تكون 

ع إلى نوع النشاط بالرجو بین النوعینشركة تجاریة أو مدنیة، ویفرق 
الممارس فإذا كان تجاریا فھي شركة تجاریة وإذا كان مدنیا فھي شركة مدنیة، 
لا یسأل فیھا إلا الشریك الذي ظھر وتعامل مع الغیر، إلا إذا وافق باقي 

  الشركاء على تحمل المسؤولیة معھ.
  الأموال:  شركات-2

Les sociétés des capitaux ou par actions 
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ى الاعتبار المالي للشركاء كون الشركة قوامھا یتمثل في وتعتمد عل
تقدیم الحصص المالیة المكونة لرأسمال الشركة بغض النظر عن شخصیة 
الشریك، مما یجعل الغلط في صفة الشریك لا یؤثر في بقاء الشركة عكس 

  شركات الأشخاص، وتتمثل شركات الأموال في الأنواع التالیة:
  Sociétés par actions (la SPA) المساھمة:شركة -أ

من القانون  132مكرر  715على  592جاء النص علیھا في المواد: 
  التجاري.

وتعتبر من أھم الأنواع قیمة مالیة وانتشارا، وفیھا یقسم الرأس المال إلى 
أسھم متساویة القیمة وقابلة للتداول، ویسأل فیھا الشركاء عن دیون الشركة 

  بقدر الحصة المقدمة.
خذ شركة المساھمة أسلوبین للتأسیس: أسلوب التأسیس باللجوء وتأ

  العلني للادخّار وأسلوب التأسیس دون اللجوء العلني للادخار.
كما أن إدارة شركة المساھمة وتسییرھا یخضع لعدة أجھزة أھمھا 

ورئیس مجلس الإدارة بالنسبة للنظام القدیم، ومجلس المدیرین مجلس الإدارة 
  .بالنسبة للنظام الحدیث ومجلس المراقبة

 «EPE»وما تجدر الملاحظة إلیھ أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
كلھا شركات مساھمة وتخضع لأحكام الشركات التجاریة. أما المؤسسات 

فإنھا تخضع لأحكام القانون  «EPIC» والتجاريالعمومیة ذات الطابع الصناعي 
 رقم:أكده مجلس الدولة في قراره التجاري في معاملاتھا مع الغیر، وھذا ما 

وما بعدھا بقولھ: "إن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات  303889
العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري لا تخضع لمقتضیات الأمر رقم 

  المتعلق بالصفقات العمومیة. 1967/06/17المؤرخ في  90/67
  Sociétés en commandite par Actions بالأسھم:التوصیة  شركة-ب

من القانون 10ثالثا  715ثالثا إلى  715 المواد:نص علیھا المشرع في 
  التجاري.

 .والشركاء الموصونوتضمّ نوعین من الشركاء: الشركاء المتضامنون 
وتسیر من طرف مسیر واحد أو عدة مسیرین، ویعین المسیر بموجب القانون 

ویمكن أن یكون المسیر من بین  الأساسي من طرف الجمعیة العامة العادیة،
  الشركاء أو أجنبي عن الشركة.

 Société à responsabilité limitée المحددة:ذات مسؤولیة  شركة-ج
                                                           

 2003لسنة  03جلة مجلس الدولة العدد ، المنشور بم2011نوفمبر  05، المؤرخ في 3898قرار مجلس الدولة رقم 30 
  .109صفحة 
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  من القانون التجاري. 591إلى  564تكلم عنھا المشرع في المواد: 
وھي  ،(SARL) الفرنسیةاللغة وب وتختصر تسمیتھا كما یلي (ش.ذ.م.م)

ركات الأشخاص وشركات الأموال، فتلتقي مع شركات تجمع بین خصائص ش
، كما 31شریك 20بدلاً من  شریكا 50الأشخاص في أن عدد شركائھا لا یفوق 

لا یجوز تأسیسھا عن طریق الاكتتاب العام، ولا توظف فیھا السندات القابلة 
للتداول، وتلتقي مع شركات الأموال فیما یتعلق بتحدید المسؤولیة للشركاء 

ل الحصص، فالمساھمون فیھا لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما وانتقا
  قدموه من حصص.

  المحدودة:ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة  شركة-د
Entreprise unipersonnelle à responsabilité EURL 

وتأخذ نفس أحكام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ونص علیھا 
من القانون التجاري. ویمارس فیھا الشریك  591إلى  564 المواد:المشرع في 

  الوحید السلطات المخولة لجمعیة الشركاء.
 Groupement التجمعات:-ه

  من القانون التجاري 4مكرر  799إلى  796نصت علیھا المواد: 
وتقتصر على الأشخاص المعنویة بحیث یجوز لشخصین معنویین فأكثر 

ل وتسھیل النشاط الاقتصادي أن یؤسسوا تجمعا لمدة محددة لتجمیع الوسائ
  لأعضائھا وتحسین نتائج النشاط الممارس وتنمیتھ.

وبما أن التجمعات من شركات المساھمة فإنھا لا تعتمد في تكوینھا على 
الأفراد، بل تعتمد على الأشخاص المعنویة، وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في 

بالمجلة القضائیة العدد المنشور  1985/12/07المؤرخ في  98060 رقم:قرارھا 
وما بعدھا بقولھا: "إنشاء شركة أسھم بین الأفراد  159صفحة  1989لسنة  04

  من القانون التجاري". 796محظور بنص المادة 
وھذا النوع من الشركات في الجزائر سمح للشركات الاقتصادیة 

مكانات بالاندماج فیما بینھا، وتسخیر كامل الإ النشاط المتشابھالعمومیة ذات 
البشریة لتحقیق الأھداف المسطرة وخاصة الربح، ومن أھم و المادیة والمالیة

المؤسسات الاقتصادیة العمومیة التي أخذت بھذا النوع من الشركات التجاري: 
  مؤسسة سوناطراك، مؤسسة الریاض، ...وغیرھا.

                                                           

المؤرخ في  15/20وذلك بموجب التعدیل الذي طرأ على أحكام الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بموجب القانون رقم  31 
، المتضمن القانون التجاري، جریدة 1975سبتمبر  26، المؤرخ قي 75/59، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015دیسمبر  30

. وألغى التعدیل أیضا الحد الأدنى لرأس المال، وأجاز للشركاء في 2015دیسمبر سنة  30/ الصادرة في 72سمیة العدد ر
  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تقدیم حصة عمل.
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یمثلھ نائب عنھ في ویمكن أن تسیر التجمعات من طرف شخص معنوي 
  .یعيصفة شخص طب

  الخاضعة للقانون الخاص الأخرى ثانیا: الأشخاص المعنویة
قانون تجاري الجزائري أن المشرع  215ما یتم استنتاجھ من نص المادة 

الجزائري مدد تطبیق نظام الإفلاس على الأشخاص المعنویة الخاصة والتي 
قصد بھا الشركات المدنیة والجمعیات إذا مارست أعمالا تجاریة وتوقفت عن 

  دفع دیونھا.
وقد نظم القانون المدني وغیره من القوانین للشركات المدنیة والجمعیات 
بكافة أھدافھا جعل موضوعھا الأساسي لا یھدف إلى تحقیق الربح المادي، بل 

  إلخ..تھدف إلى تحقیق أغراض ذات صفة إنسانیة أو دینیة أو فنیة أو ریاضیة..
الجمعیات بعض الأعمال وإذا ما تعاطت ھذه الشركات المدنیة أو 

  .1التجاریة بشكل عرضي أو دائم، فإن أعمالھا تخضع لأحكام القانون التجاري
  .1التجاري

فنلاحظ ھنا أن المشرع الجزائري خطى على خطوات نظیره الفرنسي 
في مبدأ تمدید إجراءات الإفلاس على الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون 

اص الاعتباریة التي لیس لھا الخاص، لأنھ من الناحیة العملیة بعض الأشخ
الصفة التجاریة تقوم ببعض النشاطات التجاریة تشبھ في طبیعتھا وأھمیتھا 

  الشركات التجاریة المذكورة سابقا.
  : الموضوعالشركات المدنیة بحسب  1-

نظم المشرع الجزائري في القانون المدني أحكام الشركات المدنیة من 
قانون المدني شكلا أو نموذجا خاصا بالشركات ، ولم یبین ال499إلى  416المادة 

المدنیة، حیث أنھا تنشأ بعقد خاص، بین الشركاء لأجل الإسھام في مشروع 
  ما.

ولكن یمكن للشركة المدنیة طبقا للقانون الجزائري أن تتخذ شكلا تجاریا 
أو المسؤولیة المحدودة، وتكون بذلك تجاریة، وتخضع  ةالمساھم كالتضامن أو

لإفلاس، فمثلا إذا اتخذت شكل شركة احكام الشركة التجاریة ومنھا لكافة أ
  تضامن فیجب فرض التضامن بین شركائھا وإقامة أحكام التضامن علیھم.

فمنھ إذا اتخذت الشركة المدنیة في عقدھا التأسیسي شكلا تجاریا، وجب 
التزامات التجار من مسك الدفاتر التجاریة، وتسجیل في  خضوعھا لجمیع

                                                           
  .44، ص2000، مطبعة الكاھنة، الجزائر، )لإفلاس والتسویة القضائیةاصبحي عرب، محاضرات في القانون التجاري ( 1

  .44ص



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

27 

جل التجاري وكذلك إذا توقفت عن دفع دیونھا یجوز طلب الحكم بشھر الس
  .1یطبق علیھا نظام الإفلاس والتسویة القضائیةو ،إفلاسھا

وتجدر الإشارة ھنا أن الشركات المدنیة تتخذ الشكل التجاري من أجل 
  تكوین رأس المال الكافي للقیام بأعمالھا التي ربما تتطلب تكالیف كبیرة.

بة للشركات التجاریة التي حولت غرضھا التجاري إلى مدني أما بالنس
أي تحولھا إلى شركة مدنیة فإنّ ھذا یؤدي إلى زوال صفتھا التجاریة، وعدم 
تطبیق علیھا أحكام القانون التجاري وبالأخص الإفلاس في حالة توقفھا عن 

إلى  یثبت سوء نیة الشركاء، كاللجوء ألادفع دیونھا بعد التحول، ولكن بشرط 
  التحول من أجل تفادي حكم الإفلاس.

أما في حالة ثبوت سوء النیة أو توقفھا عن دفع دیونھا قبل تحولھا إلى 
  .2شركة مدنیة فھنا یجب شھر إفلاسھا حمایة للغیر المتعامل معھا

  :الجمعیات  2-
الجمعیات أیضا من الأشخاص المعنویة الخاصة ویقصد بھا كل تعتبر 

تمر لمدة زمنیة محددة أو غیر محددة لأغراض مختلفة جماعة ذات تنظیم مس
إلخ. ویجتمع في إطارھا أشخاص .عملیة أو ثقافیة أو مھنیة أو اجتماعیة..

طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقدي غیر مربح، ولقد نظم المشرع أحكام 
  12/06.3 الجمعیات بالقانون رقم

یق الربح بمعناه الحقیقي إلا لى تحقإأنھا لا تسعى  رغمولكن قد توجد جمعیات 
نقدیة تجبرھا القیام بأعمال تجاریة كالنادي الذي یتحول إلى  لأموالأنھا تحتاج 

 والتعاقدملعب یبیع التذاكر، وأیضا الجمعیات العلمیة التي تقوم بأعمال النشر 
مع دار الطباعة واستخدام العمال، كلھا جمعیات یجوز شھر إفلاسھا في حالة 

  سداد دیونھا.توقفھا عن 
  

  المطلب الثاني: التوقف عن الدّفع
یعد التوقف عن الدفع شرطا أساسیاً لقیام واقعة الإفلاس، وعلیھ یتطلب الأمر  

تحدید مفھومھ والنظریات التي قیلت بشأنھ، ثم التعریج على معاییر تحدیده 
  في الفروع الآتیة:وكیفیة إثباتھ. وذلك 

  لدّفعع الأول: تعریف التوقف عن االفر

                                                           
  .45السابق، ص عرب، المرجعصبحي  1
، 2007الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان،  ماسعید یوسف البستاني، أحك 2

  .155ص
  .02 العدد المتعلق بالجمعیات، ج.ر. ،2012 جانفي 12الموافق  3314عام  صفر18المؤرخ في  12/06القانون رقم  3
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لشھر  شرطال المشرع في البلدان المختلفة من التوقف عن الدفّع جع
واقعة خارجیة تفید امتناع المدین من الوفاء بدیونھ في  الإفلاس، باعتباره

لم یسددّ المدین التاجر دیونھ في مواعیدھا فإنھّ إذا مواعید استحقاقھا، فحیث 
أنھّ لم ھنا نھ، فالمھم لإفلاس، حتى لو كانت حقوقھ تزید عن دیولیتعرّض 

  وضبط واحترام لمواعید الوفاء. ةقّ دیراع ما تھتم بھ التجارة من 
معظم إلا أن فعلى الرغم من الأھمیة البالغة لفكرة التوقف عن الدفّع 

ولم تبین حالاتھ ومن  ،التشریعات العربیة لم تورد تعریفا للتوقف عن الدفّع
لفقھ والقضاء بتحدید المفھوم القانوني بینھا القانون الجزائري، ولذلك تكلف ا

یخرج تدریجیا على المضمون البسیط  وجعلھ لحقیقة فكرة التوقف عن الدفّع.
الإفلاس، فلیس من العدل أن  ھرادي عن الدفّع كأساس لشملمجرد الوقوف ال

خزانة نقوده، مع المدین  صعوبات وقتیة واجھتھافي یتساوى المدین الذي وقع 
نشاطھ عن الاستمرار في  انھ بالكامل، وأصبح عاجزا تمامالذي فقد ائتما

  المعتاد. التجاري
مذھب تقلیدي یجعلنا نمیز بین مذھبین؛  تحدید المقصود بالتوقف عن الدفّعو 

یتمسّك بالمفھوم المادي للتوقف عن الدفّع، بینما نجد مذھبا حدیثا لا یقف عند 
 ،الحقیقي للتوقف عن الدفّعالمعنى المادي إلاّ بوصفھ أمارة على المقصود 

للائتمان المدین ھذا ما سنتولى دراستھ في  يوالذي یتمثل في الانھیار الحقیق
  .1نقطتین مختلفتین، نخصّص الأولى للنظریة التقلیدیة والثانیة للنظریة الحدیثة

  أولا: النظریة التقلیدیة
لدفّع" اعتمدت النظریة التقلیدیة التفسیر الحرفي لعبارة "التوقف عن ا
  وقررت أن التوقف عن الدفع ھو عدم دفع الدیون في مواعید استحقاقھا.

وھو بذلك یختلف عن الإعسار الذي یفترض عدم كفایة أموال المدین 
  للوفاء بدیونھ المستحقة الأداء.

وإذا كان الشارع قد تطلب التوقف عن الدفّع لشھر الإفلاس ولم یشترط 
اق التي یثیرھا شاد عن الصعوبات وتجنب المالإعسار، فذلك لأنھ أراد الابتع

، فضلا عن إثبات الإعسار وما یتطلبّھ من إجراءات طویلة لجرد أموال المدین
الدائنین من جراء عدم الوفاء الشركة بدیونھا في  أنّ الأضرار التي تلحق

  الذي یلحق بھم من عدم الوفاء أصلا. رمواعید استحقاقھا لا یقلّ عن الضّر

                                                           
المطبق في  1936لسنة  3التوقف عن الدفّع كأساس لشھر الإفلاس، دراسة في قانون الإفلاس رقم  ،ود بارودحمدي محم 1

 فلسطین،  ،31 العدد ،1 المجلد قطاع غزة، ومشروع قانون التجارة الفلسطیني وبعض التشریعات العربیة، جامعة الأزھر،
2012www. almanhal.com/Article. 
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دم الوفاء ینتج عنھ عجز للآخرین بدورھم عن دفع دیونھم أنّ ع امك
وبالتالي فإنّ أصحاب ھذه النظریة اقتصروا على عدم الوفاء بالدیون في 

 ،لتفات ما إذا كانت الشركة میسورة أو معسورةمواعیدھا المحددّة، دون الا
  عن أصولھا أم تزید علیھا. ھامتقل خصو

شھر إفلاس الشركة ولو كانت معسرة وتطبیقا لھذا المبدأ فإنھ لا یجوز 
توفي بدیونھا في مواعید استحقاقھا، وبمفھوم المخالفة فإنّ الشركة  تمادام

التي تتوقف عن دفع دیونھا تتعرض لشھر إفلاسھا ولو كانت میسورة أي أن 
أصولھا تزید عن خصومھا، أي أنّ أموالھا تكون كافیة لسداد ما علیھا ولكنھا 

عقارات یتعذر بیعھا بسرعة لھا رف فیھا مثال: كأن تكون غیر قادرة عن التص
وھذا الامتناع یجعل الشركة  ،فاؤھاتیھا حقوق قبل الغیر یتعذر اسل أو لأن

  متوقفة عن دفع دیونھا.
أنھ قد یكون للمدین أسباب غیر ھذا التفسیر التقلیدي  یؤخذ على أصحاب
ھ أو مقداره أو حلول عتھ في الدین من حیث صحّتزمشروعة لعدم الوفاء كمنا

أجل استحقاقھ أو انقضائھ بسبب من أسباب الانقضاء، كما أنھ قد یكون عدم 
ا بسھولة وسرعة، ھالدفّع ناتج إلى عذر طرأ على المدین مع قدرتھ على تخطی

ب انھیار التجارة، اا یكون الحكم بالإفلاس قاسیا كما یكون سبب من أسبنفھ
  1 وتخوف الأشخاص من مزاولتھا.

  

  
  ثانیا: النظریة الحدیثة

ن الدفّع لأسباب عأنصار ھذا المذھب أنھ وإن كان توقف المدین  یرى
 ىعد متوقفا عن الدفّع بالمعنیر مصلحتھ، فإنھ لا یغ مشروعة یعد قرینة في

المقصود لشھر الإفلاس، إذ قد یكون مرجع ھذا الامتناع عذرا طارئا مع 
صعوبات وقتیة لا تلبث أن تزول  نتیجةاقتداره على الدفّع، أو قد یكون 

  وبإمكانھ أن یتغلب علیھا.
للتوقف عن الدفّع وھو  مرن یبا على ذلك قدم ھذا الاتجاه معنىوترت

توقف المدین التاجر عن دفع دیونھ في آجال استحقاقھا والذي یكون مصحوبا 
بحیث یصل إلى درجة یمكن اعتبار المدین بدون  ،بمركز مالي میؤوس منھ

  2ترددّ عاجزا عن دفع دیونھ.شكّ أو 

                                                           
  .34و 33، ص2005 ،أنور بندق، أصول الإفلاس، دار الفكر الجامعي، مصر مصطفى كمال طھ، وائل 1
، 2011سمیرة عبد اللھ مصطفى، فترة الریبة دراسة قانونیة، دار الكتب القانونیة ودار شتات النشر والبرمجیات، مصر،  2
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فلیس من المقبول عدالة أن یتساوى المدین الذي وقع فریسة لصعوبات 
. من ھنا بدأ القضاء یقیم تفرقة بین امالیة وقتیة مع المدین الذي فقد ائتمانھ تمام

فع كأساس لشھر الإفلاس، وبین حالة الضیق العابرة التي دّ فكرة التوقف عن ال
  یا عن الوفاء، وھي التي لا یكون من شأنھا شھر الإفلاس.لا تفید عجزا نھائ

وعلیھ فعدم قیام المدین بالوفاء بدین أو ببعض الدیون، لا یؤديّ تلقائیا 
الحكم بشھر إفلاسھ، بل یقع على عاتق قاضي الموضوع واجب البحث إلى 

في المركز التجاري للمدین في مجملھ، حتى یتعرف على أسباب إخفاقھ في 
ونتائجھ، ویوضح أنّ المدین أصبح في مركز مالي منھار ولا أمل في  الوفاء

  إصلاحھ.
وبذلك فالتوقف عن الدفّع یتضمن عنصرین: الأول: التوقف المادي عن 
الدفع، أمّا الثاني فھو أن یكون ھذا التوقف دالا على عجز المدین التاّجر عجزا 

لیس كلّ توقف عن  حالتھ المالیة وتدھور أوضاعھ، وبالتالي وءیدل على س
الدفع من قبل التاجر أو الشركة التجاریة یبرر طلب إفلاسھ، فقد یكون سبب 
التوقف عن الدفّع راجعا لأزمة مؤقتة عارضة قد تزول سریعا. أمّا إذا أعطینا 

لدائن دائما حقّ طلب شھر إفلاس مدینھ التاجر إذا ما توقف عن دفع دیونھ، ل
الة الإفلاس من حالة الإعسار المدني، ومن ح لى اقترابعالأمر الذي یؤدي 

ثمّ اقتراب مفھوم الإعسار المدني من فكرة التوقف عن الدفّع في القانون 
  التجاري.

ذلك أنّ الشخص یكون معسرا متى كانت أموالھ لا تكف للوفاء بدیونھ 
سرا ومع ذلك فقد یتوقف عن  ومستحقة الأداء، ولكن المدین التاجر قد یكون مال

ع ومن ثمّ یواجھ خطر الإفلاس، ومن جھة أخرى فالمدین حتى ولو كان الدفّ
في حالة عسر مادي، ولكن أمكنھ الوفاء بدیونھ في مواعید استحقاقھا، فإنھّ لا 

لاّ إذا إیعدّ في حالة توقف عن الدفع، فحالة الإعسار لا تؤديّ إلى الإفلاس 
ن یجب أن یتوصّل فع، ولكالدّ اتخذت مظھرا خارجیا یتمثل في التوقف عن 

المدین رغم ظروف إعساره ھذه إلى إتمام الوفاء في موعده بوسائل مشروعة 
  1مبتعداً عن الغشّ والحیل الوھمیة.

وعلى ذلك یرى أصحاب ھذا المذھب الحدیث، أنّ الخطر الحقیقي الذي 
یستحق المواجھة ویھددّ الدائنین لا یتمثلّ في الأزمات العارضة التي یمر بھا 

ن وإنمّا تكمن في دلالة التوقف المادي على استفحال الداء واستعصاء المدی

                                                           
  .6و 5ر الإفلاس، المرجع السابق، ص ھحمدي محمود بارود، التوقف عن الدفع كأساس لش 1
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الدواء، وھو ما یتحققّ إذا كشف عن المركز المالي المیؤوس منھ، لا رجاء 
  معھ ولا أمل.

ولمعرفة مدى مسایرة النصوص التشریعیة لھذه الآراء الفقھیة نحاول 
اري الجزائري والمادةّ من القانون التج 215أن نجري مقارنة بین نصّ المادة 

ویلاحظ من خلال استقراء النصین أنّ  ،1من قانون التجارة المصري 550
المشرع المصري قد تبنى المفھوم الحدیث للتوقف عن الدفّع بینما لا زال 

  .المشرع الجزائري یكتفي بمجرد التوقف عن الدفّع لشھر الإفلاس
ي المفھوم الحدیث ویكاد ینعقد الإجماع في الفقھ والقضاء على تبن

للتوقف عن الدفّع إذ لو سلمنا بالمفھوم التقلیدي الذي یقتضي الوقوف على 
المعنى الحرفي للتوقف عن الدفّع وكان الحكم بالإفلاس ملازما لھ، لأمكن 
القول معھ أن عالم التجارة مھددّ بالزوال وأنّ أغلب الإصلاحات التشریعیة 

ا الإفلاس بالتروي وعدم التسرع في الحدیثة وضعت قوانین لمواجھة قضای
الحكم بھ ضمانا لاستمرار المنشآت التي لا یمكن تصور ازدھار الاقتصاد 

  2الوطني بدونھا باعتبارھا جزء لا یتجزّأ من المنظومة الاقتصادیة للدولة.
أمّا بالنسبة للقضاء الجزائري فقد أخذ بالمفھوم الحدیث للتوقف عن الدفّع 

المتعلقة مھ التي من بینھا محكمة سیدي أمحمد في القضیة اوذلك من خلال أحك
  :3ونین بنكبإفلاس ی

نّ أ"حیث تبین للمحكمة أن من خلال اطّلاعھا على تقدیر القاضي المنتدب إلى 
ونین بنك مشكوك فیھا ووضعیتھ المالیة متدھورة، وأنّ تسییره یتسّم یحسابات 

وبعد الحكم بالتسویة القضائیة  بالاختلال والتناقض وأن مسیرّوه ارتكبوا قبل
قانون النقض والقرض، وتوصل القاضي المنتدب إلى أن  عدةّ مخالفات لأحكام

وضعیة البنك المالیة وكذا فروعھ سیئة وأنّ استمراره في مواصلة الاستغلال 
  ".مغامرة وإضرار بمصلحة الداّئنین..

لتوقف وأن ا القاضي توصل إلى أن وضعي المدین میؤوس منھا أي أن
  عن الدفّع كشف اضطراب المركز المالي لیونین بنك.

أیضا ذھب قاضي محكمة الصدیقیة وھران إلى نفس التأسیس لشھر 
  إفلاس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة:

                                                           
  :ج.ت.ق من 215تنص المادة  1
"یتعین على تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا إذا توقف عن الدفّع أن یدلي بإقرار خلال  

على ما یلي: "یعدّ في حالة إفلاس كلّ تاجر  1999لسنة  17من القانون رقم  550." بینما تنص المادة .خمسة عشر یومًا.
  .".حكام ھذا القانون بإمساك الدفاتر التجاریة إثر اضطراب أعمالھ المالیة.ملزم بموجب أ

جامعة  ،02، العدد 15المجلد الصادق عبد القادر، التوقف عن الدفّع في نظام الإفلاس، مقال منشور في مجلة الحقیقة،  2
  .291ص  ،2016، درایة، الجزائرأحمد 

  .، الجزائرأمحمد سیدي محكمة، 2003/10/14خ بتاری 03/5454فھرس رقم  03/4053قضیة رقم 3 
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"حیث ومن خلال محضر الجمعیة العامة ثبت تراكم دیون المؤسسة 
تسمح بالحفاظ على  والخسارة التي تمرّ بھا وأنھّ أصبح مستحیلا إیجاد وسیلة

  .".توازن المؤسسة المالي.
فالتوقف عن الدفّع حسب تأسیس المحكمة ھو استحالة إیجاد حلّ 
للخروج من الضائقة المالیة وكذا الحفاظ على توازن المؤسسة المالي ولیس 

  .1مجرّد توقف مادي عن الدفّع فقط
  تحدید الدین المتوقف عن دفعھ الثاني: معاییرالفرع 

إلى القانون التجاري الجزائري نجد أنّ المشرع لم یتعرّض من  بالرجوع
إلى الشروط التي یتعینّ توافرھا في الدین المتوقف  216و 215خلال المادتین 

على شھر إفلاس التاجر  بالنص عن دفعھ لتحقق حالة الإفلاس وإنمّا اكتفى
بیعة ھذه شخصا طبیعیا كان أو معنویا الذي توقف عن دفع دیونھ دون تحدید ط

  الدیون ولا عددھا ولا الصفات التي یجب أنت تتصف بھا.
وعلى ھذا الأساس ھناك عدةّ أمور یتعینّ الوقوف عندھا لتبیان شروط 
الدین محلّ التوقف وھي طبیعة الدین تجاریا كان أم مدنیا وأن یكون حال 

لنقاط الأداء ومعلوم المقدار وأن یكون خالیا من النزاع وبذلك سنتناول ھذه ا
  ن ذكرھا.مبالرجوع إلى الفقھ والقضاء وذلك لخلوّ النصوص التشریعیة 

  

  أوّلا: طبیعة الدین المتوقف عن دفعھ
من القانون التجاري الجزائري أن الإفلاس  215أوضحت المادة 

والتسویة القضائیة یمكن أن یتمّ تطبیقھا على التاجر وعلى الشخص المعنوي 
ا دون أن تفصح المادة صراحة عن طبیعة الخاص حتى وإن لم یكن تاجر

 القول بأنّ التاجر یشھر إفلاسھ یمكنالدین الذي توقف المدین عن أدائھ، وبھذا 
من  216إلى المادة بالاطلاعإذا تعلقّ الأمر بتوقفھ عن دفع دین تجاري، ولكن 

القانون التجاري نجدھا تنصّ على أنھّ "یمكن أن تشمل كذلك التسویة القضائیة 
الإفلاس تكلیف المدین بالحضور كیفما كانت طبیعة دینھ، ولا سیما ذلك  أو

  الدین الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محددّ".
فالمادة نجدھا تؤكّد في نصّھا حول الدین" كیفما كانت طبیعة دینھ" فھذا 

  یحتمل رأیین:
فھ عن الممكن أن یشھر إفلاس التاجر حتى وإن كان توقّ  من الأول:الرأي 

دین مدني لصریح نصّ المادة خاصّة إذا تعلقّ الأمر بشخص  الدفّع بمناسبة
  معنوي خاص.

                                                           
أشار إلى ھذا الحكم القضائي خلیل بادیس، التوقف عن الّدفع وأثره على حقوق دائني المفلس، مذكرة لنیل إجازة المدرسة  1

 .14، 13، ص2009-2010العلیا للقضاء، بن عكنون، الجزائر، سنة 
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من غیر المتصوّر أن نشھر إفلاس تاجر لھ ائتمان مصرفي ولھ  الرأي الثاني:
 216علاقات دائنیة كبرى جراء عدم الوفاء بدین مدني زھید، ثم إن نص الماد ة

أي أنّ  ،بالحضور على التكلیففھي تعود  في قولھا كیفما كانت طبیعة دینھ
ود الإفلاس یتمّ مھما كانت طبیعة الدین ولیس المقص التكلیف بالحضور

  .1والتسویة القضائیة، ویعد ھذا الرأي ھو الراجح
بینما إذا تعلقّ الأمر بالشخص المعنوي الخاص الذي لا یمارس أعمال 

لما لم یحز صفة طا، فھنا تجاریة كالجمعیات والتعاونیات والشركات المدنیة
التاجر فلا یمكن القول باشتراط الطبیعیة التجاریة للدین الذي توقف عن سداده 

  .2كان دینھ ذا طبیعة مدنیة حتى یشھر إفلاسھ مما یعني إمكانیة ذلك حتى ولو
في حین أن الشركات التجاریة لا یمكن شھر إفلاسھا إلاّ إذا تعلقّ الأمر 

، ولا یوجد ھناك فرق ما إذا كانت ھذه الدیون ذات بالتوقف عن دین تجاري
  . 3صفة تجاریة بحكم ماھیتھا أو شكلھا أو تكون ذات صفة تجاریة بالتبعیة

العقار أو المحل الذي  دفع إیجارمثال تلك الشركة التي تمتنع عن 
تمارس فیھ أعمالھا یجوز شھر إفلاسھا لأنّ ھذه الدیون ھي دیون تجاریة 

  بالتبعیة.
قد یحدث أن ینشأ الدین مدنیا ثمّ یتحوّل إلى دین تجاري أو العكس،  ولكن

فھنا اعتبر الفقھ والقضاء أن الاعتداد بصفة الدین یكون وقت التوقف عن الدفّع 
فإذا كان تجاریا جاز شھر إفلاس المدین أمّا إذا كان مدنیا فلا یجوز الاستناد 

  .4علیھ لشھر الإفلاس
لط إذا كان تجاریا لأحد طرفیھ ومدنیا بالنسبة أمّا بالنسبة للدین المخت

للآخر ففي ھذه الحالة یؤخذ بعین الاعتبار طبیعة الدین من جانب المدین فلا 
لیھ ولو كان مدنیا بالنسبة إإلاّ إذا كان الدین تجاریا بالنسبة  ھیشھر إفلاس

  .5للطرق الآخر
في أنھا لا  وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التجاریة تختلف عن الأفراد

لا أنھ إالدیون المدنیة  لھم، لذلك تستبعد في حیاة الشركاتتملك حیاة خاصة مث
تترتب علیھا بعض الدیون الغیر تجاریة كالضرائب والغرامات المالیة 

                                                           
، 2009، مصرضائیة في القانون التجاري المقارن، دار الكتاب الحدیث، بن داوود إبراھیم، نظام الإفلاس والتسویة الق 1

  .46و 45ص
راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2

  .228، ص1999الجزائر، 
  .ج.ت.ق من 4أنظر المادة  3
  .58، ص1994، مصرس التجاري والإعسار المدني، منشأة المعارف، خلیل أحمد محمود، الإفلا 4
  .55، صالمرجع السابقعبد الحمید الشواربي، الإفلاس،  5



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

34 

والجزائیة وفي ھذه الحالة إذا توقفت الشركة التجاریة عن دفع ھذه الدیون فإنھ 
  .1إفلاسھا شھرلا یمكن 
  
  
  

  عیة الدینثانیا: قط
لا یكفي لشھر إفلاس الشركة التجاریة تحدید طبیعة الدین الذي امتنعت 
عن دفعھ وإنمّا یجب فوق ذلك أن یكون ھذا الدین قطعیا، ویعني ذلك أن یكون 
الدین محققا وخالیا من النزاع من جھة ومعین المقدار ومستحقّ الأداء من جھة 

  .2أخرى
در بتاریخ االصه في قراراوھو ما قضى بھ مجلس قضاء الجزائر 

، الذي جاء فیھ: "حیث أنّ إشھار إفلاس التاجر 10/5140، ملف رقم 2011/01/09
لا یتمّ إلاّ إذا توفرت فیھ شروط تمثل في كون الدین المطالب بھ ثابت ومحدد 

ال الأداء وأن یثبت امتناع المدین عن حال من أي منازعة جدیة وخالمقدار و
  .".الدفع.

  :النزاع الدین محققا وخالیا من  أن یكون 1-
إنّ المشرع الجزائري لقد تغاضى عن ھذا الشرط ولم یتطرّق إلیھ في 

رجوع إلى الفقھ والقضاء نصوص القانون التجاري، وھذا ما یحتم علینا ال
خرى، فیجب أن یكون الدین محققا وخالیا من النزاع سواءً لأا والتشریعات

فیھ  وقد اعتبر الفقھ أن الدین یكون منازعا ،بالنسبة لوجوده أم لطریقة دفعھ
فلاس إل استحقاقھ، ولا یعلن عترف بوجوده، إذا ثار نزاع حول أجولو ا

ن ھذه الدیون وتك حتىالشركة التي تعجز عن إیفاء دیونھا التجاریة المستحقة، 
وذلك لأنّ الإفلاس یعتبر  غیر منازع بصحتھا ومقدارھا وطریقة إیفائھا.

  یذ، ولا یحصل التنفیذ إلاّ إذا كان الدین أكیدا وخالیا من النزاع.طریقة للتنف
الإفلاس، أنّ تفصل  لب إعلانط لیھاإویتوجب على المحكمة التي یرفع 

بقبول ھذا الطلب أولا. ولا یجب أن تفصل فیھ إلاّ إذا تحققت من عدم وجود 
ن جدي حول الدین المقصود، أمّا إذا ثبت وجود نزاع قائما، فم نزاع

  .3المفروض أن ترفض الدعّوى لعدم توفر شروط قبولھا
                                                           

، الموسوعة الحدیثة 1إلیاس ناصیف، موسوعة الوسیط في القانون التجاري، الجزء السادس، الصلح الواقي والإفلاس  1
  .112، ص2008للكتاب، لبنان، 

، القانون التجاري (العقود التجاریة، العملیات المصرفیة، الأوراق التجاریة، الإفلاس)، منشورات الحلبي ھاني دویدار 2
  .740، ص 2008الحقوقیة، البنان، 

 .105إلیاس ناصیف، موسوعة الوسیط في قانون التجارة، المرجع السابق، ص  3
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عند طلب شھر الدین الأكید یجب أن تتوافر وعلى ھذا فإنّ صیغة 
 نزاع حولإذا ثبت  أي نزاع جدي حولھ، بحیث أنھّستبعاد لاالإفلاس، وذلك 

العادیة  مةالمحك مراجعةللدائن ویعود  المحكمة،، تنتفي صلاحیة طبیعة الدین
  .1ساسل بالأصللف

احیة أخرى إذا تبین للمحكمة أن النزاع لیس جدي وأن المقصود نومن 
منھ مجرّد عرقلة دعوى الإفلاس، فإنّ المحكمة لا تأبھ لأقوال المدین المدعى 

  علیھ، فتطرحھا جانبا وتستمرّ في النظر في الدعّوى.
 ان أكیدا في بعضھ ومنازعاكللتجزئة و الدین قابلاوفي حالة ما إذا كان 

في بعضھ الآخر جاز طلب إفلاس الشركة بالاستناد إلى الجزء الأكید منھ، أمّا 
إذا كان غیر قابل للتجزئة فلا یجوز الأخذ بھذا الطلب بعین الاعتبار إلى حین 

  الفصل بكل الدین.
وتجدر الإشارة إلى أن خلو الدین من النزاع لا یثبت إلا بحكم نھائي أي 

اك حكم متعلق بالدین ولا یزال خاضعا لإحدى طرق أنھّ في حالة ما إذا كان ھن
الطعن العادیة أو الغیر عادیة أي أنھ لم یصدر حكم نھائي بعد، فیعتبر الدین 

  .2الأخذ بھ لطلب إفلاس الشركة ولا یجوزفي ھذه الحالة متنازعا فیھ 
  المقدار :أن یكون الدین نقدیا معین  2-

 المدین وتوزیعھا على الدائنین، یعتبر الإفلاس نظاما للتنفیذ على أموال
فإنھ یتطلبّ أن یكون الدین  ةوعلى أساس أنّ إجراءات الإفلاس تتسم بالسرع

ھ القیام ل التزام المدین المطلوب شھر إفلاسحطالب بھ نقدیا، أمّا إذا كان ممال
ینة، فلا یكون ھناك محل لشھر معبعمل، كالتزامھ بتسلیم شيء أو أداء خدمات 

متنع عن تنفیذ التزامھ، بل یجب أولا تحویل ھذا الالتزام إلى مبلغ إفلاسھ لو ا
وبالتالي فإنّ  ،من النقود حتى یمكن مناقشة شھر الإفلاس بسبب عدم الوفاء

  .3عدم تنفیذ الالتزام العیني لا یؤدي إلى شھر الإفلاس
كذلك یتعین أن یكون ذلك المبلغ الذي توقف المدین (الشركة) عن دفعھ 

قدار، فإذا كان الدین معین المقدار في بعضھ وغیر معین في بعضھ محدد الم

                                                           
1 Emile Tyan, Droit commercial, Tome II, éd. Antoine, Beyrouth, Liban, 1970, p 553 : 
La dette doit, dès l’abord, se présenter avec un caractère non litigieux de telle sorte que le 
tribunal rejettera en la forme l’action en faillite, la partie intéressée devant se pouvoir devant 
la juridiction compétente pour statuer au fond (Appel, 28 Avril 1938. Rec. Des trib. Mixtes-1-
page 361.N010 

  .197و 196، ص 1998لبنان،  ،منشورات الحلبي الحقوقیة إلیاس أبو عید، الإفلاس، الجزء الأول، 2
  .2001، مصررضا السید عبد الحمید، القانون التجاري، الجزء الثالث، الإفلاس، مركز توزیع الكتاب الجامعي،  3
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طلب شھر  یجوزإنما فلا یجوز طلب شھر الإفلاس على أساسھ  الآخر
  .1الإفلاس بالنسبة إلى البعض الأول المعین المقدار

إذا فلا یجوز الحكم بإشھار إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع دین غیر 
بلا للتعیین، كالدین الذي لا یعرف مقداره إلا نتیجة معین المقدار، وإن كان قا

تصفیة الحساب، أو عن طریق خبیر یحدد قیمتھ، أي أن یكون معین تعیینا 
  .2دقیقا، على وجھ نھائي بما لا یدع مجالا للمنازعة في القیمة

كما تجدر الإشارة أن مسألة عدد الدیون وأھمیتھا لم یتطرق إلیھا أیضا 
ھل یجوز طلب إشھار  ،وعلیھ یكمن التساؤل في أنھ المشرع الجزائري،

یون الأخرى، أم دإفلاس الشركة إذا امتنعت عن الوفاء بدین وحید دون ال
  ؟الدیونیشترط عدم الوفاء بجمیع 

بالرجوع إلى القانون الفرنسي فإنھ كان لا یقرر الإفلاس إلا لمن توقف 
یل ؤدي إلى تحاط یعن دفع كل دیونھ، ولكن ارتأى بعد ذلك أن ھذا الشر

وذلك بدفع بعض الدیون  تفادي الإفلاس والتسویة القضائیةالتجار والشركات ل
مما أدىّ بھ إلى حذف مصطلح "كلّ" واكتفى بشرط التوقف  ،خرىالأوترك 

عن الدفع فقط، ولكن ھذا من جھة أخرى لا یعني أیضا أن الامتناع عن دفع 
القضائیة فالعبرة لا تكمن في عدد  لى الإفلاس والتسویةإدین واحد فقط یؤدي 

الدیون المتوقف عن دفعھا وإنما تكمن في المركز المالي الحرج للشركة 
  .3المتوقفة عن الدفّع وانھیار الثقة بھا

  :الأداء أن یكون الدین مستحق  3-
یتفّق فقھاء القانون وشرّاحھ على أنھ یشترط في الدین الذي تتوقف 

لا، ذلك أنھ لا یحق للدائن المطالبة بدینھ قبل الشركة عن دفعھ أن یكون حا
حلول أجلھ، ومن لا یحق لھ المطالبة بدینھ لا یحق لھ المطالبة بشھر إفلاس 

  مدینھ.
وبناءا على ذلك لا یجوز إشھار إفلاس الشركة إذا امتنعت عن الوفاء 

  .4ابدیونھا المؤجّلة، لأنھا دیون لا یجب على الشركة الوفاء بھا قبل حلول أجلھ
 معلقةالقترنة بأجل أو مكما یحقّ للشركة الامتناع عن الوفاء بالدیون ال

ة لتوقفا عن الدفع، ولكن یثور التساؤل عن حا اعد امتناعھیعلى شرط، ولا 

                                                           
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد  الإفلاس،بلیغ عبد النور حاتم، مفھوم التوقف عن الدفع في نظام  1

  .528ص  ،2011، سوریا، 01العدد  ،27
 الأردن، یع،دار النفائس للنشر والتوز ،زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقھ الإسلامي والقانون، الطبعة الأولى 2
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  .161زیاد صبحي ذیاب، إفلاس الشركات في الفقھ الإسلامي والقانون، المرجع السابق، ص  4



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

37 

ل وسقط الأجل لتوفر حالة من الحالات التي ینص حالدین المؤجل الذي لم ی
ققھا، ومن أمثلة ذلك في حالة تح لنون أو الاتفاق على سقوط الأجاقفیھا ال

في حالة عدم قبول المسحوب علیھ أو سقوط آجال دیون  سفتجةسقوط أجل ال
المدین لشھر إعساره أو الاتفاق على حلول أقساط الدین المؤجلة في حالة 

  الإخلال بدفع أحد الأقساط.
مفھوم التوقف یتماشى مع ء نوع من التفرید في الحكم اھنا إجر راجحال

ثبت أن سقوط أجل الدیون نشأ عن وقائع ناتجة لتصرفات  عن الدفع، فإذا
لي، فإنّ التوقف یثور اائتمانھ ومركزه الم عن اضطرابالمدین مما ینبئ 

مقابل الوفاء، فرفض م لم یقد سفتجةال بمحققا، مثال إذا تبین أنّ ساح
ة كالمسحوب علیھ عن القبول وسقط الأجل، ففي ھذه الحالة إذا امتنعت الشر

  عن الوفاء جاز طلب شھر إفلاسھا. )ة (المدینبالساح
لیس للمدین سببا في وقوعھا،  أما إذا كان سقوط الأجل یرجع لأسباب

یعدّ توقفا یجیز طلب شھر إفلاسھ، ومثال ذلك إذا كانت  فإن رفضھ للوفاء لا
ول أو الإفلاس بالمظھرة لورقة تجاریة سقط أجلھا بسبب رفض الق ةكرالش
اعتبار محرر أو المسحوب علیھ القابل، فھنا لا یمكن ن الأصلي كالیالمد

تباع طرق إتوقفا عن الدفّع یبرر شھر إفلاسھا، وإنما یجوز للدائن  الامتناع
  .1، لذلك یجوز بقاء الورقة التجاریة بشرط تقدیم كفیلةالرجوع العادی

  ثالثا: دیون الشركاء على الشركة
ریة بجمیع أنواعھا ویوجب إنّ حیاة الشركة تدور حول المعاملات التجا

مّا من طرف الغیر وھذا ما یحدث غالبا أو من إعلیھا الحصول على قروض 
طرف الشركاء، فھؤلاء یمكنوا أن یكونوا دائنین للشركة وذلك بإحدى 

  الصفتین:
  :الغیر ك على الشركة كدیون یدیون الشر 1-

رضھا مالا، قد یكون الشریك دائنا للشركة كغیره من الدائنین، كما لو أق
ئد في ذمتھا، ففي مثل ھذه الحالات الدیھا مبالغ نقدیة، أو ترتبت لھ فو أو أودع

جالھا، آدیونھ عند حلول  استیفاءك كغیره من الدائنین، ویحقّ لھ ییعتبر الشر
وفي حالة ما إذا قامت الشركة بالامتناع عن الدفّع فیعتبر أیضا مثلھ مثل الغیر 

  .عن الدفّعإفلاسھا بعد ثبوت توقفھا  أي أنھ یحق لھ طلب إشھار
  :شریكا ك على الشركة بصفتھ یدیون الشر 2-

                                                           
دار بعة الأولى، محمود مختار أحمد بربري، قانون المعاملات التجاریة، الجزء الثاني، الإفلاس والأوراق التجاریة، الط 1
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وھو نظرا لمركزه لشریك حقوقا على الشركة من الطبیعي أن تترتب ل
الھدف الرئیسي لنشوء الشركات التجاریة، كنصیب الشریك من الأرباح أو 

من في مدى إمكانیة الدین المتعلق باسترداد مقدماتھ. فالإشكال المطروح ھنا یك
  ؟إعلان إفلاس الشركة في حالة عدم دفع ھذه الأخیرة لحقوق الشریك وأرباحھ

بالرجوع إلى شروط شھر إفلاس الشركة نجد شرطین أساسیین 
المتمثلان في التوقف عن الدفّع والمركز المالي المضطرب، وبالتالي ومن 

لتوزیع، ورصید لإعادة الناحیة العملیة یعتبر وجود أرباح في الشركة قابلة ل
كز المالي للشركة یحول بالتالي دون رالمقدمات مؤشرا یفید عدم انھیار الم

  إعلان إفلاسھا.
لدیون الشركة  في ھذا الصدد یجب التطرق أیضا إلى حالة إیفاء الشركاء

ھذا ومدى إمكان لھذه الطریقة إزالة حالة التوقف عن الدفّع، إن الإجابة على 
باختلاف نوع الشركة، فإذا كانت شركة تضامن، أو شركة تختلف  التساؤل

توصیة بسیطة وقام شریك متضامن فیھا بسداد دیونھا فإن ذلك یزیل حالة 
عن الدفّع، لأنھّ أساس ملزم بالدفّع، وذلك لأنّ الشركاء في شركات التوقف 

یة عن دیون الشركة، وبالتالي امنالأشخاص مسؤولون مسؤولیة شخصیة وتض
  لإیفاء الذي تمّ من قبل الشریك كأنھ تمّ من قبل الشركة نفسھا.یعتبر ا

صین، لا وأما إیفاء دیون الشركة من قبل الشركاء المساھمین أو الم
ل حالة التوقف عن الدفّع، لأنھ یترتب من جرائھ على الشركة دیون جدیدة، ییز

لتوازن بین تلتزم بإیفائھا للشركاء الذین أوفوا الدین عنھا، ولا تتغیر حالة ا
الدیون من قبل الشریك عن الشركة  شكل إیفاءأصولھا وخصومھا، ولربما 

قدرتھا عن الإیفاء، بشرط أن لا یكون  دلیلا على توقفھا عن الدفّع وانھیار
ذمة الشریك لرأس مال  ل المقدمات المترتبة فيصالإیفاء حاصلا من أ

 ملزمونللشركة وھم  دیونا على الشركاء شركة، لأنّ ھذه المقدمات تعتبرلا
  .1بسدادھا

  الفرع الثالث: إثبات التوقف عن الدفع
مكن یأو مظاھر معینة  لم یحدد المشرع الجزائري حالات محددة

وقف، ولما كان الرجوع إلیھا لمعرفة ھل التاجر متوقف عن الدفّع أو غیر مت
ھا، مادیة، فإنھ یمكن إثباتھ بطرق الإثبات كل ةعد واقعالتوقف عن الدفّع ی

، وھو طالب الحكم بالإفلاس، فعلیھ 2وبالطبع یقع عبئ الإثبات على من یدعّیھ
أن یثبت أن الشركة توقفت عن دفع دینھا التجاري، وأنّ ھذا الدین تتوفر فیھ 
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جمیع الشروط والمقومات المذكورة سابقا، وأنّ ھذا التوقف یكشف عن 
  نھ.المركز المالي المحطم للشركة والذي لیس لھا مخرج م

لیھا إب بشھر الإفلاس الاستناد لا الوقائع والأمارات التي یمكن للمطامّ أ
ا من حیث ھفي إثبات التوقف عن الدفّع ھي كثیرة ومتنوعة، وتختلف في قوت

إعطاء الدلّیل على عجز المدین عن الوفاء بدیونھ لاختلاف الظروف التي 
بل إثبات حالة عامة ات واقعة معینة بوقعت فیھا، لأنّ المقصود بھا لیس إث

  لي المنھار للشركة.اوالمتمثلة في المركز الم
ویمكن لقاضي الموضوع أن یستخلص حالة التوقف عن الدفّع من 
الوقائع التي تحیط حول الشركة، ویقدر في ما إذا كانت ھذه الوقائع المنسوبة 

ھر ومدى إمكانیتھا تبریر الحكم بش عإلیھا تكفي لاعتبارھا متوقفة عن الدفّ
مّا أنھّا لیست كافیة ومقنعة لذلك، ویتوجّب على محكمة الموضوع إإفلاسھا، 

أن تفصل في حكمھا الصادر بالإفلاس بالوقائع المقترنة بحالة التوقف عن 
الدفّع وذلك حتى تمكن لمحكمة النقض أن تراقبھا في تكییفھا القانوني لھذه 

ب التي استند إلیھا لشھر إفلاس الوقائع، فإذا كان الحكم المطعون لم یبین الأسبا
مراقبة تكییف الوقائع وإنزال حكم من الشركة ولا یمكن محكمة النقض 

القانون علیھا في ھذا الخصوص، فیعتبر مشوبا بالقصور في التسبیب مما 
  .1یستوجب نقضھ

فمحكمة الإفلاس لھا حریة البحث والتحقق من الوقائع التي تطرح 
دفّع، ولكن الجزم أن الشركة متوقفة أو غیر أمامھا كأساس للتوقف عن ال

متوقفة عن الدفّع، یخضع لمراقبة محكمة النقض كي تتأكد من أنّ استخلاص 
  .2ب فھمھ من ھذه الوقائع المطروحةجما ی یتفق معالمحكمة 

فیما یلي بعض القرائن والدلائل التي یمكن من خلالھا التأكد  سنوردلذلك 
 كذلك التاریخ المعتمد علیھ.فع ومن حالة التوقف عن الدّ 

  تثبت حالة التوقف عن الدّفع الوقائع التي –أولا 
  :الدّفع إقرار الشركة بتوقفھا عن 1-

إذا تبین للشركة أنھا عاجزة عن سداد دیونھا وإثباتا منھا لحسن نیتھا، 
من القانون التجاري  215تلجأ إلى المحكمة تطبیقا لما جاءت بھ المادة 

: "یتعین على كلّ تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري بنصھا
خمسة الخاص ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفّع أن یدلي بإقرار في مدة 

  قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس". یوما (15) عشر
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لمدین أن اولكن على المحكمة رغم ھذا الاعتراف والإقرار الصریح من 
تھا، وقد نیالشركة على خطأ في تقدیر میزا همر، فقد تكون ھذتحققّ في الأ

یترتب عنھ تنازل عن جزء من دیون  من صلحیكون ھدفھا ھو الاستفادة 
دائنیھا فإذا اكتشف ھذا الغشّ كان ذلك داعیا لشھر إفلاسھا دون الاستفادة من 

  .1إجراءات الصلح لاقتران ھذا الاعتراف بالتحایل والغش
لاص اعتراف الشركة بأنھا متوقفة عن الدفّع إذا قامت استخكما یمكن 

بإرسال منشورات إلى دائنیھا تنبؤھم فیھا بسوء حالتھا المالیة وبعجزھا عن 
  الدفّع وتطالب منھم أجلا للوفاء أو تخفیض الدیون.

  :الوفاء تحریر احتجاجات عدم  2-
ا قدم بھإذا كان الداّئن یحمل ورقة تجاریة مستحقة في تاریخ معین، وت

لكنھ امتنع عن الوفاء، فھذا یستوجب على الحامل  في ذات الأجل إلى مدینھ
  .2عدم الوفاء" حریر احتجاج"ت

فھذه الطّریقة یلجأ إلیھا الدائنون غالبا في إثبات عجز مدینھم عن الدفّع 
عن  ولا تمتنع المحاكم عن اعتبار ھذه الاحتجاجات دلیلا على توقف الشركة

، إذا تبین لھا من مجموع الظروف التي حصل ھار إفلاسھاإشووجوب  الدفع
قیمة الورقة التجاریة ناتج  ععدم دف نفیھا أو من الاحتجاج وحده عند اللزوم أ

  .ركة المالیة وعجزھا فعلا عن دفع قیمتھاعن سوء حالة الش
ولیس من الضروري أن تتعدد الاحتجاجات بل یمكن أن یكون احتجاجا 

، إذا كانت الظروف التي حصل فیھا تدلّ عن الدفع وقفواحد دلیلا على الت
الاحتجاجات قد لا  على تشكیلھا لخطر على مصالح الدائنین، كما أن تعدد

نت المدة اإذا ك خصّ تكون كافیة لاعتبار الشركة متوقفة عن الدفّع، وبالأ
الزمنیة بینھا متباعدة، وحصل كل منھا في وقت ارتباك عرضي. كما أن 

سفتجة أو الشیك وذلك لسبب حتج ضدھّا قد ترفض دفع قیمة الالشركة الم
قانوني جائز، كعدم وجود مقابل الوفاء أو كسقوطھا بانتھاء أجلھا، ومع ذلك 
فإنّ كثرة الاحتجاجات الموجھة إلى الشركة وتولیھا تعتبر غالبا مؤشرا 

ا مكیھا أھمیة كبیرة، لواضحا على سوء حالتھا، وفي بعض البلدان یعلقون ع
ھي الحال في بلجیكا وإیطالیا، حیث یوجب القانون على كل موظف مختص 

یقدم في أول كل شھر إلى المحكمة  نبتحریر الاحتجاجات أو تسجیلھا أ
ببیان الاحتجاجات التي مرت بین أیدیھ في  شفاالمختصة بإشھار الإفلاس ك
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2002- مصر، أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدید، منشأة المعارف بالإسكندریة، 2

  .26و 25، ص2001



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

41 

 وفي بعض الدوّل الأخرى تكلف المدین بأن  یودع في ،1الشھر السابق
صندوق المحكمة مبلغا یوازي قیمة الدین المتنازع علیھ أو تقدیم كفالة للتحقق 

  2من مقدرتھ على الدفّع.
  

  :الدائنین المطالبة بصلح ودي مع  3-
تطلبھ  وذلك لمالیس من مصلحة الدائنین دائما شھر إفلاس مدینھم 

را إجراءات التفلیسة من وقت وما تحتاجھ من مصاریف قد تستنفذ قسما كبی
حكم لا یرى من مصلحتھ أن یصدر قد من موجودات التفلیسة، كما أن المدین 

إلى توقیفھ عن النشاط مدةّ، كما قد یؤدي إفلاسھ إذ قد یؤدي ھذا الحكم  یشھر
  .3إلى وقف تجارتھ وحجز أموالھ

الودي الذي تطلبھ من دائنیھا ولذلك یمكن للشركة أن تلجأ إلى الصلح 
ھا المالي تفادیا لشھر إفلاسھا، ویخضع ھذا متى شعرت بحرج في مركز

الصلح إلى القواعد العامة في التعاقد أي لا یوجد نص في القانون یشیر إلیھ، 
وبذلك لا یصح إلا برضا جمیع الدائنین، وینتج عنھ إمّا تنازل عن جزء من 

  .4الدیون أو منح أجلا إضافیا للوفاء بھا أو الأمیرین معا
ح الودي أمر یتطلب الشركة المدینة جھدا ولكن الحصول على الصل

كبیرا قد یبوء بالفشل، وذلك لأنھ عقد یخضع للقاعدة العامة في نسبیة آثار 
العقد واقتصارھا على أطرافھ دون غیرھم، وبالتالي لا ینتج أي أثر إلا إذا 

ھ دائن واحد ولا یتقید بشروط ضارتضاه الدائنون جمیعا، بحیث یكفي أن یرف
  5یذھب ھذا الأخیر ھباءًا منثورا.الصلح حتى 

فإذا لم یحصل إجماع من الدائنین على قبول الصلح، فمن لم یواف منھم 
لأنھ إقرار  یل على العجز،للھ أن یطلب إشھار الإفلاس ویستند على الصلح كد

حق طلب  فلھم أیضاوافق على الصلح من الدائنین من المدین بذلك، أما من 
معلق على  ھم للصلح، لأن قبولھم مفروض فیھ أنإشھار الإفلاس رغم قبولھ

فإذا لم یحصل إجماع لم یتحقق الشرط فیفشل  علیھ بالإجماع، ةشرط الموافق
س باعتبار لاالصلح، وبناءا علیھ یستعید الدائن حریتھ في طلب إشھار الإف

  ع طلب الصلح الودي دلیلا على العجز.ومشر

                                                           
  .52المرجع السابق، ص الإفلاس، عبد الحمید الشواربي،  1
  .32، ص 2010 لبنان، الحقوقیة،منشورات الحلبي  ،الطبعة الأولىعفیف شمس الدین، الأسناد التجاریة والإفلاس،  2
  .112ص المرجع السابق،صبحي عرب،  3
ص ، 1940مصر، دار الطباعة المصریة، طبعة الرابعة، ال محمد صالح، شرح القانون التجاري، الإفلاس، الجزء الثاني، 4

35.  
دار المطبوعات ، 1999لسنة  17دي، الأوراق التجاریة والإفلاس، وفقا لأحكام قانون التجارة المصري رقم علي البارو 5

  .229، 2002، مصر، الجامعیة
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  :نفیذھا تصدور أحكما على الشركة بالدفع وعدم  4-
 امأحك وأالشركة عن الدفّع صدور حكم  من القرائن القویة على عجز

علیھا بتسدید الدین المطلوب، وبالأخص إذا كانت تلك الأحكام نھائیة أو 
أصبحت نھائیة بمرور آجال المعارضة والاستئناف، أو استؤنفت وتأیدت 

أو طالبي الحجز نھائیا والحجز على مالھا وبیعھ وقسمة ثمنھ قسمة غرماء بین 
  .1فیھ المشتركین

  
  

  :  رصیدج المجاملة وشیكات من دون سفاتإصدار  5-
یتم اللجوء إلى سفاتج المجاملة من أجل الحصول على ائتمان وھمي 

مالیة  ةوثقة صوریة، والمثال على ذلك أن تقع الشركة الساحبة في ضائق
لجأ إلى استصدار لظروف معینة، وتم إثر ذلك مطالبتھا بأداء دیون معینة فت

سفاتج مجاملة حتى تتجاوز وضعیة التوقف عن الدفع وبالتالي تتفادى خطر 
  .2شھر إفلاسھا

ونفس الشيء عند إصدار شیك بدون رصید فھو أیضا یعدّ ظاھرة من 
وتعد  ،3مظاھر عجز الشركة عن الوفاء بدیونھا ویزعزع الائتمان التجاري

ا القانون بعقوبة الإفلاس بالتقصیر كلا ھاتین الظاھرتین خطرا یعاقب علیھم
  بالإضافة إلى قیام جریمة النصب والاحتیال.

  

  :بیعھا غلق مقر ومحال الشركة أو  6-
إذا قامت الشركة بغلق مقرھا ومحلاتھا دون سبب ظاھر، فھذا دلیل 
على سوء النیة من قبل الشركاء والمسیرین ویعتبر قرینة قویة على سوء 

تأخذنا إلى الظن  ذلك قد یقع كل ذلك في ظروف حسنة لاالمالیة، ومع  حالتھا
بأنّ الشركة متوقفة عن الدفّع، كما إذا قامت بترك عنوانھا أو أقامت وكیلا 

  .4عنھا لإدارة شؤونھا أو لتصفیة حساباتھا وأداء حقوق الدائنین
أمّا بالنسبة لحالة البیع، فإنّ بیع المقر أو المحل لیس في حدّ ذاتھ دلیلا 

توقف الشركة عن الدفّع، إذ یمكن أن یكون السبب وراء ذلك رغبة  على
لى بلد آخر، وھو في ذات لیس إالشركة في الانسحاب عن التجارة، أو الانتقال 

، حتى ولو كان المحل مدینا بدیون كثیرة، على عن الدفع دلیلا على التوقف
                                                           

  .53المرجع السابق، ص الإفلاس، عبد الحمید الشواربي،  1
  .50م، المرجع السابق، ص بن داوود إبراھی 2
، 1967، مصرعبد المعین لطفي جمعة، موسعة القضاء في المواد التجاریة، دار الكتاب المصري للطباعة والنشر،  3

  .340ص
  .27المرجع لسابق، ص  ،شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدید أحمد محمود خلیل، 4
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ن قد شرط أن تكون الشركة قد احتاطت لحمایة حقوق دائنیھا، كأن تكو
لیھم، وعلى الخصوص كأن تخطرھم إاشترطت على المشتري دفع الدیون 

بعزمھا على البیع، وتدعوھم للاشتراك معھا في وضع شروطھا مع المشتري، 
  حتى یتمكنوا من حمایة مصالحھم ولا یؤخذوا على جھل.

إذا قامت الشركة ببیع محالھا ومقرھا خفیة عن دائنیھا، ولم تقم أمّا 
على لى المشتري بسداد دیونھم، فھذا یمكن أن یؤخذ كدلیل بالاشتراط ع

  .1لخیانتھم وتضییع حقوقھم، أو بالأحرى عجزھا عن دفع دیونھا محاولتھا
  :بالشركة التقاریر والحسابات الخاصة  7-

من القانون التجاري  716وھذا ما جاء بھ المشرع الجزائري في الماد 
قفل كل سنة مالیة، یضع مجلس  یلي: "عند الجزائري وذلك بنصھ على ما

دارة جردا بمختلف عناصر الأصول والدیون الموجودة دارة أو القائمون بالإالإ
  في ذلك التاریخ.

  ویضعون أیضا حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة.
ویضعون تقریرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطھا أثناء السنة المالیة 

  المنصرمة.
مستندات المشار إلیھا في ھذه المادة تحت تصرف مندوبي وتوضع ال

  المالیة". ةالحسابات خلال الأربعة أشھر على الأكثر والتالیة لقفل السن
تتضمن  اویستنتج من نص المادة أن ھذه التقاریر المشار إلیھا سابق

علیھا وفحصھا وفي  للاطلاعالحالة المالیة للشركة، فیمكن للمحكمة المطالبة 
ما إذا تبین أن الشركة في وضعیة مالیة محرجة وھي متوقفة عن دفع  حالة

  دیونھا، یجوز لھا شھر إفلاسھا.
  :زھیدة بیع البضائع و المنتجات بأثمان 8-

بعد سوء حالة الشركة المالیة تدرك بأنھا أمام إمكانیة لشھر إفلاسھا وما 
ا وحتى أصولھا یترتب على ذلك من نتائج سلبیة، فتقوم لبیع بضائع ومنتجاتھ

بثمن لا یتوافق مع القیمة الفعلیة لھا، فیمكن للقاضي استنتاج أن الشركة تعاني 
إلى التوقف عن الدفّع إلى درجة التنازل عن بھا من أزمة مالیة خانقة أدتّ 

  ممتلكاتھا بثمن بخس.
وبھذا تكون مثل ھذه القرائن والمؤشرات كأدلة تترك لقضاة الموضوع 

ریة في مدى تكییفھا على أنھا فعلا مثبتة لواقعة التوقف عن ولسلطتھم التقدی
  .2الدفع أم لا

                                                           
  .54و 53لسابق، ص المرجع االإفلاس، عبد الحمید الشواربي،  1
  .51بن داوود إبراھیم، المرجع السابق، ص  2
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  لتوقف عن الدّفعاثانیا: تاریخ 
الجھة القضائیة یقع عبء التأكد من حالة التوقف عن الدفّع على عاتق 

وفي أول جلسة یثبت فیھا لدى ھذه الأخیرة قیام حالة  المختصة بالإفلاس،
حدد تاریخھ، كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الدفع فإنھا ت نالتوقف ع

من القانون التجاري  222الإفلاس، وھذا ما قضت بھ الفقرة الأولى من المادة 
  الجزائري:

" في أول جلسة یثبت فیھا لدى المحكمة التوقف عن الدفّع فإنھا تحدد 
  .تاریخھ كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس"

ي تحقق فیھ، إلا أن المحكمة لا یمكنھا أن ذم الوذلك بالإشارة إلى الیو
شھرا تسبق  (18)ترجع تاریخ التوقف عن الدفّع إلى أكثر من ثمانیة عشر 

أو التسویة القضائیة، وھذا ما نصت علیھ الفقرة  ستاریخ صدور الحكم بالإفلا
فالمشرع ھنا ألزم  ،1من القانون التجاري الجزائري 247الأخیرة من المادة 

  .مة بعدم تجاوز ھذه المدة مھما كانت ظروف الدعوى وملابساتھاالمحك
د تاریخ التوقف عن الدفّع فیكون كل یولكن قد یصدر الحكم خالیا من تحد

ا التاریخ، إلا أن المشرع الجزائري ذالأمر أمام إشكالیة معرفة ھ من یھمھ
جاري والتي من القانون الت 222تفطن لھذه النقطة في الفقرة الثانیة من المادة 

تنص على: "..فإن لم یحد تاریخ التوقف عن الدفّع، عد ھذا التوقف واقعا 
بتاریخ الحكم  المقرر لھ...." ومعنى ذلك أن تاریخ صدور الحكم بالإفلاس أو 

  ویة القضائیة ھو نفسھ تاریخ التوقف عن الدفع.سالت
یق كما أنھ یجوز للمحكمة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع وذلك عن طر

إصدار قرار تال للحكم الذي قضى بالإفلاس أو التسویة القضائیة ولكن بشرط 
، وأما في حالة ما تم القفل النھائي لكشف 2أن یكون سابقا لقفل قائمة الدیون

ایر غالدیون، فلا یقبل بعد ذلك أي طلب یرمي لتعیین تاریخ التوقف عن الدفع ی
القضائیة أو الذي حدده  بالتسویةأو التاریخ الذي حدده الحكم بشھر الإفلاس 

                                                           
  على ما یلي: ق.ت.ج من 247تنص الفقرة الأخیرة من المادة  1

".. تاریخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة أو بشھر الإفلاس، ولا یكون ھذا التاریخ سابقا 
  ر شھرا".لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة عش

على ما یلي: "للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاریخ التوقف عن  ج.ت.ق من 248تنص المادة  2
  الوفاء بقرار تال للحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس وسابق لقفل قائمة الدیون".
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حكم تال، فبقفل كشف الدیون، یصبح تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة 
  1لجماعة الدائنین غیر قابل للتعدیل.

مع الإشارة أنھ یجب دائما على المحكمة التعدیل في التاریخ مع احترام 
دور الحكم شھر السابقة لص 18للحد الأقصى المذكور سابقا أي لا یتجاوز 

  .2الأول
وبذلك یكون المشرع الجزائري قد عالج إشكالیة تاریخ التوقف عن 
الدفع من عدة جوانب، مخولا للمحكمة تعیین ھذا التاریخ لما تستخلصھ من 

  ظروف الدعوى والأدلة المطروحة أمامھا.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  المبحث الثاني: الشروط الشكلیة لإفلاس الشركات التجاریة
لإعلان إفلاس شركة ما شروطا موضوعیة تتعلق بھا كونھا من  إذا كان

 ھا عن دفع دیونھافیة كتوقرالتجاریة، وتتعلق بمعاملاتھا التجاص شخاالأ
ھذه الشروط لیست كافیة لوحدھا من أجل  ، فإنّ واكتسابھا للشخصیة المعنویة

ن إعلان إفلاسھا، بل لابدّ من توافر جملة من الشروط الشكلیة الخارجة ع

                                                           
قفل النھائي لكشف الدیون، في حالة إفلاس أو تسویة قضائیة، أي على ما یلي: "لا یقبل ال ج.ت.ق من 233تنص المادة  1

طلب یرمي لتعیین تاریخ للتوقف عن الدفع یغایر ما حدده الحكم الصادر بشھر الإفلاس أو بالتسویة القضائیة أو حكم تال، 
  نحو غیر قابل للرجوع فیھ". فإنھ اعتبارا من ذلك الیوم یبقى تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین على

  .232و 231راشد راشد، المرجع السابق، ص  2
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من  225نطاق ھذه الشركة وتعاملاتھا وھو ما جاء بھ المشرع في نص المادة 
  القانون التجاري الجزائري والتي نصت على ما یلي:

"لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر 
  صدور حكم مقرر لذلك..."

م فالمشرع اشترط صراحة لتقدیر حالة الإفلاس ضرورة صدور حك
جراءات الإفلاس ولا یمكن أن تباشر إ ،یقضي بتوقف الشركة عن دفع دیونھا

في حالات استثنائیة سیتم التطرق إلیھا في ھذا المبحث  دون ھذا الحكم إلا
من خلال  )الذي یعالج دعوى شھر إفلاس الشركات التجاریة (مطلب أول

ئري منھ دراسة نظریة الإفلاس الفعلي أو الواقعي وموقف المشرع الجزا
مقارنة بالتشریع الفرنسي، فحكم شھر إفلاس الشركة تسري علیھ القواعد ذاتھا 
الذي تسري على حكم شھر الإفلاس عموما، ولكن نظرا للطبیعة الخاصة 
بالشركة ھناك مسائل خاصة ینفرد بھا حكم شھر إفلاسھا سواءً فیما یتعلق 

طلب شھر ھذا  في ا الحكم أو بمن لھ الحقذبالمحكمة المختصة بإصدار ھ
  الإفلاس.

الذي یختلف عن  )وسنتعرض أیضا إلى حكم شھر الإفلاس (مطلب ثاني
حین أن حكم شھر الإفلاس  الأحكام الأخرى والتي لیس لھا إلا حجیة نسبیة في

 1.لھ حجیة مطلقة
فقط إذ یكشف عن  كما أن حكم شھر الإفلاس ھو حكم كاشف لا منشئ

مبدأ وحدة الإفلاس، فإنھ من غیر الممكن أن ووفق  .التوقف عن الدفع ةواقع
یشھر إفلاس الشركة لعدة مرات وفي وقت واحد ولا یمكن أن توجد عدةّ 

  .محاكم للنظر في ذلك
  
  

  تجاریةلمطلب الأول: دعوى شھر إفلاس الشركات الا 
دعوى یطلب فیھا الدائن من القضاء إجبار مدینھ ھي إن دعوى الإفلاس 

توقف  دعوى إجراءات ھدفھا إثبات حالة معینة ھيذ ھي إعلى الوفاء بالدین، 
  .2الشركة عن دفع دیونھا التجاریة نتیجة اضطراب مركزھا المالي

والإفلاس حالة قانونیة غیر قابلة للتقدیر لذلك تختص المحكمة بشھر 
الإفلاس إذ في ھذا السیاق لابد من استعراض الجھات المخول لھا طلب شھر 

                                                           
، المستوى الرابع، فصل دراسي ثاني، جامعة بنھا،  )عملیات البنوك –عصام حنفي محمود، القانون التجاري (الإفلاس  1

  .203ص ، 2010مصر، 
  .83علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص  2
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استعراض المحكمة  ریة من جھة، ومن جھة أخرىإفلاس الشركة التجا
  ھر ھذا الإفلاس.المختصة بطلب ش

إلا أنھ قبل ذلك یتعین علینا تحدید موقف المشرع الجزائري من نظریة 
الإفلاس الواقعي أو الفعلي التي تدلي بأن لا حاجة لصدور حكم الإفلاس عن 

النتائج القانونیة  واستخلاصالمختصة لاعتبار الشركة مفلسة  الجھة القضائیة
  التي تتربت عن ذلك.

  الفرع الأول: الإفلاس الفعلي
یسمى بالإفلاس الفعلي أو الواقعي أو الإفلاس الغیر مشھر، ویقصد بھ 

تجاریة عن الدفع ولم تبادر بطلب شھر إفلاسھا ال توقف الشركةھنا حالة 
ب شھر المختصة بطل الجھة القضائیةأحد من دائنیھا إلى  وكذلك لم یتقدم

أو عن ظروف  التوقف عن الدفع ناتج عن سوء الحظ فلاسھا سواء كان ھذاإ
ادة، وھو ما یطلق علیھ بالإفلاس حرق البضاعة أو أزمة اقتصادیة غطارئة ك

ط، أو كان التوقف عن الدفع نتیجة خطأ من مسیري الشركة بتقصیرھم یالبس
  ورعونتھم أو اختلاسھم للأموال.

 المتوقفة عن الدفع بالإفلاس على الرغم من الشركة ةدانإفھل یجوز 
  عدم صدور حكم مقرر بذلك؟
الجنائیة، فأمام  أو نیةدسواء الم الجھات القضائیةویثور ھذا الوضع أمام 

، قد یطلب أحد الدائنین بطلان تصرف الشركة المدینة وھي في القسم المدني
لان الخاص بفترة حالة توقف عن الدفّع، استنادا إلى النصوص المتعلقة بالبط

من القانون التجاري، أو بطریق  252إلى  247في المواد من  وذلك الریبة
فیتدخل  ثمنأداء ال على أساس عدم بائع الفسخفي حالة ما إذا طلب كما فرعي، 

لنظام عن البائع وفقا  الفسخ أحد الدائنین في الدعوى ویتمسك بإسقاط حق
  .الإفلاس

توقیع  القسمة الجنائيدائنین أیضا من ومن جھة أخرى قد یطلب أحد ال
عقوبات الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس على الشركة المتوقفة عن الدفّع على 

  .الرغم من عدم صدور حكم بذلك
المدنیة أو الجنائیة  الجھات القضائیةفھل في مثل ھذه الحالات تطبق 

م یشھر على الشركة المدینة أحكام الإفلاس، على الرغم من عدم صدور حك
الإفلاس على اعتبار أنّ الشركة في حالة إفلاس فعلي، أم تمتنع المحكمة عن 

الجھة تطبیق قواعد الإفلاس بسبب عدم صدور حكم بشھر الإفلاس من 
  المختصة بذلك. القضائیة
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شھر الإفلاس منشأ لحالة الإفلاس بیعتبر الحكم الصادر  أو بعبارة أخرى
  أم كاشفا لھا؟

رأي كل من القضاء والفقھ في ھذه المسألة، ثم ا یأتي مى فیروسن
نتعرض بعد ذلك لموقف المشرع الجزائري ومدى أھمیة ھذه الحالة في الحیاة 

  .1التجاریة
  أولا: موقف القضاء الفرنسي القدیم من نظریة الإفلاس الفعلي

القضاء الفرنسي منذ زمن بعید إلى أن الإفلاس یتحقق من مجرّد  اعتبر
ن دفع دیونھ، وأن حكم الإفلاس لا یحقق حالة الإفلاس بل ھو توقف المدین ع

  .فقط یكشف ھذه الحالة
القضاء الفرنسي أن الإفلاس الفعلي لا یعرض إلا  ویستخلص من أحكم
مدنیة ببطلان تصرف مثلا لصدوره من الدعوى البطریق فرعي خلال نظر 
ة بطلب عقاب فة عن الدفّع أو أثناء دعوى جزائیقالشركة التجاریة وھي متو

لإفلاسھم بالتقصیر أو الاحتیال، مع العلم أنّ المحكمة المدنیة أو  ممثلي الشركة
لا تقریر حالة التوقف عن الدفّع المكونة للإفلاس الفعلي إالجزائیة لا تملك 

ویمتنع علیھا شھر الإفلاس لأنّ ھذا من اختصاص المحكمة التجاریة وحدھا، 
ائیة بإثبات حالة الإفلاس الفعلي لیست لھ وحكم المحكمة المدنیة أو الجز

الحجیة المطلقة التي لحكم شھر الإفلاس بل أنّ حجیتھ نسبیة تقتصر على من 
  كان طرفا في الخصومة التي صدر فیھا.

رأیھ اتجاه نظریة الإفلاس الفعلي على  واعتمد القضاء الفرنسي في
من القانون  437المادة والمبادئ القانونیة العامة، فتنص  مجموعة من القوانین

تاجر توقف عن دفع دیونھ یعتبر في حالة  التجاري الفرنسي على أنھ: "كلّ 
  .إفلاس"

ولكن لم تضع شرط صدور حكم شھر الإفلاس، حیث یرى القضاء 
وبین الفرنسي أن ھذه المادة كافیة بذاتھ وبمفردھا ولیس ھناك علاقة بینتھما 

المحكمة  بحكم مني بشھر الإفلاس من نفس القانون التي تقض 440 المادة
قواعد الموضوعیة وقانون التجاریة إلا ما بین القانون المدني الذي یحددّ ال

من القانون  147الذي یبین القواعد الإجرائیة، كما أن المادة  المرافعات
تجة الرجوع على الموقعین قبل الاستحقاق فالتجاري الفرنسي تجیز لحامل الس

توقفھ حوب علیھ أو في حالة توقفھ عن الدفّع ولو لم یثبت سمفي حالة إفلاس ال
  .2قضائي بحكم

                                                           
  .147، ص1996، مصرقود التجاریة ونظام الإفلاس في القانون التجاري المصري، أحمد محمد محرز، الع 1
  .337و 336، المرجع السابق، ص مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق 2
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الأخذ بنظریة الإفلاس الفعلي أمام المحاكم بتبریر أما فیما یتعلق 
الفقرتین الثانیة  إذ أنحجج أخرى، المقارن یستند على  الجنائیة، فالقضاء 

تقضیان  1889 مارس سنة 4والرابعة من قانون التصفیة القضائیة الصادر في 
ینة دالمة بوجوب تحویل التصفیة إلى إفلاس إذا صدر حكم على الشرك

نھ یجوز تطبیق أباعتبارھا مفلسة بالتقصیر أو التدلیس، الأمر یفھم منھ 
حكم بشھر إفلاسھا، الون قد صدر كعقوبات الإفلاس على الشركة بدون أن ی

ن الدعوى المدنیة، فإذا عستقلال الدعوى الجنائیة لاوھو من المبادئ المقررة 
صدور حكم من المحكمة التجاریة  وجبتمّ اشتراك لتوقیع عقوبات الإفلاس 

دعوى الجنائیة بل تصبح تابعة لذلك أنھ لیس ھناك استقلال ل فمعنى هبشھر
للدعوى المدنیة ومتوقفة علیھا، بحیث إذا قامت المحكمة التجاریة بإصدار 

عت فقیع العقوبة على الشركة، وإذا رحكم یرفض شھر الإفلاس فلا یمكن تو
الدعوى الجنائیة قبل الفصل في الدعوى المدنیة وجب إیقاف الدعوى الأولى 
حتى یفصل في الدعوى الثانیة، وھي نتیجة لا تتماشى مع مبدأ استقلال 

  ن الدعوى المدنیة.عالدعوى الجنائیة 
حیث قام ھذا ھو موقف القضاء الفرنسي اتجاه نظریة الإفلاس الفعلي، 

  سیتم التطرق إلیھ. ابتأییدھا والأخذ بھا، أما الفقھ فلھ رأي آخر وھذا م
  

  ثانیا: موقف الفقھ من نظریة الإفلاس الفعلي
إنّ غالبیة فقھاء القانون الجنائي یؤیدّون نظریة الإفلاس الفعلي كما أتى 

ولو بھا القضاء الفرنسي، فیجیزون للقضاء الجنائي أن یوقع عقوبات الإفلاس 
ن على استقلال الدعوى لم یصدر حكم بشھره من القضاء التجاري، ویؤكّدو

الدعّوى المدنیة استقلالا تاما، بحیث یمكن للمحكمة الجنائیة توقیع  الجنائیة عن
العقوبة ولو رفضت المحكمة التجاریة شھر الإفلاس على أساس أنّ المدین 

لمحكمة الجنائیة أن تقضي ل غیر تاجر أو أنھ غیر متوقف عن الدفّع، كما یمكن
بالبراءة على أساس أن المدین غیر تاجر أو أنھ غیر متوقف عن الدفّع ولو 

روا ھؤلاء الفقھاء على استقلال صشھرت المحكمة التجاریة إفلاسھ، كما أ
الدعوى في وقف الفصل یأن  للقضاء الجنائيبأنھ لا یجوز وین تالدعو

  في دعوى الإفلاس.  یفصل القضاء التجاريالعمومیة حتى 
 ھمضبع إلى قسمین، نقسمونمھم أمّا بالنسبة لفقھاء القانون التجاري، ف

 القضاء المدني والجنائينظریة الإفلاس الفعلي ویقفون مع تنفیذھا أمما  دییؤ
  .على السواء، ومعظم ھؤلاء من فقھاء منتصف القرن التاسع عشر
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لي أمام القضاء ظریة الإفلاس الفعویذھب فریق آخر إلى الأخذ بن
فلاس ولو لم یصدر حكم من فرض عقوبات الإ الجنائي وحده، فیكون من حقھ

بشھره، أما بالنسبة للمسائل المدنیة، فلا یجوز  القضاء التجاري المختص
  تطبیق قواعد الإفلاس إلا إذا صدر حكم بشھره.

ولكن ظھر فریق ثالث لا یؤید نظریة الإفلاس الفعلي إطلاقا، ولا یجیز 
لأخذ بھا في المسائل الجنائیة أو المدنیة على سواء، ویضمّ ھذا الفریق معظم ا

  .3فقھاء العصر الحدیث
حیث عمد الفقھ الفرنسي إلى نقد الحجج التي كان یستند إلیھا القضاء 

من القانون التجاري الفرنسي  437الفرنسي سابقا، فالحجة القائلة بأنّ المادة 
التي  440كافیة بذاتھا دون الحاجة إلى المادة  تتضمن تعریفا للإفلاس وأنھا

لمشرع اتشترط صدور حكم بذلك، حجة غیر مقنعة، إذ البدیھي أن یبدأ 
بتعریف حقیقة الإفلاس قبل أن یسند للمحكمة الأمر بشھره، مما یفرض علینا 

تحدد  437، أو بمعنى آخر فإنّ المادة 440و  437عدم الفصل بین المادتین 
وعیة لحالة الإفلاس، دون أن تنتج آثارھا القانونیة إلا بصدور الشروط الموض

  من نفس القانون. 440حكم بشھر الإفلاس من المحكمة المختصة تطبیقا للمادة 
التي تسوي بین إفلاس المسحوب علیھ  147أمّا الاستناد إلى المادة 

ادة لم المشھر وبین توقفھ عن الدفّع بدون حكم قضائي فیردّ علیھ بأن ھذه الم
یقصد بھا المشرع الفرنسي الأخذ بنظریة الإفلاس الفعلي وإنمّا قصد ترتیب 

كان المشرع أثر من آثار الإفلاس المشھر على حالة التوقف عن الدفّع، وإذا 
قد نصّ على ذلك فھو صریح لأنّ التوقف عن الدفّع لا ینبني علیھ وحده أي 

  أثر قانوني.
الدفوع فإنّ ھذه القاعدة لیست وإذا كان قاضي الموضوع ھو قاضي 

ر تطبیقھا على الحالات التي یكون فیھا القاضي غیر مختصّ حصنمطلقة بل ی
لة أولیة أعطى اختصاص الفصل أوعندما یكون الدفّع مس ،أصلا بنظر الدفّع

  فیھا لقضاة آخرین.
ھذه الحجج فإنّ الفقھاء یؤكّدون أن المشرع تظھر إرادتھ  لوبالإضافة لك

فاظ للمحكمة التجاریة لوحدھا بحقّ الفصل في مسألة الإفلاس في عدةّ في الاحت
من القانون التجاري الفرنسي التي  440مواد ونصوص قانونیة من بینھا المادة 

التي  441تنص على أن الإفلاس یشھر بحكم من المحكمة التجاریة، والمادة 

                                                           
  .110و 109المرجع السابق، ص الإفلاس، عبد الحمید الشواربي،  3
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 والمادةدفّع، تحدد اختصاص المحكمة التجاریة بتحدید تاریخ التوقف عن ال
  تختص بكل ما یتعلق بالإفلاس. على أن المحاكم التجاریة التي تنص 635

كما أنّ ھؤلاء الفقھاء یؤیدّون توقف المحكمة الجزائیة الفصل في مسألة 
  .4الإفلاس حتى یفصل فیھ القضاء التجاري

  ثالثا: موقف بعض القوانین الحدیثة من نظریة الإفلاس الفعلي
الفرنسي فقد حسم الخلاف الواقع بین الفقھ والقضاء بالنسبة للمشرع 

، والذي قضى بإلغاء الإفلاس الفعلي في 1955ماي سنة  20بصدور مرسوم 
المواد المدنیة ومنذ ذلك الوقت أصبح شھر الإفلاس یجب أن یصدر بمقتضى 
حكم من المحكمة المختصة بذلك، ولكنھ أبقى علیھ استثناءًا في المواد الجنائیة، 

أنھ لا مانع من أن یصدر حكم جنائي یقضي بجریمة الإفلاس بالتدلیس أو إذ 
  .5بالتقصیر ولو لم یكن قد صدر حكم بشھر الإفلاس

أمّا المشرع المصري فقد كان في القانون التجاري القدیم یتبنى صراحة 
نظریة الإفلاس الفعلي التي اتجھ إلیھا القضاء الفرنسي قدیما وذلك على أساس 

 جوھر الذي تتمحور حولھ جمیع أحكامحالة التوقف عن الدفّع ھي التحقق  نأ
الإفلاس، وصدور الحكم لیس سوى كاشفا لما ھو قائم وتقریر وإعلان عن 

من  215و  195واقعة لم تكن معروفة للكافة، وھذا ما یستخلص من المادتین 
ى لو لم حالة التوقف عن الدفّع حتإذ صرحتا  ،تجاري المصري القدیمالقانون ال

تثبت بصدور حكم بإشھار الإفلاس، یمكن للمحاكم المدنیة أو الجنائیة أن 
تبحث توافر أو عدم توافر حالة الإفلاس، وأن تبحث متى تحققت حالة التوقف 

یكون لھا ترتیب الآثار القانونیة المرتبطة بثبوت حالة التوقف ف إذا عن الدفّع.
  .6م بشھر الإفلاسلا تحتاج لسبق صدور حك الدفّع والتيعن 

إلاّ أنھّ بصدور قانون التجارة المصري الجدید قام بالقضاء على نظریة 
على أنھ: "لا یترتب  550الإفلاس الفعلي بالنص في الفقرة الثانیة عن المادة 

أثر قبل صدور حكم شھر الإفلاس، ما لم ینص القانون  عن الدفععلى التوقف 
  على غیر ذلك".

ي م بإلغاء نظریة الإفلاس الفعلي فلفرنسي الجدید قامثلھ مثل القانون او
والتجاریة، أمّا بالنسبة للمواد الجنائیة فلم یتكلم المشرع  المواد المدنیة

عن جرائم الإفلاس في القانون التجاري بل في قانون العقوبات في  المصري

                                                           
  .339و 338المرجع السابق، ص  بندق،مصطفى كمال طھ، وائل أنور  4
 ة فضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، الجزء الأول والثاني، المحل التجاري والعملیات الواردة علیھ، دار ھومة،نادی 5

  .237ص 2013الجزائر، 
  .50و 49محمود مختار أحمد بریبري، المرجع السابق، ص  6
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، واقتصر 335إلى  328الثالث وذلك في المواد من  من الكتابالباب التاسع 
تجاري على أن: "تسري في شأن جرائم الإفلاس  768بالنص في المادة 

  الأحكام المنصوص علیھا في قانون العقوبات".
وقانون العقوبات صریح في أن كل تاجر توقف عن دفع دیونھ یعتبر في 

  .7ون شرط صدور حكم بذلك"دحالة إفلاس وذلك 
 هفرنسي اتجاأما المشرع الجزائري: فقد تبنى ما جاء بھ التشریع ال

من القانون التجاري  225اتبعھ في ذلك، حیث تنص المادة الإفلاس الفعلي و
الجزائري بأنھ "لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد التوقف عن 

  .الدفّع بغیر صدور حكم مقرر لذلك"
ومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو التدلیس دون التوقف عن 

  ر لذلك"مقر الدفّع بحكم
وبھذا تفید المادة في فقرتھا الأولى أنھ لا یمكن قیام إفلاس أو تسویة 
قضائیة على مجرّد التوقف عن الدفّع، بل یجب أن یصدر حكم مقرر لذلك، 
لكن سرعان ما أوضحت الفقرة الثانیة من نفس المادة أنھ یمكن أن تتم الإدانة 

ان تختص بالحكم بھما س وھما نوعیبالإفلاس سواء كان بسیطا أو بالتدل
إذ نصت في  جرممالجنائیة دون المدنیة نظرا لطابعھما ال الجھات القضائیة

من القانون التجاري على أنھ: "تطبق العقوبات المنصوص  369ذلك المادة 
من قانون العقوبات على الأشخاص الذین تثبت إدانتھم  383 علیھا في المادة

  .8بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس"
المشرع الجزائري اعتبر أن صدور الحكم بالإفلاس  نوبالتالي نستنتج أ

ھو منشئ لھ ولیس كاشفا فقط أو بمعنى آخر لم یأخذ بنظریة الإفلاس الفعلي 
إلا استثناءًا في المواد الجزائیة لما تقتضیھ ھذه الأخیرة من میزات خاصة 

  واستقلال یصعب المساس بھ.
لفعلي ومدى أھمیتھا من الناحیتین القانونیة رابعا: تقدیر نظریة الإفلاس ا

  والعملیة
أن الإفلاس كنظام جماعي یھدف إلى تحقیق المساواة بین جمیع  رأینا

ل ید المدین ، مرفوقا بجمیع آثاره كغالدائنین إذ یفرض إصدار حكم خاص بھ
، وتكوین للوكیل المتصرف القضائيالمفلس من التصرف في أموالھ وتسلیمھا 

دائنین، ومنعھم من اتخاذ إجراءات فردیة ضد المدین المفلس، جماعة ال

                                                           
  .56مصطفى كمال طھ ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص  7
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وتقدمھم بدیونھم في التفلسة، وإسقاط جمیع آجال الدیون، وغیرھا من الآثار 
  9لموضوعیة والشكلیة التي یتضمنھا نظام الإفلاس في طیاتھ.ا

أمّا بالنسبة للإفلاس الفعلي فھو لا یحقق ھذه المیزات إذ لا یترتب علیھ 
الدائنین من اتخاذ إجراءات فردیة ضدّ المدین ولا غل یده عن   حرمان

التصرف في أموالھ، الأمر الذي یخلّ بالمساواة بینھم، فالإفلاس الفعلي لا یمتدّ 
إلى كلّ ذمة المدین، كما ھو الحال في الإفلاس المشھر وإنما یقتصر على 

لى أموال رة بعض الحجوزات عجزء فحسب من ذمتھ، أو ھو عبارة عن مباش
دي أیضا إلى ؤلصالح بعض الدائنین دون البعض الآخر وھو ما ی المدین

القضاء على المساواة بینھم، كذلك عدم رفع ید المدین في الإفلاس الفعلي عن 
إدارة أموالھ یترتب علیھ إمكانیة قیام ھذا المدین ببعض التصرفات الضارة 

  بالدائنین والتي تنتقص من ضمانھم.
 الجھات القضائیةلتزام اخذ بالإفلاس الفعلي مع عدم كما یؤدي الأ

المدنیة المختصة بشھر الإفلاس وعدم  الجھات القضائیةالجنائیة بقرارات 
إلى تناقض الأحكام وزعزعة  القضاء الجنائيالتزام ھذه الأخیرة بقرارات 

  ذلك من عدم استقرار ومساس بالعدالة. وما یصاحبالقرارات القضائیة 
في نظریة الإفلاس الفعلي دفعت كثیر من التشریعات إلى  ذالمآخھذه 

العدول عنھا أو على الأقل تطبیقھا في أضیق الحدود ولذلك نجد معظم 
التشریعات تشترط ضرورة صدور حكم یقرر شھر الإفلاس وعدم الاكتفاء 

  .10بمجرد واقعة الوقوف عن الدفّع
  لشركات التجاریةالفرع الثاني: الجھات المخول لھا طلب شھر إفلاس ا

م إفلاس الشركة عن اإن معظم القوانین الوضعیة لم تفصل في أحك
م الخاصة ام إفلاس الأفراد، وإن كان بعضھا قد نص على بعض الأحكاأحك

  بإفلاس الشركات، فإن الأحكام العامة للإفلاس تطبق على إفلاس الشركات.
نا معرفة نفس الشيء بالنسبة للقانون التجاري الجزائري حیث یمكن

الأشخاص المخولون بطلب إشھار إفلاس الشركات التجاریة من خلال المادة 
بنصھا على: "یتعین على كلّ تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون  215

یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفّع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة  مالخاص ولو ل
  فلاس".عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإ

                                                           
  .151أحمد محمد محرر، المرجع السابق، ص  9
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منھا أیضا على:" یمكن أن تشمل كذلك التسویة  216كما نصّت المادة 
القضائیة أو الإفلاس تكالیف المدین بالحضور كیفما كانت طبیعة دینھ، ولا 

  سیما ذلك الدین الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد.
استدعائھ  ویمكن المحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للدائن أو

  قانونا".
نستخلص من ھاتین المادتین أنھ یحق طلب شھر الإفلاس لكل من 

تلقاء نفسھا كما أن البعض أضاف المدین نفسھ أو الدائن أو من المحكمة من 
  .طلب شھر الإفلاس فيأیضا النیابة العامة كطرف لھ الحق أیضا 

ن وباعتبارھا شخص معنوي یكو ةبالرجوع للشركات التجاری ولكن
 من قبلطلب شھر إفلاسھا من قبل الشركة في حدّ ذاتھا أو من قبل دائنیھا، أو 

  المحكمة من تلقاء نفسھا، أو من قبل النیابة العامة.
ھو توفیر وھو مكرس لمبدأ مھم ألا ففتعدد الجھات التي لھا ھذا الحق 

  المزید من الحمایة للدائنین ومراقبة أموال الشركة المفلسة.
  لإفلاس بناءًا على طلب الشركة المدینةأولا: شھر ا

إنّ السبب الذي دعى القوانین الوضعیة لمنح ھذا الحقّ للشركة المدینة 
حرصھا على بثّ الثقة والائتمان بین التجار، كما أن المدین ھو أعلم الناس 
بحالتھ المالیة، فإذا شعر باضطراب في أحوالھ المالیة جعلتھ یتوقف عن دفع 

علیھ من أجل المحافظة على ثقة المتعاملین معھ ورعایة لواجب  دیونھ، فینبغي
الأمانة والشرف اللذان یعتبران مصدر الائتمان في المعاملات التجاریة أن 

  یبادر بطلب شھر إفلاسھ.
شخص معنوي لا یمكنھا أن تتصرف بنفسھا،  ةولكن المعلوم أن الشرك

ثلھا ویعمل باسمھا ألا لذا یجب أن یكون لھا من الأشخاص الطبیعیین من یم
  وھو الممثل القانوني للشركة.

  :للشركة الممثل القانوني  1-
ھو إجراء قانوني یقوم من خلالھا شخص طبیعي بالتصرف باسم 
ولحساب الشركة وبالتالي ھو الذي یعبر عن إرادتھا ومن بین ھذه التصرفات 

واعتباره  یقوم بتقدیم طلب شھر إفلاس الشركة، ولكن لخطورة ھذا التصرف
من القرارات المصیریة بحق الشركة والشركاء، یجب على ھذا الممثل مھما 

صفتھ المرور بإجراءات والحصول على الموافقة من جھات معینة كانت 
  تختلف باختلاف نوع الشركة.

ففي شركات التضامن والتوصیة بنوعیھا یجب أن یصدر الإذن بتقدیم 
إفلاسھم المتضامنین الذي یترتب شھر  طلب شھر الإفلاس من أغلبیة الشركاء
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شخصیة بالتبعیة لشھر إفلاس الشركة، أمّا الشركاء الموصون فلا یعتد  بصفة
بالإذن الصادر منھم حیث لا یتأثر أي منھم بشھر إفلاس الشركة سواءا في 
ذمتھ المالیة أو في حقوقھ السیاسیة والمدنیة، ومع ذلك یجوز للشركاء الاتفاق 

ن بأغلبیة عدد الشركاء جمیعا عن طریق اشتراط ذلك في عقد على جعل الإذ
  .11الشركة أو حتى في اتفاق مستقل

أما بالنسبة لشركات الأموال أي ما یتعلق بشركة المساھم وشركة ذات 
المسؤولیة المحدودة، فیجب انعقاد الجمعیة العامة الغیر عادیة للمساھمین، 

 والوضعرا مرفقا بھ المیزانیة ویقدم رئیس مجلس الإدارة أو المدیر تقری
المالي للشركة، فإذا وافقت الأغلبیة المنصوص علیھا في نظام الشركة عن 
تصویت الجمعیة العامة الغیر عادیة على قرار شھر الإفلاس، فللمدیر أو 

  رئیس مجلس الإدارة أن یتقدمّ بطلب ذلك أمام المحكمة المختصة بذلك.
یس مجلس الإدارة لا یملكان إلا سلطة الملاحظ من ذلك أن المدیر أو رئ

التصریح بالتوقف عن الدفع وطلب شھر إفلاس الشركة، إلا أنھ یرى جانب 
من الفقھ أن قرار طلب الإفلاس بالنسبة لشركة المساھمة یتم تقدیمھ من طرف 
رئیس مجلس الإدارة، بعد الحصول على إذن من مجلس الإدارة دون اللجوء 

عامة من أجل المصادقة على القرار لأن ھذا الأمر یدخل إلى انعقاد الجمعیة ال
أنھم یكتسبون صفة التاجر، ولكن ما لم یرد نص  في أعمال الإدارة وخاصة

  .12مخالف في عقد الشركة
أما بالنسبة لتقدیم طلب الإفلاس من قبل الشركة التي تكون في طور 

یقدمّ التصریح لتصفیة فإنّ وظائف المدیرین والممثلین فیھا تنتھي وعندئذ 
  .صفيموتوقفھا عن الدفّع ممن یمثلھا في تلك الفترة أي ال

من القانون التجاري الجزائري، فنجد أنھا تؤید  215وبالرجوع إلى المادة 
تقدیم الشركة بنفسھا طلب شھر إفلاسھا وذلك بتقدیم إقرار بالتوقف عن الدفّع 

التسویة القضائیة أو  خمسة عشر یوم من ذلك قصد افتتاح إجراءات (15)خلال 
  .13الإفلاس

أي أن المقصد من ذلك إثبات حسن نیة الشركة وللاستفادة بدورھا من 
وتجنب الحكم علیھا بالإفلاس بالتقصیر (المادة  ،التسویة القضائیة كأصل عام
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، أي أنّ في ذلك مصلحة شخصیة للشركة )من القانون التجاري الجزائري 370
  معھا.قبل مصلحة الغیر المتعامل 

كما أن للمحكمة أن تحقق في ھذا الطلب وتحقق في صحة الادعّاء 
من القانون التجاري الجزائري على  221بالتوقف عن الدفّع لذا تنص المادة 

  أنھ:
ي جمیع المعلومات ق"لرئیس المحكمة أن یأمر بكل إجراءات التحقیق لتل

  عن وضعیة المدین وتصرفاتھ".
 افي الطلب وإصدار الحكم یجب أن یتم ومن الأحسن أن تحقیق المحكمة
ویحق للدائنین أن  .عملا بالقاعدة العامة ،في جلسة علنیة لا في غرفة المداولة

تقضي  لھم مصلحةیتدخّلوا في ھذا الطلب سواء من أجل معارضتھ إذا كانت 
للمحكمة بأن تاریخ التوقف مغلوط  بعدم شھر الإفلاس أو من أجل تقدیم الدلّیل

  .14یحأو غیر صح
من القانون التجاري الجزائري على أن  218كما أنھ قد أوجبت المادة 

علاوة على المیزانیة وحساب  215یرفق الإقرار السابق الذكر في المادة 
الاستغلال العام وحساب النتائج وكذلك بیان التعھدات الخارجیة عن میزانیة 

  الإقرار: آخر سنة مالیة أخرى، الوثائق التالیة التي تحرر بتاریخ
  بیان المكان، 1-
  التعھدات الخارجیة عن المیزانیة، بیان 2-
ائنین مرفق دمن ال بیان رقمي بالحقوق والدیون مع إیضاح اسم وموطن كل 3-

  ببیان أموال ودیون الضمان،
  جرد مختصر لأموال المؤسسة، 4-
علق قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین وموطن كل منھم إن كامن الإقرار یت 5-

  بشركة تشتمل على شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة.
ویتعین أن تؤرخ ھذه الوثائق وأن یكون موقع علیھا مع الإقرار بصحتھا 

فإن تعذر تقدیم أي من ھذه  ومطابقتھا للواقع وذلك من طرف صاحب الإقرار.
سباب التي الوثائق أو لم یمكن تقدیمھا كاملة تعین أن یتضمن الإقرار بیانا بالأ

  حالت دون ذلك.
  :الشركاء أحد  2-

لقد أغفل المشرع الجزائري ھذه النقطة فلم یأتي بنص ینظم فیھ حق 
  فیھا. فلاس الشركة الذي یكون شریكاإك في طلب یالشر
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ك المتضامن لا یحقّ لھ أن یطالب بشھر یشرالولكن بالرجوع إلى الفقھ ف
سھم مخطئون لعدم وفائھم بدیون منون أنفاإفلاس الشركة لأن الشركاء المتض

حد لوكیل المتصرف القضائي لأا كما لا یحقّ الشركة المسؤولین عنھا شخصی
   .15المطالبة بإشھار إفلاس الشركة كذلك الشركاء

 من 701القانون المصري لم یغفل ھذه النقطة، حیث جاءت المادة إلا أن 
لتین ھما الشریك قانون التجارة المصري في فقرتھا الأولى مفرقة بین حا

  الدائن الشركة، والشركة الغیر دائن للشركة.
حیث تضمنت أنھ یجوز لدائن الشركة أن یطلب شھر إفلاسھا حتى ولو 

فیھا، أمّا الشركاء الغیر دائنین وفلا یجوز لھم بصفتھم الفردیة  شریكاكان 
  طلب شھر إفلاس الشركة.

متى توقفت عن دفع فالدائنون یجوز لكل منھم طلب شھر إفلاس الشركة 
  دیونھا التجاریة، ویثبت ھذا الحق لكل دائن ولو كان شریكا في نفس الوقت.

الذي یقرض الشركة مالا أن یطلب شھر  الموصيك یفیجوز مثلا للشر
إفلاسھا، إن توقفت عن دفع دیونھا، ومثال ذلك یجوز لذلك الشریك المساھم 

ند طلبھا للمطالبة بإشھار في بنك متى أودع نقوده فیھ ثم عجز عن ردھّا ع
  إفلاس ھذا البنك.

ك الذي یعتبر دائنا بنصیب في الأرباح وبحصة في یأمّا بالنسبة للشر
موجودات الشركة عند حلھا وتصفیتھا، فلا یجوز لھ طلب شھر إفلاس الشركة 

  بسبب ھذا الدین.
السندات فھم یعتبروا دائنون ولذا یجوز لھم طلب شھر  وبالنسبة لحاملي

س الشركة إذا توقفت عن دفع فوائد ھذه السندات أو قیمة السند نفسھ عند إفلا
  حلول أجلھ.

من القانون التجارة المصري في فقرتھا الثانیة  701كما نصت المادة 
 حیث على وجوب اختصام الشركاء وذلك عند المطالبة بشھر إفلاس الشركة

صام كافة الشركاء تضمنت أنھ إذا طلب الدائن شھر إفلاس الشركة، وجب اخت
رفض طلب شھر الإفلاس لأن  يالمتضامنین وذلك لوجود مصلحة لھم ف

إفلاس الشركة سیتتبع حتما إفلاس جمیع الشركاء المتضامنین إذ یعتبر 
الشریك المتضامن تاجرا بمجرد انضمامھ إلى الشركة وھو مسؤول عن 

  .16لخاصةدیونھا بصفة شخصیة وتعتبر دیون الشركة كما لو كانت دیونھ ا
  فلاس بناءا على طلب دائني الشركةثانیا: شھر الإ
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بأن الدائنین ھم الخصوم الحقیقیون  ھحخلاف بین فقھاء القانون وشرا لا
فلاس شركات، ذلك لأنّ في دعوى الإفلاس، سواءً أكانت إفلاس أفراد أم إ

أنھم أصحاب  كما، من الأھلیة والصفة والمصلحة تتوفر فیھم، شروط الدعوى
  في ذلك. ةحة الأولى والحقیقیلصمال

ھذا ھو الطریق الطبیعي لشھر الإفلاس إذ قد لا تقوم الشركة المدینة ف
  .17بإتبّاع ما یفرض علیھا القانون من وجود التبلیغ عن حالتھا المالیة

وھذا ما اتفقت علیھ جمیع القوانین التجاریة ومن بینھم المشرع 
قانون التجاري الجزائري بنصھا من ال 216ئري وذلك في نص المادة االجز
  على:

تسویة القضائیة أو الإفلاس بناء على تكلیف ل"یمكن أن تفتح كذلك ا
رة الدائن بالحضور كیفما كانت طبیعة دینھ، ولا سیما ذلك الدین الناتج عن فاتو

  قابلة للدفع في أجل محدد.
ویمكن للمحكمة أن تتسلم القضیة تلقائیا بعد الاستماع للمدین أو 

  استدعائھ قانونا".
فالمشرع أجاز لأي دائن سواءا كان شخص طبیعي أو معنوي، تاجر أو 
مدني، جزائري أو أجنبي أن یقدم طلب شھر إفلاس الشركة، كما لا یشترط أن 

یكفي لأن یطلبھ دائن واحد، ومھما كانت  لیقدم ھذا الطلب جمیع الدائنین ب
  ضئیلا. انقیمة الدین حتى ولو ك

دائنا أكان  للشركة أن یطلب شھر إفلاسھا سواءً لكل دائن أیضا  زویجو
  عادیا أو دائنا مرتھنا أو ممتازا أو صاحب حق اختصاص.

ضة افتتاح الدعوى لدى أمانة ضبط یداع عریویتم ذلك عن طریق إ
 13المحكمة المختصة موقعھ ومؤرخة مستوفیة للشروط المذكورة في المواد 

مدنیة والإداریة الجزائري المتعلقة بشروط من قانون الإجراءات ال 15و 14و
  الدعوى.

وبالإضافة لما سبق لا یشترط أن تكون دیون الدائن قد حلت آجالھا بل 
مثل ھذا  من الممكن أن تكون لا زالت مؤجلة ولكن شرط أن یثبت الدائن في

  .18الوضع توقف المدین عن دفع دیون حلت آجالھا
عن طریق الدعوى الغیر  ھینویجوز للدائن أن یطلب إشھار مدین مد

مباشرة، ذلك أن الدائن یعتبر نائبا عن مدینھ في حقوقھ المالیة، وطلب شھر 

                                                           
، أعمال البنوك والأوراق التجاریة ونظام الإفلاس، الجزء الثاني، 1999عماد الشربیني، القانون التجاري الجدید لسنة  17

  .499ص، 2002دار الكتب القانونیة، مصر، 
  .77بن داوود إبراھیم، المرجع السابق، ص  18



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

59 

فإنھ  الإفلاس یعتبر حقا مالیا ولیس حقا شخصیا، وبتطبیق ذلك على الشركة
إذا كانت مدینة لمدینھ عن طریق  لدائن أن یطلب شھر إفلاس شركة مایمكن ل

یكون مدینوا المدین قد منحوا مدةّ  ألان بشرط الدعّوى الغیر مباشرة، ولك
  .19لا بعد انتھاء المھلةإین دللشركة للوفاء بال

داّئن أن یطلب شھر إفلاس الشركة حتى ولو كان لزیادة على كلّ ھذا فل
ھناك طلب آخر سبق أن قدمھ أحد الدائنین، طالما لم یصدر حكم شھر إفلاس 

یكون حجة على الكافة ویسمح للدائن بعد، أما إذا صدر مثل ھذا الحكم فإنھ 
العدول عن طلب الإفلاس وأن یقتصر على مجرد إلزام الشركة المدینة بالوفاء 

 شھر الإفلاسللمحكمة من  یمنع ذلكولا  ،كلیا ھكما یستطیع أن یتنازل عن طلب
  متى توافرت شروطھ.

یھم والسبب من ھذا الاستثناء أن الإفلاس یتعلق بالنظام العام، وأنھ لا 
الدائنین فحسب بل یھم المجتمع بأكملھ، لأنّ توقف الشركة التجاریة عن دفع 
دیونھا قد یشیع الاضطراب في المعاملات التجاریة ویخلق جوا من عدم الثقة 
  بین الفعالیات الاقتصادیة، الأمر الذي یعرقل مسیرة البلد في التقدم والازدھار.

المدنیة، جاز لھ أن یطلب  وإذا رفض طلب الدائن لشھر إفلاس الشركة
شھر الإفلاس من جدید بشرط أن یستند إلى وقائع جدیدة غیر التي فصلت فیھا 
المحكمة عند نظر الطلب الأول، كما یمكن لدائن آخر أن یقدمّ طلبا بشھر 
الإفلاس مؤسسا طلبھ على نفس الوقائع التي اعتمدھا الدائن الذي رفض طلبھ 

  .20یة الشيء المقضي فیھدون أن یدفع في مواجھتھ بحج
ولكن تجدر الإشارة أن حق الدائن في طلب شھر الإفلاس ھو حقّ 
اختیاري لا یجوز لھ التعسف في استعمالھ، فإذا حصل وأن تصرف المدعي 

الدفع، جاز بسوء نیة قصد التشھیر بالمدین ولم یستطع إثبات حالة التوقف عن 
  .21عوى تعسفیةمن أجل د للمحكمة أن تقضي بتعویض عن الأضرار

  ثالثا: شھر الإفلاس بناءا على طلب المحكمة
لا یتحرك إلى الأشخاص  أي بمعنى اكنسالأصل في القضاء أنھ 

على الغیر وتأسیسا على ھذا فإنّ المحكمة لا  ویطلب منھم إقامة الدعوى
یجوز  أثناء نظر الدعوى، فلا الحیاد التامتقضي بشيء لم یطلب منھا، وعلیھا 

نفسھا خصما في الدعّوى التي تنظرھا، ولكن بعض قوانین  أن تنصب من

                                                           
  .113و 112زیاد صبحي دیاب، المرجع السابق، ص  19
مرتضى حسین إبراھیم السعدي، النظام الإجرائي لإفلاس الشركة المساھمة والدعاوى الناشئة عنھ، دراسة مقارنة،  20

  .53و 52ص ،2014 المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،الطبعة الأولى، 
  .239و 238راشد راشد، المرجع السابق، ص  21
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التي من بینھا القانون التجاري الجزائري خرجوا عن الأصل العام والتجارة 
من القانون التجاري  216 ع في الفقرة الثانیة من المادةرحیث نص المش

  الجزائري: 
دعائھ تتسلم القضیة بعد الاستماع للمدین أو است للمحكم أن"...ویمكن 

  قانونا".
أي أن المشرع الجزائري أجاز للمحكمة أن تحكم بإشھار الإفلاس من 
تلقاء نفسھا ولو لم یقدم لھا طلب من الشركة المدینة، أو من الدائنین، أو من 

  النیابة العامة.
فلاس تتعلق بالنظام الإ عن القاعدة العامة یبرر بأن أحكامھذا الخروج 

في المسائل المتعلقة بالنظام العامة من تلقاء العام، وللمحكمة حق الفصل 
لدائنین الغائبین لحمایة حقوقھم من تواطؤ لذاتھا، كما قد تقضي بذلك مصلحة 

المدین مع الدائنین الحاضرین الذین قد یمتنعون عن طلب إشھار إفلاس مدینھم 
  .22إذا ما قام بدفع دیونھم كلھا أو بعضا منھا وفضلھم عن الدائنین الغائبین

 ولكن ینتقد جانب آخر من الفقھ ھذا التبریر بالقول أن ھذه الحجج لا
  تصلح لتبریر حق المحكمة في إشھار الإفلاس من تلقاء نفسھا.

م الإفلاس وحدھا التي تتعلق بالنظام العام، فھناك الكثیر است أحكیإذ ل
ایة مثلھا ولكن لم یسمح القانون للمحاكم تطبیقھا من تلقاء نفسھا، كما أن رع

ائنین الغائبین یمكن أن تطبق بوسائل كثیرة منھا إعطاء المحكمة سلطة دال
حتى یطالب  اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة المدینة

  .23بشھر إفلاسھا
ولكن ذھبت أغلبیة التشریعات الحدیثة والتي من بینھم المشرع 

ذلك بأن المحكمة ما كانت لتحكم بھذا الانتقاد معللین  عدم الأخذلى إالجزائري 
تلقاء ذاتھا بإفلاس الشركة لولا وصول العلم إلیھا من المدین ذاتھ أو من 

وردت طلباتھم باعتبارھم لیسوا بذي الصفة من  ،من الدائنو الممثل القانوني أ
ناحیة وأن المحكمة رأت من الأوراق التي في متناولھا والمقدمة من 

  فلاس وعلى ھذا أصدرت قرارھا من جانب آخر.لإاالمذكورین تحقق حالة 
م الإفلاس لیست ھي وحدھا التي تتعلق بالنظام العام اأمّا بالنسبة أن أحك

أن  عومع ذلك أن المشرع لم یجز للمحاكم تطبیقھا من تلقاء ذاتھا فھذا راج
 لیست كل الأحكام  التي تتعلق بالنظام العام تمس المصالحة العلیا للمجتمع  ولا

                                                           
22 LYON-CAEN et RENAULT, Droit commercial, T7, Paris, 1934, p 140. 

، 1951 مصر،مطبعة دار نشر الثقافة، الطبعة الأولى، ، 2زء جالشقیق محسن، القانون التجاري المصري، الإفلاس،  23
  .320ص
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وعلى ھذا  أجاز المشرع للمحكمة  أن  ،ا تشكل جریمة كما یشكلھ الإفلاسكلھ
تصدر حكم الإفلاس من تلقاء نفسھا، أما من حیث القول باتخاذ المحكمة 
الإجراءات التحفظیة على أموال الشركة المدینة رعایة لمصالح الدائنین 

للدائنین  الغائبین، فإنّ إشھار إفلاس ھذه الشركة وإعلانھ ھو أكثر رعایة
الغائبین كما وأن ھذا الإعلان حجة على الكافة، ولیس من العدل أن تحجز 

  ف آخرین لتقدیم طلب إشھار الإفلاس.اأموال المدین إلى ما نھایة بانتظار أطر
  :والجدیر بالذكر أن المحكمة تقضي بشھر الإفلاس من تلقاء نفسھا

من الإفلاس وتبین أن  في حالة ما إذا كانت الشركة قد طلبت صلحا واقیا -
في تقدیم طلب شروط الصلح غیر متوافرة نظرا لسوء نیتھا أو لتأخرھا 

  أن ترفض الصلح وتشھر إفلاسھا. الصلح، فالمحكمة ھنا
أو في الحالة التي یكون فیھا طلب شھر الإفلاس قد قوبل بالرفض لرفعھ من  -

قاء نفسھا إذا شخص غیر ذي صفة، فلا یمنع المحكمة من شھر الإفلاس من تل
  ثبت لھا أن الشركة المدینة قد توقفت عن دفع دیونھا.

وأخیرا في حالة ما إذا تنازل الدائن عن طلب شھر الإفلاس الذي تقدم بھ  -
المحكمة، ورأت ھذه الأخیرة توافر شروط شھر الإفلاس، فلھا أن تحكم 

  .24بذلك
لمدینة وممثلیھا ولكن یجب على المحكمة قبل إصدار حكمھا استدعاء الشركة ا

لیھم وتمكینھم من تعیین الدفاع، فھذا الشرط وجوبي وقانوني إوالاستماع 
ل المحكمة حقھا في المبادرة التلقائیة، وھو نفس الحق الذي یعطي الاستعم

  .25شریك المتضامن في حالة إعلان إفلاس الشركة التي ینتسب إلیھالل
جمیع الوسائل  ةوبدون أن ننسى أن المشرع الجزائري منح المحكم

القانونیة للتنفیذ في وضعیة الشركة المدینة من أجل الفصل في اتخاذ قرار 
من القانون التجاري الجزائري  221إشھار إفلاسھا وذلك في نص المادة 

  :بنصھا على
"لرئیس المحكمة أن یأمر بكل إجراءات التحقیق لتلقي جمیع المعلومات عن 

  وضعیة المدین وتصرفاتھ"
ع إلى القانون المصري فنجد أنھ وضع حمایة خاصة بالشركات وبالرجو

التجاریة والتي أغفلھا المشرع الجزائري في مواده، حیث أجاز للمحكمة من 
تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب الشركة أن تؤجل النظر في شھر إفلاس ھذه 

                                                           
  .58و 57السابق، ص  مرتضى حسین إبراھیم السعدي، المرجع 24
  241راشد راشد، المرجع السابق، ص  25
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مالي الأخیرة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر، إذا كان من المحتمل دعم مركزھا ال
  أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابیر للمحافظة على موجودات 
  .26من قانون التجارة المصري 702الشركة، ھذا ما نصت علیھ المادة 

لشركة لاتخاذ إجراءات أخذ قرض من أحد البنوك أي ترك فرصة ل
  ودعم مركزھا المالي.

ظام الإفلاس ھو حمایة الاستقرار والتوازن في المحیط فالأصل في ن
 ھاعات الاقتصادیة وإنقاذ المتعثر منظ على المشرواالتجاري عن طریق الحف

تقوم بتنفیذ مشاریع عملاقة وتضم قد شركة للاستمرار النشاط الاقتصادي، فا
أعداد ضخمة من الأیدي العاملة، وقد یترتب على حكم شھر إفلاسھا أضرار 

مة تفوق الفائدة التي تعود على الدائنین من جراء شھر الإفلاس، أي جسی
  .27حمایة مصلحة الاقتصاد القومي وتطور البلاد

  س بناءا على طلب النیابة العامةشھر الإفلا :رابعا
تأسیسا على النشأة التقلیدیة للإفلاس والتي تقوم على النظر إلیھ باعتباره 

أن مقتل، وانطلاقا من  ن التجاري فيجریمة تمس المجتمع وتصیب الائتما
 لھا الفقھالعامة ھي التي تمثل المجتمع وتحافظ على مصالحھ فقد أجاز  النیابة

وبعض التشریعات التجاریة طلب شھر إفلاس المدین التاجر شخصا معنویا 
من  552كان أم طبیعیا، وھذا ما جاء بھ المشرع المصري في نص المادة 

  .28قانون التجارة المصري
ى المشرع الجزائري فإنھ لم ینص صراحة على حق النیابة إلوبالرجوع 

لا أنھ باستقراء بعد المواد القانون إالعامة في طلب شھر إفلاس المدین التاجر، 
من ق.ت.ج تجیز الإدانة  225أنھ أقرّ بھ ضمنیا، فقد جاءت المادة  التجاري نجد

ابة العامة وھي تمارس التحقیق بمعنى أنھ للنی ،بالإفلاس بالتدلیس أو التقصیر
في الأفعال التي ارتكبتھا الشركة المدینة إما أن تدینھا بالإفلاس بالتدلیس أو 

 فیجوز لھا مّا إذا ثبت لھا أن ھذه الشركة متوقفة عن دفع دیونھاأبالتقصیر، و
من نفس  230كذلك المادة شھر إفلاسھا. وبأن تقدم طلبا للمحكمة المختصة 

                                                           
المرجع السابق،  ،1999 لسنة 17 رقم المصري التجارة قانون لأحكام وفقا والإفلاس، التجاریة الأوراقعلي البارودي،  26

  .272ص 
لإصدارات ل دار الحقانیة، الطبعة الثالثة ھاني سمیر عبد الرزاق، مسؤولیة مجلس إدارة المساھمة في حالة إفلاس الشكر، 27

  .88، ص 2008القانونیة، 
والمتضمن قانون التجارة المصري تنص على  1999ماي  17المؤرخ في  17من القانون رقم  552جاءت المادة  28

 التالي:" یشھر إفلاس التاجر بناء على طلبیھ أو طلب أحد دائنیھ أو النیابة العامة ویجوز للمحكمة أن تقضي بشھر الإفلاس
  من تلقاء ذاتھا".
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المختص  توجب على كاتب ضبط المحكمة بتبلیغ وكیل الدوّلة القانون التي
  .29التسویة القضائیةا للأحكام الخاصة بشھر الإفلاس وملخص

من ق.ت.ج بإشارة قاطعة  266وعلاوة على كل ھذا جاءت المادة 
  بنصھا:

"یجوز للنیابة العامة حضور الجرد ولھا في أي وقت الحق في طلب 
والدفاتر والأوراق المتعلقة بالتسویة القضائیة على كافة المحررات  الاطلاع

  أو الإفلاس".
لحق في طلب إشھار إفلاس اإذا فمن الطبیعي أن یكون للنیابة العامة 

الشركة المدینة لأن الإفلاس من النظام العام والمساس بھ یعني المساس 
بالمصلحة العامة، ومثال ذلك وقوع إحدى جرائم الإفلاس كاختلاس الشركة 

دینة جزء من أموالھا أو إتلاف دفاترھا التجاریة بعد توقفھا عن دفع دیونھا، الم
فھنا یجوز للنیابة العامة أن تطلب إفلاس الشركة المدینة لأن فعلھا یشكل 

  جریمة تتعلق بالمصلحة العلیا للمجتمع.
  الفرع الثالث: المحكمة المختصة في نظر دعوى إفلاس الشركة

كمة للنظر في الدعوى، وھو في ھذه المح ةالاختصاص ھو صلاحی
 الحالة شھر حكم إفلاس الشركة التجاریة للمحكمة المختصة بذلك دون غیرھا،

ویعدّ ذلك من النظام العام فلا مجال للاتفاق على مخالفتھ، وطالما أن الإفلاس 
ي البلدان التي فمن الأنظمة التجاریة، فھو من اختصاص المحكمة التجاریة 

  ین المحاكم التجاریة والعادیة.أخذت بالفصل ب
لم یفصل  30والإداریة،المدنیة  تقانون الإجراءا أن وما ھو معروف

بینھما وإنما جعل من اختصاص المحاكم العادیة أن تصدر أحكاما في القضایا 
  التجاریة.

لذلك فالجھة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أو إعلانھ أھمیة بالغة، لما 
تحدید ھذه الجھة  تحتمإجراءات معقدة أمام المحاكم، فیینتج علیھا بعد ذلك من 

  المخولة بالنظر في إفلاس الشركات التجاریة.
ویقصد بذلك الاختصاص النوعي، الاختصاص المحلي، الاختصاص 

  الدولي والاختصاص الوظیفي.

                                                           

  على ما یلي: المتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75من الأمر رقم  225تنص الفقرة الثانیة من المادة  29 
  "...ومع ذلك یجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو التدلیسي دون التوقف عن الدفّع بحكم مقرر لذلك"

ا إلى وكیل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشھر من ق.ت.ج: " یوجھ كاتب ضبط المحكمة فور 230المادة 
  الإفلاس أو التسویة القضائیة. ویتضمن ھذا الملخص الدیانات الرئیسیة لتلك الأحكام ونصوصھا".

الصادرة  21عدد  ج.ر، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  30
  .2008فریل أ 23بتاریخ 
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  أولا: الاختصاص النوعي
طة إن معنى الاختصاص النوعي إذا حاولنا تحدیده فیمكن القول بأنھ سل

، أي یتم تحدید ةجھة قضائیة معینة للفصل دون سواھا في دعاوي معین
الاختصاص النوعي بالنظر إلى موضوع وطبیعة النزاع، والمبدأ العام أن 
قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام، أي لا یجوز الاتفاق على 

حل مخالفتھا، ویثیرھا القاضي من تلقاء نفسھ، وفي أي مرحلة من مرا
  .1الدعوى

تبین أن  الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  32حیث جاءت المادة 
المشرع أعطى المحاكم الابتدائیة اختصاص النظر في القضایا التجاریة عن 
طریق الأقسام المشكلة لھا ومن بینھا القسم التجاري الذي یقوم بالفصل في 

  ایا التجاریة.قضجمیع ال
فیھا أقسام  لم تنشأفي ھذه المادة المحاكم التي ل أیضا المشرع غفولم ی

متخصصة، فأعطى القسم المدني النظر في جمیع النزاعات التي من بینھا 
  القضایا التجاریة باستثناء القضایا الاجتماعیة.

 فع قضیة تجاریة أمام قسمر مأما في حالة وجود أقسام متخصصة وت
م سلف إلى القمتجاري، فیحال الم السغیر معني بالنظر في النزاع أي غیر الق

  التجاري عن طریق أمانة الضبط، بعد اختیار رئیس المحكمة مسبقا.
توجب الإحالة إلى  يمما یعني أن رفع دعوى إفلاس الشركة أمام القسم المدن

  القسم التجاري.
"الإحالة" ولیس الدفع  دوالملاحظ أن المشرع الجزائري استعمل مفر

ھا أقسام مختصة داخل محكمة واحدة ولیست بعدم الاختصاص وذلك لأن
محاكم مستقلة عن بعضھا البعض، والفائدة من الإحالة ھو ربح الوقت وعدم 

  تحصیل المدعي عبئ رفع دعوى جدیدة وما تكلف من نفقات.
نجد أنھا جاءت باستثناء مفاده أن  32لكن بمواصلة استقرائنا للمادة و
ائیة تختص دون سواھا بالفصل في التي تمّ إنشاء بھا أقطاب قض مالمحاك

ات المتعلقة بالتجارة الدولیة، والإفلاس والتسویة القضائیة والبنوك، عزناالم
والملكیة الفكریة، والنقل الجوي والبحري والتأمینات، والتي ستحدد عن 
طریق تنظیم ومكونة من تشكیلة جماعیة من ثلاثة قضاة تكون لھم الخبرة في 

دعوى إفلاس شركة تكون قد رفعت أمام محكمة  نمعنى أأي ب .2ھذه المجالات

                                                           
  .المتضمن ق.إ.م.إ الجزائري 09/08من قانون رقم  36المادة  1
  على ما یلي: .جق.إ.م.إمن  32تنص المادة  2

  "المحكمة ھي الجھة القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة.
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محكمة غیر القطب المختص، لیس لھا إلا الحكم بعدم الاختصاص النوعي، 
  وإن لم تقم بذلك فیعتبر حكمھا معیب قابل للطعن فیھ.

لیا وباعتبار أنھ لم تنشأ بعد ھذه الأقطاب فإن دعوى إفلاس ملكن ع
المجالس  في مقرم المنعقدة الشركات التجاریة تكون من اختصاص المحاك

  القضائیة أمام قسمھا التجاري.
والمتمثل في أن المحاكم ولكن ھناك استثناء وحید من ھذه القاعدة 

الجزائیة لا تخضع لھذا الاختصاص عند تحقق حالة الإفلاس بالتقصیر أو 
ون التجاري الجزائري، أي أنھ لا یمنع من القان 225لیس وھذا طبقا للمادة دالت
من أن تنظر في حالة الإفلاس، إذا لم یسبق صدور حكم  محاكم الجزائیةال

بشھر الإفلاس من المحكمة المذكورة، وفي حالة ما إذا كان ھناك حكم صادر 
الجنائیة وھذا  ةمن المحكمة المدنیة برفض شھر الإفلاس فھو لا یلزم المحكم

  لعكس صحیح.واالمدني لا یلزم القضاء الجزائي  استنادا لقاعدة القضاء
ھبنا إلى التشریع الفرنسي نجده جاء على خلاف إذا ذومن ناحیة أخرى 

النظر  ىالتشریع الجزائري إذا أنھ أنشأ محاكم تجاریة، یقتصر اختصاصھا عل
بالقضایا التجاریة والتي یدخل من بینھا قضایا إفلاس الشركات التجاریة، لذلك 

لمشرع الفرنسي في وضع فنحن ندعو المشرع الجزائري بأن یحذو حذو ا
نظام اختصاص المحاكم، ذلك لأن التخصص یولد الدقة في الأحكام ویولد 

  .1استقرار القضائي
  )ثانیا: الاختصاص المحلي (الإقلیمي

ھو مجموعة القواعد التي تعین المحكمة المختصة من بین محاكم نوع 
  واحد موزعة على أساس جغرافي للنظر في قضایا معینة.

                                                                                                                                                                                     

تجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تفصل المحكمة في جمیع القضایا، لا سیما المدنیة وال
  تختص بھا إقلیمیا.

  تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع.
غیر أنھ في المحاكم التي لم تنشأ فیھا الأقسام، یبقى القسم المدني ھو الذي ینظر في جمیع النزاعات باستثناء القضایا 

  الاجتماعیة.
حالة جدولة قضیة أمام قسم غیر القسم المعني بالنظر فیھا، یحال الملف إلى القسم المعني عن طریق أمانة الضبط، بعد في 

  إخبار رئیس المحكمة مسبقا.
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواھا في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، 

لقضائیة، والمنازعات المتعلقة بالبنوك والمنازعات الملكیة الفكریة والمنازعات البحریة والنقل الجوي، والإفلاس والتسویة ا
  ومنازعات التأمینات

  تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة والجھات القضائیة التابعة لھا عن طریق التنظیم.
  تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكیلة جماعیة من ثلاثة قضاة. 

  طبیق ھذه المادة، عند الاقتضاء، عن طریق تنظیم"تحدد كیفیات ت
  .300وص 297مرتضى حسین إبراھیم السعدي، المرجع السابق، ص  1
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آخر ھو ولایة جھة قضائیة لنظر قضایا وقعت على الإقلیم أو بمعنى 
 على:الجزائري بنصھا  إم..إمن ق. 37ت علیھ المادة صنا التابع لھا. وھذا م

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا ."..
موطن المدعى علیھ، وإن لم یكن لھ موطن معروف، فیعود الاختصاص 

القضائیة التي یقع فیھا آخر موطن لھ، وفي حالة اختیار موطن، یؤول للجھة 
القضائیة التي یقع فیھا الموطن المختار، ما لم  للدائرة الاختصاص الإقلیمي

  ینص القانون على خلاف ذلك".
وضع قاعدة عامة وھي انعقاد الاختصاص الإقلیمي  أي أن المشرع قد

  لمحكمة موطن المدعي علیھ.
بة لقضایا إفلاس الشركات التجاریة فالمشرع الجزائري جاء بالنس ولكن

باستثناء عن قاعدة اختصاص من محكمة موطن المدعي علیھ، وذلك في 
وذلك بنصھا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  40الفقرة الثالثة من المادة 

  على:
من ھذا القانون، ترفع  46و 38و 37ورد في المواد  "فضلا عن ما

  لقضائیة المبینة أدناه دون سواھا.عاوى أمام الجھات االد
في مواد الإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات وكذا الدعاوى  ......

ت الشركاء، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا االمتعلقة بمنازع
  "مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقر الاجتماعي للشركة.

یتبین لنا من ھذا النص أن المشرع قد حدد الاختصاص الإقلیمي ف
بالنسبة لقضایا إفلاس الشركات التجاریة والمتمثل في المحكمة التي یقع في 

  ح الإفلاس، أو مكان المقر الاجتماعي للشركة.ادائرة اختصاصھا مكان افتت
ئات ر عرفھ الفقھ بأنھ المركز الرئیسي الذي توجد فیھ الھییوھذا الأخ

التي تتولى إدارة الشركة إدارة فعلیة من النواحي الفنیة والتجاریة والاقتصادیة 
والمالیة، لا المركز المعین في عقد الشركة، لأن ھذا المركز قد یكون صوریا 

الرئیسي  أو محددا بطریقة كیفیة، لذلك اعتبر الفقھ والقضاء أن مركز الشركة
شركات الأشخاص، ورئیس مجلس  ھو المركز الذي یستقر فیھ المدیر في

مجلس الإدارة، وجمعیات المساھمین في شركات  –المدیر العام  –الإدارة 
  الأموال.

الذي طرأ  التغییرویعتمد مقر الشركة بتاریخ إقامة الدعوى، بمعنى أن 
في وقت  التغییرعلى مقر الشركة بعد إقامة الدعوى لا یعتد بھ، ولكن قد یتم 

قف عن الدفّع وتاریخ إقامة الدعوى، فالمبدأ ھنا أیضا الأخذ یقع بین تاریخ التو
  بمقر تاریخ إقامة الدعوى، على أن یكون قد تم نشر تغییر المقر وفقا للقانون.
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أما بالنسبة للشركة المنحلة فیؤخذ بالمقر الذي كان للشركة بتاریخ 
لمصفي، أو انحلالھا أو إبطالھا لممارسة الدعوى، ولیس المكان الذي یقیم فیھ ا

  المكان التي تقوم فیھ أعمال التصفیة.
ویعتمد بالنسبة للشركة الوھمیة المقر المعین في نظامھا بشرط ألا یكون 

  .1لا أخذ بموطن الشخص المستقر وراء الشركةإصوریا و
  ثالثا: الاختصاص الدولي

ھذا الاختصاص یقصد بھ مدى إمكانیة شھر إفلاس شركة التي لھا عدة 
ل مختلفة أو بمعنى آخر مدى إمكانیة شھر إفلاس فرع شركة في فروع في دو

الجزائر توقف عن دفع دیونھ دون صدور حكم بشھر إفلاس في الدولة 
  .الأجنبیة الموجودة بھا المقر الرئیسي لھذه الشركة

  في ھذا الجانب یوجد نظریتان:
  
  
  :الإفلاس نظریة شمول  1-

إلا في نطاق دولة واحدة،  یقصد بھا أنھ لا یمكن طلب إفلاس الشركة
على أن ینتج عن إفلاسھا نتائج شاملة، تشمل جمیع أموال الشركة أینما 

  وجدت.
ویستخلص من ذلك أن الذمة المالیة للشركة المدینة ھي واحدة بحیث 
توجب ھذه النظریة التنفیذ على جمیع أموال الشركة معتمدة في ذلك بأن الفرع 

ن أما كلة ولیس لھ بالتالي ذمة مالیة مستقلة لا یتمتع بشخصیة قانونیة مستق
  نظام الإفلاس یقوم على أساس المساواة بین الدائنین مھما كانت جنسیتھم.

لا أننا نرى فیھا خروجا عن مبدأ إقلیمیة إومع احترامنا لھذه النظریة 
بالدائنین الذین أفلست الشركة المدینة في  االإفلاس من جھة، ویلحق ضرر

  .ءا أنھم یتقاسمون الأموال المتبقیة للشركة المفلسة قسمة غرمابلدھم لا سیم
  :الإفلاس نظریة تعدد  2-

ومحتوى ھذه النظریة أنھ یقتصر أثر إفلاس الشركة على الإقلیم الوطني 
الذي أعلن فیھ، ولا ینتج آثارا خارج ھذا الوطن، أي أن الجانب الإیجابي لھذه 

داخل  المركز المالي للشركة المدینة النظریة ھو مقدور المحكمة من تقدیر
الوطن، وكذلك تسھیل سیر الإجراءات والإشراف على التفلسة ومراقبتھا، أمّا 
بالنسبة للدائنین فإنّ ھذه النظریة توفر لھم الاطمئنان إلى قوانین الوطن 

                                                           
  .130المرجع السابق، ص  ،موسوعة الوسیط في قانون التجارةإلیاس ناصیف،  1
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وموجودات الشركة المدینة بداخلھ كما أن ھذه الأخیرة تتفادى إعلان إفلاسھا 
على صلح واق طبقا  اد البلد الذي تكون فیھ مع إمكانیة حصولھمع خارج حدو

  .2لقوانینھ الداخلیة
أما بالنسبة للتشریع الجزائري فنلاحظ انتقاء نص صریح یقضي بالجھة 

بھا في الجزائر نجد أن  تفاقیات الدولیة المعمولةللاالتي أخذ بھا، ولكن مراعاة 
ك لأنھ لا یوجد نص قانوني ل، وذالنظام الجزائري تبنى بنظریة تعدد الإفلاس

ا فرع في الجزائر ھإذا یمكن شھر إفلاس الشركة التي ل .یقضي بخلاف ذلك
حتى ولو لم یصدر حكم یقضي بشھر إفلاس مقرھا الرئیسي في الدولة 

 الشركة الموجودة في الجزائر، فرعالأجنبیة، ویقتصر آثار ھذا الحكم على 
، كذلك عدم امتداد آثار الإفلاس لوطنخارج اإلى موجوداتھا  افھرانصدون 

الشركة في الجزائر وھذا حمایة  إلى موجوداتالمقضي بھ في دولة أجنبیة 
ة، وصعوبة لمصالح الدائنین والمتعاملین مع الشركة داخل الجزائر من جھ

  بلاد من جھة أخرى.اللمدینة خارج إحصاء موجودات الشركة ا
الشركة الأجنبیة في الخارج لا  وتأسیسا على ھذا أیضا فإنّ شھر إفلاس

یغني عن رفع دعوى لشھر إفلاسھا بالنسبة لنشاط فرعھا في الجزائر وعند 
مستقلتین صدر  تفلیستینصدور حكم بشھر إفلاسھا في الجزائر، تكون بصدد 

  بصدد كل منھما حكم مختلف عن الآخر وفي دولتین مختلفتین.
دد الإفلاس أو بما سماھا إذا فالحیاة العملیة توجب الأخذ بنظریة تع

مصر ولبنان مع  تبناه، أیضا الفقھ فيا البعض بنظریة إقلیمیة الإفلاس، وھذا م
  .3غیاب قوانین صریحة تأخذ بھ

  رابعا: الاختصاص الوظیفي
یقصد بھ الاختصاص الشامل لمحكمة الإفلاس أي أنھ متى انعقد 

صبح ھي المحكمة الاختصاص یشھر الإفلاس نوعیا ومحلیا لأحدى المحاكم، ت
  المختصة بجمیع المنازعات المتعلقة بالإفلاس والناشئة عنھ.

یة أو من نن المنازعات المدمویستوي في ذلك أن تكون المنازعة 
متعلقة بمنقول أو بعقار، بشرط أن تكون سواءا كانت المنازعات التجاریة، 

  مرتبطة بالإفلاس.
كان من  انب، إذھذا الجنظم قانوني ی صلم یشتمل القانون الجزائري بن

أن یفصل في ذلك مثلما فصلت بعض القوانین الأجنبیة كقانون التجارة  الأجدر

                                                           
أنظر إلیاس . 88، ص2002، مصرعبد الحمید رضا ا لسید، أثر إفلاس الشركة على الشركاء، دار النھضة العربیة،  2

  .126إلى124المرجع السابق، ص  ،موسوعة الوسیط في قانون التجارة ناصیف،
  .90وعفیف شمس الدین، المرجع السابق، ص  .350المرجع السابق، ص  السعدي،أنظر، مرتضى حسین إبراھیم  3
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ة التي شھدت الإفلاس مون المحككالفقرة الأولى: "ت 560المصري في مادتھ 
  .شئة عن التفلیسة"امختصة بنظر جمیع الدعاوى الن

مل لمحكمة فجمیع الفقھاء اجتمعوا على أنھ لانعقاد الاختصاص الشا
الإفلاس توافر شرطین الأول، أن یكون النزاع ناشئا عن حالة الإفلاس، 

  الإفلاس. ةوالثاني أن یكون للنزاع تأثیر في حال
أما إذا تبین أن الدعوى لا تكون مرتبطة بحالة الإفلاس على النحو 
المتقدم لا ینعقد الاختصاص بالفصل فیھا لمحكمة الإفلاس، وإنما تتحدد 

  4ة طبقا للقواعد العامة.الصلاحی
سة یوالحكمة من إنشاء ھذا الاختصاص أي أن المسائل المرتبطة بالتفل

ت الحالة صتعود إلى المحكمة التي أشھرت الإفلاس، فذلك لأنھا ھي التي فح
لشركة المفلسة عند النظر في أمر إفلاسھا، كما أن ھذه المسائل لا لالمالیة 

یھا بصورة خاصة ویؤثر على لخیر یؤثر عوجود لھا بدون الإفلاس، فھذا الأ
  .5حلھا

عرضھا على محكمة واحدة  سنوعلاوة على ھذا فھذه المنازعات یستح
اصھا المركز الرئیسي للشركة صوالمتمثلة في المحكمة التي یقع في إقلیم اخت

لتسھیل الإثبات ، حیث یوجد أموالھا ومراكز إدارتھا والوثائق المتمثلة بأعمالھا
  لنفقات وتحقیق العدالة.وتوفیر ا

  وتدخل على سبیل المثال في ھذا الاختصاص الدعاوى التالیة: 
عد شھر ب لس الواقعة خلال فترة الریبة أودعاوى بطلان تصرفات المف -

  إلخ....البیع، الإیجار، الرھن كالإفلاس 
واءا كانت مرفوعة من دعاوى الاسترداد المنصوص علیھا في القانون س -

الوكیل المتصرف على الغیر أو من الغیر على  تصرف القضائيوالكیل الم
  .القضائي

  الدعاوى المتعلقة بنزع ملكیة أموال التفلیسة. -
  .الدعاوى التي ترفع على الكفیل الذي یضمن شروط الصلح -
 المتصرف الوكیلعلى القضائي  المتصرف الوكیلالدعاوى التي یرفعھا  -

  سابق لھ.القضائي 
  علقة ببطلان العقود لعدم توافر شروط صحتھا.الدعاوى المت-
  المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والتأمینات الاجتماعیة -

                                                           
  .323، 322، ص 0620الاوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، ھاني دویدار،  4
 یة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دنا 5

  .17ص  ،2009
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وتظل المحكمة المختصة بالإفلاس بالنظر في الدعاوى المذكورة حتى تنتھي 
  .6ود الاختصاص إلى نطاق القواعد العامةعالتفلیسة فی

  
  التجاریة المطلب الثاني: حكم شھر إفلاس الشركات

شروط شھر إفلاس الشركة  رإذا وجدت المحكمة المختصة تواف
أنھا فعلا أمام توقف عن الدفع أدى إلى مركز مالي مضطرب  ثبتو ،التجاریة

وضائقة مستحقة تزعزع معھا ائتمان الشركة التجاریة وتعرضت بسببھا 
كما لمحتمل بدرجة كبیرة، فإنھا تصدر حاحقوق الدائنین للخطر المحقق أو 

 .7یقضي بإفلاس الشركة
إنّ ھذا الحكم من جھة ھو حكم معلن لأنھ یعلن أو یكشف عن وضعیة 
كانت موجودة قبل صدوره، وھي حالة التوقف عن الدفّع، كما أنھ یتصّف بعدةّ 
صفات منھا ما ھو مشترك مع سائر الأحكام ومنھا ما ھو منفرد بھ، كما أنھ 

یلزم  عند تمامھاالقانون في مضمونھ یوجب احتوائھ على عدةّ نقاط فرضھا 
  تنفیذه ونشره لیعلم بھ الكافة.

ومن جھة أخرى فإنّ حكم الإفلاس یمكن الطعن فیھ بجمیع طرق الطعن 
 التي أقرھا القانون إلا أن ھذا الأخیر انفرد في طرق الطعن العادیة الخاصة

ق الطعن بالإفلاس وخرج فیھا عن القواعد العامة، وبالمقابل لم ینص عن طر
  .الغیر عادیة لأنھ تسري شأنھا القواعد العامة

  إفلاس الشركات التجاریةحكم الفرع الأول: خصائص 
إن حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة لھ ما یمیزّه عن الأحكام 

 ،القضائیة العادیة وذلك نظرا لما ینتجھ من آثار ھامة سواء من حیث نشوئھ
  أو من حیث سریان تنفیذه وحدتھ. ،سومواجھة أطراف الدعوى وكافة النا

  أولا: الأثر الكاشف والمنشئ لحالة الإفلاس
رھا ثمن المعروف وطبقا لقواعد العامة أن الأحكام القضائیة لا تتعدى أ

  الكشف عن الحقوق والأوضاع القانونیة وإعلان ثبوتھا لأصحابھا.
تمیزه عن غیر أن حكم الإفلاس لھ ذاتیة التي یخرج بھا عن ھذا المبدأ و

سائر الأحكام، فھو حكم منشئ لحالة جدیدة ھي حالة الإفلاس ولآثار قانونیة لا 
 تترتب إلا من تاریخ صدوره.

                                                           
  .39، ص2012وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  6
  .133ص ، 2003القلیوبي، الموجز في أحكام الإفلاس، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، مصر، سمیحة  7
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إلا  مع ذلك وإن كان حكم الإفلاس منشأ في الجانب الأكبر من مضمونھ
  .8أنھ حكم كاشف أو مقرر في جزء من ھذا المضمون

 سفمنھم من حصر حكم الإفلا ھذه المسألة أثارت نقاشا حادا بین الفقھاء
  بأنھ منشئ فقط ومنھم من قرر العكس أي أن الحكم ھو كاشف.

إن الأخذ بأحد ھاتین الخاصیتین لھ أھمیة كبیرة فإذا كان الحكم منشئا 
أما إذا  ،للحقوق والمراكز القانونیة إنھ لا یرتب آثارا إلا من تاریخ صدوره

  بھ أي أن لھ أثر رجعي.كان كاشف فتمتدّ آثاره إلى قبل الإعلان 
ھذا الحكم ستندون في ذلك أن یفالقائلون أن حكم الإفلاس ھو حكم منشئ 

لم یكن موجودا قبل صدوره، فلا تعتبر الشركة  ینشئ مركز قانوني جدید
لا إذا صدر حكم بشھر إفلاسھا، ویترتب على ذلك جملة من الآثار إمفلسة 

كلاء لإدارة التفلسة، سقوط آجال ل ید المدین عن إدارة أموالھ، وتعیین وغك
الدیون، نشوء جماعة الدائنین ووقف الإجراءات الفردیة، كما أن طلب 

الحالة بل یستلزم  لقیام ھذه هالإفلاس الموجھ للمحكمة لا یكون كافیا لوحد
  .9صدور حكم بذلك

استند في  ،أما الجانب القائل بأن حكم الإفلاس ھو حكم كاشف أو معلن
الإفلاس كانت قائمة قبل الحكم وجاء ھذا الأخیر فقط لیقررھا، ذلك أن حالة 

وھذا ما یفسر أن آثار الإفلاس ترتدّ إلى الفترة الزمنیة السابق على صدور 
في الفترة بین  بعدم نفاذ تصرفات الشركة المدینةالحكم، وتتعلق ھذه الآثار 

یبة، إذ یثور فترة الربتاریخ التوقف عن الدفع وتاریخ حكم الإفلاس، وتسمى 
وھو في حالة  عن المدینحولھا الشك في صحة التصرفات الصادرة 

     .10اضطراب مالي
من ق.ت.ج تنص  225ن المادة جوع إلى التشریع الجزائري فنجد أبالر

في فقرتھا الأولى بأن: "لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة على مجرد 
  التوقف عن الدفّع بغیر حكم مقرر لذلك".

اھر من عبارات النص أن المشرع یرى أن الإفلاس قائم قبل إنّ الظ
صدور الحكم وذلك باستعمالھ عبارة "صدور حكم مقرر لھ" أي أن صدور 
الحكم ھو كاشف لحالة الإفلاس، إلا أنھ لا ینتج مركز قانونیا ولا ینتج آثارا إلا 

  بصدور حكم یقضي بشھر الإفلاس.
  

                                                           
  .114، ص المرجع السابقم الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، اأحكاني، سعید یوسف البست 8
ً أحمد محمد 335و 334و 333دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، المرجع السابق، ص  أنظر ھاني 9 . وأنظر أیضا

  .83و 82. وأنظر كذلك مصطفى كمال طھ ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 168محرز، المرجع السابق، ص 
  .46وفاء شبعاوي، المرجع السابق، ص  10



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

72 

یعة مختلطة إذ یجمع بین صفات إذا نستنتج أن حكم الإفلاس ھو ذو طب
الحكم الكاشف والمنشئ في آن واحد، أي أنھ من نوعیة الأحكام المركبة التي 
تتضمن أكثر من جانب، فجانب فیھ كاشف لحالة التوقف عن الدفع ینتج آثارا 
سابقة لصدور حكم الإفلاس، وجانب آخر منشئ ینتج مركزا قانونیا وآثارا 

 .11م الفقھاء والكتابظھذا ما تبناه معلاحقة لصدور ھذا الحكم، و
  ثانیا: الحجیة المطلقة لحكم شھر إفلاس الشركات التجاریة

طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، لا تسري الأحكام على من لم 
یكن طرفا فیھا، أي أن الأصل في الأحكام القضائیة ھي تقریر الحقوق ولیست 

لأشخاص الذي تسري علیھم أو من حیث لھا إلا حجیة نسبیة سواء من حیث ا
من القانون المدني  338 . وھذا ما أقرتھ المادة12الأموال التي تتناولھا

ازت قوة الشيء المقضي بھ تكون حجة بما حالجزائري: "الأحكام التي 
فصلت فیھ من الحقوق، ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض ھذه القرینة ولكن لا 

ة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم، دون أن م ھذه الحجیاتكون لتلك الأحك
  صفاتھم وتتعلق بحقوق لھا نفس المحل والسبب".تغیر 

ن ھذه القاعدة العامة عإن حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة خرج 
حیث واختلف عن باقي الأحكام العادیة في أن لھ حجیة مطلقة سواء من 

  ل التي یتناولھا.من حیث الأموا الأشخاص الذین یسري علیھم أو
فبالنسبة للأشخاص، فإن لحكم الإفلاس حجیة مطلقة على الناس كافة من 
كان منھم طرفا فیھ ولم یكن، فمتى صدر الحكم بإشھار الإفلاس فإنّ الشركة 

كذلك  وإنما تعدّ  فقط، ة لا تعد مفلسة بالنسبة إلى الدائن طالب الإفلاسنالمدی
الدائنین الذي لم یكونوا طرفا في الدعوى بالنسبة إلى الناس كافة ولا سیما 

المراكز وذلك لأن نظام الإفلاس یقوم على مبدأ المساواة بین أصحاب 
  والموضوعیة المتماثلة. القانونیة

أیضا فلا یقتصر أثره على  ةأمّا بالنسبة للأموال، فإنّ للحكم حجیة مطلق
ة سواء المتعلقة الشيء موضع النزاع، وإنما یشمل جمیع أموال الشركة المفلس

لیة للشریك المتضامن فیھا بتجارتھا أم غیر المتعلقة بھا وتمتدّ إلى الذمة الما
ھذه الأموال حاضرة أم تؤول إلیھا في المستقبل، وذلك لأن حكم  كانتوسواءً 

                                                           
رجع السابق، المم الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، اأحكسعید یوسف البستاني،  :لمزید من التفصیل أنظر 11

لسنة  17الأوراق التجاریة والإفلاس، وفقا لأحكام قانون التجارة المصري رقم  وأنظر علي البارودي، .119إلى  115ص 
وأنظر كذلك راشد  43. وأنظر أیضا عبد اللھ قاید محمد بھجت، المرجع السابق، ص 263المرجع السابق، ص  ،1999

  .61ي عرب، المرجع السابق، ص . وأنظر صبح242راشد، المرجع السابق، ص 
، الجزء الثالث، )عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، أحكام الإفلاس والصلح الواقي منھ (دراسة مقارنة 12

  .69ص ،2008 دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،
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ن بأجمعھا، إذ یعدّ إشھار الإفلاس بمثابة حجز عام یالإفلاس یتناول ذمة المد
  یة الحاضرة والمستقبلة.على أموال الشركة التجار

إذا فھذه الحجیة المطلقة لحكم الإفلاس سواء من حیث الأشخاص أم من 
ھا حكم الإفلاس وھي إجراء تصفیة إلیحیث الأموال تبرر الغایة التي یھدف 

جماعیة شاملة لأموال الشركة المدینة، وتوزیع الثمن الناتج عنھا بین الدائنین 
 إذا كان لحكم شھر الإفلاس حجیة مطلقة من فلا یمكن تحقیق ھذه الغایة إلا

  .13خاص ومن حیث الأموالحیث الأش
  لحكم شھر إفلاس الشركات التجاریةل ثالثا: النفاذ المعج

م القضائیة التي لا اإن المبدأ العام في القانون ھو أنھ لا یجوز تنفیذ الأحك
للطعن فیھا تتصف بالصفة النھائیة، أي أنھ لا یجوز تنفیذھا ما دامت قابلة 

لغاء الحكم من قبل إوالحكمة من ذلك ھو إمكانیة  ،والاستئنافبالمعارضة 
  المحكمة.

من  323لا أن ھذه القاعدة العامة ورد علیھا استثناء وذلك في المادة إ
مفاده أن الأحكام ذات النفاذ المعجل یجب تنفیذھا رغم  14ق.إ.م.إ الجزائري

  الطعن فیھا بالمعارضة أو الاستئناف.
وھذا ما تمسك بھ المشرع الجزائري أیضا بالمنسبة للحكم الذي یقضي 

من القانون التجاري  227 إفلاس الشركات التجاریة، إذ نصت المادةب
بمقتضى ھذا الباب  ةالجزائري على "تكون جمیع الأحكام والأوامر الصادر

یقضي معجلة التنفیذ رغم المعارضة أو الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي 
  بالمصادقة على الصلح".

ا أن حكم شھر الإفلاس ینفذ بصورة مستعجلة سواء نص ومعنى ھذ
الحكم على ذلك أم لم ینص وأن طرق الطعن التي یمارسھا المفلس لحكم 

ل لھذا الحكم ھو جذ المعاالإفلاس لیس لھا أي أثر موقف، والحكمة من النف
ة قى من أموال الشركة المدینللمحافظة على ما تب اتخاذ الإجراءات اللازمة

  فیھا إضرار بدائنیھا. التي بالتصرفاتالقیام  ومنعھا من
منھا فلا  تتعدى إجراءات النفاذ المعجل الغایة المرجوة ألالكن یجب 

لا على الإجراءات التحفظیة التي تھدف إلى حمایة حقوق الدائنین، إتشتمل 
ة الحجز الاحتیاطي على كوضع الأختام على المحلات التجاریة، ووضع إشار

                                                           
  .70المرجع السابق، صالوسیط في شرح القانون التجاري، عزیز العكیلي،  13
  على: جمن ق.إ.م.إ. 323ص المادة تن 14 

"یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما یوقف بسبب ممارستھ باستثناء الأحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون، یؤمر 
  .".بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئناف.
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التي تكون  ىموال المنقولة الأخرالأموال المنقولة للشركة المفلسة، وحجز الأ
ن التصرف بأموالھا وإدارتھا، مخارج محلاتھا التجاریة، وغل ید الشركة 

  .15وكذلك منع الدائنین من اتخاذ الإجراءات الفردیة
عن حمایة حقوق أما الإجراءات الأخرى التي تخرج عن ھذه الغایة أي 

الدائنین، فلا یجوز تنفیذھا قبل أن یصبح الحكم نھائیا، أي یجب تأخیرھا إلى 
حین ظھور نتیجة المعارضة أو الاستئناف، كبیع أموال الشركة المفلسة الغیر 

  قابلة للتلف وتوزیع ثمنھا.
  بعا: وحدة الإفلاسار

خذون بمبدأ خرى معظمھا یأإن القانون الجزائري والقوانین الوضعیة الأ
ت ھذه الذمة في حالة عجز تام عند صدور إشھار نوحدة الذمة المالیة ولما كا

إفلاس الشركة التجاریة أكثر من مرة واحدة في  لا یجوز أن یشھرفالإفلاس، 
الما أن التفلیسة الأولى لا طفلاس مرة ثانیة إوقت نفسھ، بحیث لا یجوز إشھار 

وبمجرد أن یصدر القاضي  ،على إفلاستزال قائمة أي بمعنى أنھ لا إفلاس 
نشأ مركز قانوني جدید یالحكم بإشھار إفلاس الشركة المتوقفة عن الدفّع 

وتعتبر الشركة مفلسة بالنسبة للكافة ویأخذ بجمیع أموالھا الحاضرة والمستقبلة 
فلا یتصور أن تفلس الشركة أكثر من مرة، وینتج عن ھذه القاعدة ء على سوا

  مثلة في :عدة آثار والمت
  تصبح الشركة المفلسة في وضع واحد بالنسبة لجمیع الدائنین سواء حلت

بالانضمام إلى  آجال دیونھم أم لم تحل، فبعد إجراء الشھر یلتزم كل دائن
 .16جماعة الدائنین ولا یمكن أن یتخذ أي إجراء بصفة منفردة

 لتي ر في أموال الإفلاس إلا محكمة واحدة، وھي المحكمة اظیختص بالن
ة عدةّ یقع في دائرة اختصاصھا المركز الرئیسي للشركة، وإذا كان للشرك

ب شھر الإفلاس إلى عدة محاكم مختلفة فلا مراكز وتقدم الدائنون بطل
 من المحكمةیجوز لھذه المحاكم النظر في أمر الإفلاس عند صدور حكم 

إلا ا على الدائنین الآخرین مالأولى یقضي بإفلاس الشركة المدینة، و
الانضمام إلى جماعة الدائنین ومتابعة الشركة المفلسة في المحكمة التي 

 قضت بإفلاسھا.
 ن للشركة المفلسة بمتابعة نشاطھا أو ممارسة تجارة جدیدة وتوقفت ذإذا أ

عن الدفّع من جدید قبل انتھاء التفلیسة الأولى، فلا یجوز شھر إفلاسھا مرة 

                                                           
  .64صبحي عرب، المرجع السابق، ص 15
  .86، ص بن داوود إبراھیم، المرجع السابق 16
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في التفلیسة الأولى مع الدائنین  أخرى، وإنمّا یشترك الدائنون الجدد
 القدامى.

 سة بصلح وتم الاتفاق بأن تسدد الشركة المدینة دیونھا على یإذا انتھت التفل
فلاسھا من جدید إدائھا فلا یجوز شھر أشكل أقساط محددة، ثم تماطلت في 
 .17ة فتح التفلیسةدوإنما للدائنین طلب فسخ الصلح وإعا

  من القانون التجاري الجزائري بنصھا: 336وھذا ما نصت علیھ المادة 
"تقضي المحكمة بتحویل التسویة القضائیة إلى تفلیسة إن وجدت محلا 

  .".لذلك.
من نفس القانون: "إذا لم یقم المدین بتنفیذ  340ونصت علیھ أیضا المادة 
دقت علیھ افسخھ إلى المحكمة التي صبطلب  عشروط الصلح، فیجوز رف

  بعد استدعائھم قانونا. كانوا أوفي مواجھة الكفلاء إن 
  لمحكمة أن تتولى القضیة تلقائیا وتحكم بفسخ الصلح..."لو

  الفرع الثاني: مضمون حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة ونشره
إذا خلصت المحكمة من فحص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفّع 

 الوضعیةاویة إلى ھ تأكدت من أن المركز المالي للشركة التجاریة آلو
، فإنھا تحكم بشھر إفلاس ھذه الشركة، االمیؤوس من إصلاحھ ةالمنھار

محترمة في ذلك ذكر جمیع البیانات التي فرض القانون توافرھا في ھذا الحكم 
وعدم إغفال أي منھا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نشر وشھر ھذا الحكم 

  لیعلم بھ الكافة وبصفة خاصة الدائنین.
  ر إفلاس الشركات التجاریةن حكم شھأولا: مضمو

 یعد النطق بشھر إفلاس الشركة التجاریة المدینة أھم ما في ھذا الجانب
لذلك أوجب المشرع الجزائري توافر حكم إفلاس على مجموعة من البیانات 

تضفي علیھ طابع خاص ومنفرد عن باقي الأحكام القضائیة  والتيالھامة، 
  الأخرى.

  یلي: فیما وتتمثل ھذه البیانات
  :الدّفع تحدید تاریخ التوقف عن  1-

قد تنقضي مدةّ من الزمن بین توقف الشركة التجاریة عن دفع دیونھا 
وبین صدور الحكم بشھر إفلاسھا، فإذا كان حكم الإفلاس لھ تأثیر على مركز 

لى إالشركة القانوني بالنسبة للمستقبل فمن الضروري أن ینسحب أثره 
صیانة لحقوق الدائنین لأن  ،توقف الشركة عن الدفّعالماضي حتى تاریخ 

                                                           
  .118المرجع السابق، ص الإفلاس، ي، بعبد الحمید الشوار 17
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الشركة تعتبر في حالة إفلاس من تاریخ توقفھا عن الدفّع، فتحدید ھذا التاریخ 
یساعد على تعیین المدة التي تعتبر فیھا تصریحات الشركة مشبوھة، وقد 

وتشمل ھذه الفترة  « PERIODE SUSPECTE »ه الفترة بفترة الریبة ذسمیت ھ
  .18دة الممتدة بین تاریخ التوقف عن الدفّع وتاریخ الحكم بالإفلاسالم

دید أموالھا أو تھریبھا أو بوحتى لا تقوم الشركة خلال ھذه الفترة على ت
قام المشرع بإخضاع  ،لح دائنیھا أو تھضم حقوقھماالقیام بإجراءات تضر بمص

  ء ردعي.البعض الآخر للبطلان الاختیاري كإجراوالحتمي ھا للبطلان بعض
ولضمان حسن سیر ھذه القاعدة خول القانون المحكمة حریة تعیین 
تاریخ التوقف عن الدفّع، معتمدة في ذلك على الوقائع الماثلة أمامھا والتي 

اجات عدم الوفاء المقدمة من جتوقف الشركة عن الدفّع أبرزھا احت تظھر
من ق.ت.ج  222طرف الدائنین وھذا ما جاءت بھ الفقرة الأولى من المادة 

"في أول جلسة یثبت فیھا لدى المحكمة التوقف عن الدفّع  على:حیث نص 
  فإنھا تحدد تاریخھ كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس."

ولقد لوحظ أن إطلاق الحریة للمحاكم بتعیین تاریخ التوقف عن الدفّع 
الشركة في یؤدي إلى نتائج غیر مرضیة بالنسبة للأشخاص الذین تعاملوا مع 

فترة الریبة، إذ تكون جمیع تصرفات الشركة في ھذه الفترة قابلة للإبطال، 
لذلك ذھب المشرع الجزائري إلى منع بالرجوع بتاریخ التوقف عن الدفع إلى 

شھرا من تاریخ صدور الحكم بشھر إفلاس  (18)أكثر من ثمانیة عشر 
ا منھا على نشر من ق.ت.ج حرص 8/247الشركة، وھذا ما جاءت بھ المادة 

الاستقرار على المعاملات السابقة لفترة الریبة وحتى لا تصبح عرضة 
  .19للإبطال

وفي حالة عدم استطاعة المحكمة جمع المعلومات الكافیة والعناصر 
اللازمة لتحدید تاریخ التوقف عن الدفّع أو أغفلت ذكر ھذا التاریخ في حكم 

كم شھر إفلاس الشركة التجاریة حخ الإفلاس، أو في حكم لاحق لھ، اعتبر تاری
ھو نفسھ تاریخ التوقف عن الدفّع، وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 

فع، عد ھذا التوقف واقعا دقف عن الوتاریخ الت لم یحددق.ت.ج: "فإن  222
  "233م المادة ابتاریخ الحكم المقرر لھ وذلك مع مراعاة أحك

س وبناءا على طلب لات الحكم بالإفكذلك یجوز للمحكمة التي أصدر
فع عدة مرات، ن أن تقوم بتعدیل وتغییر تاریخ التوقف عن الدّ أذوي الش

                                                           
  .62صبحي عرب، المرجع السابق، ص  18
. تاریخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة .على ما یلي: ". ج.ت.ق من 8/247نصت المادة  19

  حكم بأكثر من ثمانیة عشر شھرا".القضائیة أو بشھر الإفلاس، ولا یكون ھذا التاریخ سابقا لصدور ال
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صل وذلك لكي یتسنى لھا أن تتو م تصدرھا لاحقا.ابموجب حكم أو عدة أحك
یدا صحیحا استنادا على أدلة جدیدة دبدقة إلى تحدید تاریخ التوقف عن الدفع تح

التي یجب الفصل فیھا وولة أثناء النظر بدعوى الإفلاس قد لا تتوافر بسھ يالت
رعة ونظرا لأھمیة الآثار التي تترتب على تحدید تاریخ سّ على وجھ ال

من  8/247الانقطاع عن الدفّع، ولكن بدون الإخلال بالفترة التي حددتھا المادة 
ق.ت.ج أي أن التعدیل لا یتجاوز الثمانیة عشر شھرا من تاریخ صدور الحكم 

  .20بالإفلاس
النھائي لكشف  لولكن ھذا بشرط أن لا یكون ھذا التعدیل بعد القف

، أي أنھ إذا وصل تحقیق الدیون إلى نھایتھ أصبح طلب إرجاع التاریخ الدیون
  من ق.ت.ج على ما یلي: 233إلى الوراء غیر مقبول، حیث نصت المادة 

تسویة قضائیة، النھائي لكشف الدیون، في حالة إفلاس أو  ل"لا یقبل القف
أي طلب یرمي لتعیین تاریخ التوقف عن الدفّع یغایر ما حدده الحكم الصادر 
بشھر الإفلاس أو بالتسویة القضائیة أو حكم تال، فإنھ اعتبارا من ذلك الیوم 
یبقى تاریخ التوقف عن الدفّع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین على نحو غیر قابل 

  للرجوع فیھ".
م في تحدید تاریخ التوقف عن دفع دیون الشركة المفلسة كل ھذه الأحكا

عاملین مع تھي عبارة عن حمایة لحقوق الدائنین بصفة خاصة وحمایة للم
  .21الشركة بصفة عامة

   :المنتدب تعیین القاضي  2-
الحكم بإشھار إفلاس الشركة لا تنتھي مھمتھا  إن المحكمة التي تصدر

لإشراف والرقابة العلیا على أمور الإفلاس فالأصل أنھا تقوم با حكمبإصدار ال
  إدارتھ. سیره وانتظاموالفصل في النزاعات المتعلقة بھ لتضمن حسن 

لكن المشرع لاحظ صعوبة قیام المحكمة بكامل ھیئتھا بھذه المھمة نظرا 
لتعدد التفلیسات وما یتفرع عنھا من تعقیدات ومنازعات، فأوجب علیھا 

  الرقابة والإشراف نیابة عنھا.انتخاب أحد القضاة لیباشر 
لیعدل ولك یفترض تعیین من المحكمة أحد القضاة لیكون قاضیا منتدبا ذل

  .22ویراقب أعمال التفلیسة ویدیرھا
  القانون التجاري:من  235حیث ورد في الفقرة الأولى من المادة 

                                                           
على ما یلي: "للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاریخ التوقف عن  ج.ت.ق من 248نصت المادة  20

  الوفاء بقرار تال للحكم الذي قضى بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس وسابق لقفل قائمة الدیون".
  .ج.ت.ق من 248و247، 233، 222أنظر المواد  21
  .286المرجع السابق، ص  م الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة،اأحكسعید یوسف البستاني،  22
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"یعین القاضي المنتدب في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس 
  .".ناء على اقتراح رئیس المحكمة.القضائي ب

المشرع الجزائري مھمة تعیین القاضي المنتدب لرئیس المجلس  أسند إذن
  سنة قضائیة. وحدد مھمتھ بمدة القضائي

أما في التشریع الفرنسي فالحكم الصادر بشھر الإفلاس ھو الذي یعین 
على  بین قضاة المحكمة التي أصدرت ھذا الحكممن القاضي المنتدب ویكون 

اسم القاضي المنتدب في الحكم الخاص بالإفلاس، وللمحكمة  أن یردشرط 
استبدالھ في كل وقت وقراراتھا في ھذا الشأن لا تقبل أي طریق من طرق 

  .23الطعن
ویكلف القاضي المنتدب بملاحظة ومراقبة أعمال وإدارة التفلیسة، فھو 

أ ظروف تستوجب ا لم تطرمیعمل على حسن سیرھا ویترأسھا إلى أن تنتھي 
البحث والمراقة باستبدالھ كالوفاة أو النقل، ولأجل تحقیق كل ذلك فھو یقوم 

  وإصدار القرارات.
  البحث:-أ

للقاضي المنتدب مھمة البحث والتحري ولذلك خولھ المشرع سلطات 
من قانون  235واسعة في ھذا المجال حیث نصت الفقرة الثالثة من المادة 

" " فیجمع كافة عناصر المعلومات التي یراھا مجدیة، على: التجارة الجزائري
یة بولھ بنوع خاص سماع المدین المفلس أو المقبول في تسویة قضائیة ومندو

  .أو أي شخص آخر" ومستخدمیھ ودائنیھ
على جمیع المعلومات التي  الاطلاعفمن ھذه المادة نستنتج أن لھ سلطة 

الموكلة إلیھ، ولھ أیضا سماع أي فلاس یحتاج إلیھا ویراھا مھمة في قضیة الإ
من ق.ت.ج  236شخص لھ علاقة بالموضوع، وھذا ما أكدتھ أیضا المادة 

ي المنتدب في حالة وفاة التاجر المفلس والذي قد یكون شریكا ضبحیث للقا
أن یستدعي  )بالتضامن في الشركة التجاریة المفلسة (لاكتسابھ صفة التاجر

  نابة علیھ، ولھ الحق في الاستماع إلیھم.أرملتھ أو أولاده أو ورثتھ للإ
وبمقتضى ھذه المھمة أیضا فالقاضي المنتدب أن یأمر بإجراء خبرة 
للتحقیق في محاسبة المدین وتصریحاتھ، ویمكن عرضھ أمام المحكمة 

  .24المعنیة حتى یكون في إمكانھم دراستھ تبلیغھ للأطرافباشتراط 
  المراقبة:-ب

                                                           
ً نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون 101أنظر صبحي عرب، المرجع السابق، ص  23 . وأنظر أیضا

  .34الجزائري، المرجع السابق، ص 
  .256رجع السابق، ص راشد راشد، الم 24
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ة رقابة التفلیسة التي وضعت تحت یكلف القاضي المنتدب بمھم
ق.ت.ج  235وھذه المھمة ھي أساسیة أكدتھا الفقرة الثانیة من المادة  تھمسؤولی
  بنصھا:
ویكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بأن یلاحظ ویراقب أعمال "

  وإدارة التفلیسة، أو التسویة القضائیة".
ي المنتدب في القانون ولقد عدد المشرع الجزائري المھام الرقابیة للقاض

  یلي: فیماالتجاري الجزائري والمتمثلة 
 لزام القاضي المنتدب بتقدیم تقریر شامل لجمیع النزاعات الناتجة عن إ

 .25التسویة القضائیة أو الإفلاس للمحكمة
  بإمكان القاضي بأن یعین في أي وقت یشاء مراقبا أو اثنین من بین الدائنین

كون وظائف المراقبین مجانیة ولھ أن وذلك بأمر یصدره بشرط أن ت
 .26یعزلھم بناءا على رأي الأغلبیة

 حول  الوكیل المتصرف القضائيیان الذي یحرره بمراقبة ودراسة ال
 .27وضعیة المدین ومركزه، وتقدیمھ إلى وكیل الدولة مرفقا بملاحظاتھ

  لمكان والیوم والساعة لانعقاد ھذه ارئاسة جمعیة الدائنین مع تحدي
 .28یةالجمع

  إصدار القرارات:-ج
یقوم القاضي المنتدب أیضا فضلا على البحث والرقابة بإصدار عدة 

ولكن في الحدود  ،قرارات مھمة ومؤثرة في قضیة الإفلاس المطروحة أمامھ
  المشرع والمتمثلة في الآتي: لھ القانونیة التي خولھا

  القضائيالوكیل المتصرف الفصل في كل مطالبة تقوم ضد أي عمل قام بھ 
 .29وذلك خلال ثلاثة أیام

  تقریر الإعانة للمدین المفلس وأسرتھ والذي یستوي أن یكون شریكا
من في الشركة المفلسة أو ممن یكتسون صفة التاجر فیھا ویتم بشھر ابالتض

 30إفلاسھم معھا.
 شیاء وھذا بعد أن كانت المحكمة الإعفاء من وضع الأختام على بعض الأ

 31الأختام. قد أصدرت أمرا بوضع
                                                           

  .ج.ت.ق من 235/4المادة  25
  .ج.ت.ق من 241والمادة  240المادة  26
  .ج.ت.ق من 257المادة  27
  .ج.ت.ق من 315المادة  28
  .ج.ت.ق من 239المادة  29
  .ج.ت.ق من 242المادة  30
  .ج.ت.ق من 260المادة  31



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

80 

 ببیع الأموال المنقولة والبضائع بعد  للوكیل المتصرف القضائير مإصدار أ
 32لمدین المفلس.لالاستماع 

 بمتابعة  إعطاء الإذن للمدین المفلس في حالة إصدار حكم بالتسویة القضائیة
 33استغلال مؤسساتھ التجاریة والصناعیة.

دى كتابة ضبط ویجب على القاضي المنتدب أن یودع أوامره فورا ل
یداع، كما یجب علیھ أن المحكمة وتجوز المعارضة خلال عشرة أیام من الإ

لإتاحة لھم  ھم بالإیداع وذلكمیجب إعلا الأشخاص الذین یعین في ھذه الأوامر
، كما یجوز لھا فصل خلال أول جلسة لھالبا ةمفرصة المعارضة وتقوم المحك

فتعدلھا أو تبطلھا خلال ھذه العشرة  أن تنظر تلقائیا في أوامر القاضي المنتدب
  .34أیام من الإیداع

  :القضائي تعیین الوكیل المتصرف  3-
 التسویة القضائیة یؤدي بقوة القانون إلى وبما أن الحكم المعلن للإفلاس أ

كیل علیھ بو آخر اصطلحلابد أن یحل محلھ شخصا ید الشخص المدین، ف غل
لكن ، القانون التجاري سالف الذكر المتضمن 75/95في الأمر رقم  التفلیسة
یطلق على ھذا الشخص بالوكیل  أصبح ،35 96/27م قالأمر ر بصدور

   المتصرف القضائي.
الف الذكر توجب تعیین الوكیل سمن الأمر ال4 المادةولقد جاءت 

تعدھا  ةقضائي في حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة من بین قائمالالمتصرف 
  .من نفس الأمر، ویحددھا وزیر العدل 9ورة في المادة اللجنة الوطنیة المذك

فیجب أن یكون من بین محافظي حسابات أو الخبراء المحاسبین أو 
الخبراء المتخصصین في المیادین العقاري، الفلاحیة، التجاریة، البحریة، 

سنوات خبرة في المجال مع  (5)والصناعیة والذین لھم على الأقل خمسة 
  اسبا.تلقیھم تكوینا من

وھذا كلھ یرجع لضمان صحة أعمال التسویة القضائیة والإفلاس وحتى 
لا تتعرض مصالح الشركة التجاریة للتعسف وھضم في حقوقھم نتیجة عدم 

  .36كفاءة الوكیل المتصرف القضائي

                                                           
  .ج.ت.ق من 269المادة  32
  .ج.ت.ق من 277المادة  33
  .ج.ت.ق من 237المادة  34
 ج.ر، والمتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، 1996یولیو 9ھـ الموافق 1417صفر عام  23المؤرخ في  96/27الأمر  35

 .1996جویلیة  10، الصادرة بتاریخ 43العدد 
  .29و 28نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 36
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أوكل إلیھ المشرع القیام بعدة مھام جاء بھا في القانون التجاري  دولق
  یلي: فیماالجزائري والمتمثلة 

وضع المیزانیة في  –) 253 المادةتوقیف الدفاتر ( –) 264 (المادةالجرد  -
) _ إنجاز التدابیر التحفظیة 256 المادةالحالة التي لا یودعھا فیھا المدین نفسھ (

لقاضي لتقدیم التقریر  – )255 المادةوتسجیل الرھون الرسمیة ( كقطع التقادم
لوضعیة الظاھرة للمدین وأسباب المنتدب خلال شھر من استلام مھامھ حول ا

اقتراح الإعانات المعاشیة للمفلس  –) 257 المادةوخصائص ھذه الوضعیة (
  .)242 المادة(رتھ وأس

لمنقولات ا بیع-) 268 المادةتحصیل دیون المفلس التي حل من أجلھا ( -
والبضائع والأشیاء المعرضة للتلف أو انخفاض قیمتھا بعد الحصول على إذن 

  .)269و 268ضي المنتدب (ما من القا
 المادتینممارسة الدعاوي والتحكیم والتصالح ( –) 351 المادةبیع العقارات ( -

274، 270(37.  
إذا فالوكیل المتصرف القضائي یجسد مبدأ التمثیل لكل من المدین 

على سواء وبالتالي فموكول إلیھ القیام بكل الإجراءات والتدابیر  والدائنین،
ا القانون فإذا أخطأ أو تھاون أو تماطل في أدائھا مما أدى إلى التي أناطھ بھ

ضیاع الحقوق أو فوات المواعید المحددة قانونا كان مسؤولا عن ذلك 
كالإنذار، التوبیخ، المنع المؤقت والشطب من قائمة  ةویتعرض لجزاءات تأدیبی

في الوكلاء المتصرفین القضائیین، كما یمكن للجنة الوطنیة التي ساھمت 
تعیینھ أن تحول ملفھ إلى وكیل الجمھوریة المختص، كما یمكنھا أن توقفھ 

  .38جزائیة أو تأدیبیة ةمؤقتا عن ممارسة مھامھ إذا كان محل متابع
  :الدائنین  قالأمر باتخاذ التدابیر الاحتیاطیة للمحافظة على حقو 4-

المشرع للمحكمة أن تضمن حكمھا الصادر بشھر إفلاس الشركة  أجاز
الشركة وذلك  ر باتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة علىمعن طریق الألتجاریة ا

  فر الضرورة التي تبرر ذلك والتي تستقل المحكمة بتقدیرھا.اعند تو
"یترتب  أنھ:من ق.ت.ج إذ نصت على  244وھذا ما جاءت بھ المادة 

إدارة بحكم القانون على الحكم بشھر الإفلاس، ومن تاریخھ، تخلي المفلس عن 
أموالھ أو التصرف فیھا، بما فیھا الأموال التي قد یكتسبھا بأي سبب كان، 

  .".ومادام في حالة الإفلاس.

                                                           
  .253إلى  249سابق، ص راشد راشد، المرجع ال 37
  بالوكیل المتصرف القضائي. والمتعلقالمذكور سابقا  23-96من الأمر  25و 24و 23و 21أنظر المواد  38
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وكذلك فإن الحكم الصادر بالإفلاس یتضمن الأمر بوضع الأختام على 
أموال الشركة المفلسة وتجارتھا، ویشمل أیضا ھذا الحكم الشركاء المتضامنین 

اجر فتوضع الأختام على أموال كل واحد منھم، وذلك والذین یكتسبون صفة الت
  39لأن إفلاس الشركة یؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنین فیھا.

  وشھره ةثانیا: إجراءات نشر حكم إفلاس الشركات التجاری
إفلاس الشركات شھر لاحظنا عند دراستنا للطبیعة القانونیة لحكم 

ة قانونیة جدیدة لھا یتأثر بھا التجاریة أن صدوره یؤدي إلى كشف وخلق حال
شھر فھو ذو حجیة مطلقة وأثر یسري على الكافة، لذلك یكتسب  ،دائنیھا

أھمیة كبیرة، على أساس أن الإفلاس الذي نشأ بقرار المحكمة  الإفلاس
بأن الشركة المدینة من الآن فصاعدا، مغلولة یدھا عن  سیفرض على الجمیع

  40ن ذمتھا المالیة ستصفى.الإدارة والتصرف في أموالھا، وبأ
فعلى كل من یھمھ الأمر أن یبادر إلى اتخاذ الإجراءات الكفیلة 
بالمحافظة على حقھ، ولا سیما بالنسبة للدائنین الذین یلزمھم القانون بالتقدم 

  بدیونھم والاشتراك في إجراءات التفلیسة.
 الأحكام الصادرة بشھر الإفلاس تسجیل الجزائريولذلك فرض المشرع 

) أشھر بقاعة جلسات 3في السجل التجاري مع وجوب إعلانھا لمدة ثلاثة (
ة للإعلانات القانونیة بالمكان یالمحكمة وأن ینشر ملخص لھا في النشرة الرسم

الذي یقع فیھ مقر المحكمة، كما أنھ یجب زیادة على ذلك أن یتم النشر نفسھ في 
  الأماكن الذي یكون فیھا للمدین مؤسسات تجاریة.

ویجب أیضا نشر البیانات التي تندرج في السجل التجاري في النشرة 
یوما من النطّق بالحكم  (15)خمسة عشر  الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال

بشرط أن یتضمن ھذا النشر: اسم المدین، موطنھ أو مركزه الرئیسي، رقم قیده 
ا رقم عدد أخیروبالسجل التجاري، تاریخ الحكم الذي قضى بشھر الإفلاس، 

صحیفة الإعلانات القانونیة التي نشر فیھا الملخص والمشار إلیھا سابقا. ویقوم 
مع توجیھھ فورا إلى وكیل الدولة المختص  ،41كاتب الضبط بھذا النشر تلقائیا

  .42ملخصا للأحكام الصدارة بشھر الإفلاس
 أما بالنسبة لمصاریف النشر فعندما لا تكون الأموال الخاصة بالتفلیسة
كافیة على الفور لتغطیة شھر الإفلاس وإعلان ونشر الحكم في الصحف 

                                                           
  .ج.ت.ق من 258، 25، 244أنظر المواد  39

40 ROBLOT RENE, Troité élémentaire droit commercial, 9° édi 1981 tome 2, mise à jour au 
1er Septembre 1984, p 673 

  .ج.ت.ق من 228 أنظر المادة 41
  .ج.ت.ق من 230أنظر المادة  42
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واللصق ووضع الأحكام ورفعھا، فیجوز أن یسبق ھذه المصاریف أحد 
الدائنین خاصة إذا كان ھو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة أو في حالة ما 

 لدعوى من تلقاء نفسھا وفصلت فیھا، یجوز لھااكانت ھذه الأخیرة قد رفعت 
  .تسبیق المصاریف من الخزینة العمومیة

مع الإشارة أن ھذه التسبیقات تعود للدائن الذي دفعھا أو المحكمة على 
  .43وجھ الامتیاز من أول التحصیلات التي ینفذ علیھا من أموال المفلس

أما في حالة تھاون كاتب الضبط ولم یقم بإجراءات شھر ونشر الحكم 
أن ھذا الحكم ینتج آثاره فورا، أما إجراءات  الخاص بالإفلاس فتجدر الإشارة

الشھر ھي واجبة فقط من أجل سریان المدد المتعلقة بطرق الطعن، ولكن مع 
ل ماتعتحمل كاتب الضبط مسؤولیة إھمالھ وتحمل أیضا تعویض الأضرار للم

مع الشركة المفلسة إذا كان حسن النیة أي لم یكن یعلم بحكم إفلاس ھذه 
  .44الشركة
  الثالث: وسائل الطعن في حكم إفلاس الشركات التجاریةالفرع 

تخضع أحكما الطعن على حكم شھر الإفلاس للقواعد الخاصة التي 
نظمھا القانون التجاري الجزائري بالإضافة إلى الأحكام العامة للطعن الواردة 
بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما لم یرد بھ نص خاص، حیث تضمن 

 قوخاصة لطر م ممیزةاأحك 234إلى  231لتجاري في المواد من القانون ا
ام وھي المعارضة والاستئناف وذلك لأن الطعن العادیة فقط في الأحك

رعة في الفصل فیھا سحیث المن منازعات الإفلاس تتمیز بطابع خاص 
لتجنب ضیاع الحقوق ومن حیث تمتعھا بالحجیة المطلقة على الكافة عن مبدأ 

  ام.نسبیة الأحك
م شھر الإفلاس وھي اعتراض الغیر كأما طرق الطعن الغیر عادیة لح

الخارج عن الخصومة والتماسا إعادة النظر والطعن بالنقض تخضع للأحكام 
ك شأن سائر لالعامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شأنھا في ذ

  الأحكام القضائیة.
بطرق الطعن سوف نشیر في ھذا الخصوص إلى الأحكام الخاصة 

م التي لا یجوز الطعن فیھا ثم نتناول فرضیة افي حكم الإفلاس والأحك العادیة
   .زوال حالة التوقف عن الدفّع

  أولا: طرق الطعن العادیة في حكم الإفلاس

                                                           
  .ج.ت.ق من 229أنظر المادة  43
  .50، صلمرجع السابقأحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، ا 44
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 ،ھي تلك الطرّق التي یقصد الطاعن في سلوكھا إلى تجدید حالة النزاع
الحكم المطعون فیھ  وغرضھ من ذلك ھو استصدار حكم جدید یختلف عن

ویندرج تحت ھذا العنوان طریقان ھما: المعارضة والاستئناف واللذان كما 
تعرض لھما ببعض الأحكام الخاصة في  يأشرنا سابقا أن المشرع الجزائر

 القانون التجاري وھما كالتالي:
  

   :المعارضة  1-
الأصل أن المعارضة ھي طریق للطعن في الأحكام التي تصدر غیابیا 
وقد أدتّ التعدیلات في قواعد الحضور والغیاب أمام المحاكم وتوسع المشرع 
في اعتبار الأحكام حضوریة دائما بالنسبة للمدعي وبالنسبة للمدعى علیھ إذا 

أو سبق حضوره في أي جلسة أو أودع مذكرة بدفاعھ، أدى كل  أعلن لشخصھ
نازعات المدنیة ذلك إلى عدم إمكان المعارضة في الأحكام الصادرة في الم

  إلا إذا وجد نص خاص یسمح بذلك: والتجاریة
لحجیة المطلقة لحكم شھر الإفلاس وامتداد أثره اع راعى رولكن المش

م أو المشاركة في الدعّوى التي للى غیر الأطراف الذي لا یتسنى لھم العإ
على حكم شھر  لكل ذي مصلحةصدر فیھا الحكم، لذلك أجاز المشرع 

في مفھوم ذوي المصلحة كل من یتأثر مركزه القانوني خل . وید45الإفلاس
ومالھ من حقوق نتیجة الحكم بشھر الإفلاس ومثال ذلك المشتري لمال من 
أموال المفلس. إذ یمكن أن یؤدي الحكم إلى عدم نفاذ البیع لوقوعھ في فترة 
الریبة كذلك الكفیل، ممثل الشركة، الشریك المتضامن، مدیر الشركة ودائني 

  ..... إلخلشركةا
أما الشركاء ذوي المسؤولیة المحدودة والمساھمون فلا یجوز لھم مبدئیا 
الطعن في حكم الإفلاس ولكن أقر لھم جانب من الفقھ ذلك إذا لم تمثل الشركة 

  .46یةوتوفرت لھم مصلحة شخص في الدعوى
ق.ت.ج نجد أنھا من  231أما بالنسبة للآجال فبالرجوع لنص المادة 

) أیام من تاریخ الحكم، 10ة المعارضة في حكم الإفلاس بعشر (ت مھلحدد
فیما یخصّ  لیھ قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعأقل مما  وتعتبر ھذه المھلة

) جمن ق.إ.م.إ. 329مھلة المعارضة في الأحكام القضائیة الأخرى (المادة 
قرار الغیابي حد من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو الابشھر وحددھا والتي 

                                                           
  .116و 115محمود مختار أحمد بریبري، المرجع السابق، ص  45
  .170، ص لإفلاس)ارة (الكامل في قانون التجاإلیاس ناصیف،  46



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

85 

للشخص نفسھ وتمتد لشھرین للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني (المادة 
  ج).من ق.إ.م.إ 404

والحكمة من تقلیص مدةّ المعارضة في الإفلاس ھو السرعة في الفصل 
الشركة المفلسة حتى لا  في دعاوى الإفلاس وإجراء التصفیة الجماعیة لأموال

  یاع حقوق الدائنین.تتصرف فیھا مما یؤدي إلى ض
 (10)وبما أن حكم شھر الإفلاس لا یتم تبلیغھ فإنّ احتساب مدةّ عشرة 

  أیام تكون من تاریخ النطق بالحكم.
من ق.ت.ج إلى أن الأحكام  231وقد أشار المشرع أیضا في المادة 

الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات 
النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة لا یسري المیعاد بشأنھا إلا  القانونیة أو في

ئنا لنصوص مواد الإفلاس نجد امن إتمام آخر إجراء مطلوب، إلا أنھ باستقر
 )10تخضع لإجراءات النشر والإعلان، أي أن مھلة عشرة ( ھأحكام ن جمیعأ

  .47إلا من تاریخ الانتھاء من آخر إجراء للنشر لا تحسب أیام
  :الاستئناف  2-

على عكس الحكم المتعلق بالمعارضة لا یجوز استئناف حكم شھر 
آخر أنھ یخضع  نىالإفلاس إلا لمن كان طرفا بالدعوى التي صدر فیھا، بمع

في ھذا الجانب للأحكام العامة التي نص علیھا ق.إ.م.إ، وعلیھ یثبت فقط 
ذلك یحق للدائن للشركة المفلسة حق استئناف الحكم الصادر بشھر إفلاسھا، ك

  أن یستأنف الحكم الصادر برفض شھر الإفلاس رغم طلبھ.
أمّا من لم یكن طرفا في الدعوى فلیس لھ إلا أن یلجأ إلى طریق 

حتى إذا رفض اعتراضھ جاز لھ  ،المعارضة على الحكم الصادر في غیبتھ
معارضة لأنھ یصبح بھا طرفا في الحكم فقط استئناف الحكم الصادر في ال

  .48ھدر فیجوز لھ استئنافالصا
ولما كان حكم شھر الإفلاس ینفذ فور صدوره وكان من نتیجة تنفیذه 

، فقد ألزم الفقھ والقضاء رفع ید المفلس من التصرف بجمیع أموالھ وإدارتھا
بإعطاء المفلس من مال التفلیسة المال اللازم  الوكیل المتصرف القضائي

  .49فنائلتقدیم الاست

                                                           
والتي تنص على: "مھلة المعارضة في الأحكام الصادرة في مادة التسویة القضائیة أو  ج.ت.ق من 231أنظر المادة  47

شھر الإفلاس ھي عشرة أیام اعتبارا من تاریخ الحكم، وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلان والنشر في الحذف 
القانونیة أو في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة فإنھ لا یسري المیعاد بشأنھا إلا من إتمام آخر المعتمدة لنشر الإعلانات 

  إجراء مطلوب".
  .143سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص 48
 .64صبحي عرب، المرجع السابق، ص 49
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من  234في حكم الإفلاس فقد جاءت  الاستئناف أما بالنسبة لآجال
أیام من یوم تبلیغ الحكم أمام المجلس القضائي  (10)ق.ت.ج محددة لھا بعشرة 

وتعد ھذه المدة ھي كذلك استثناءا للقاعدة العامة من قانون إ.م.إ.ج والتي 
من  336حددت مھلة الطعن بالاستئناف بشھر واحد من تاریخ التبلیغ (المادة 

فیھ خلال  المستأنف) ویفصل المجلس القضائي في حكم الإفلاس .جم.إق.إ.
ثلاثة أشھر، ویكون القرار واجب التنفیذ بموجب مسودتھ وھو ما یؤكد أن 

  .50شھر الإفلاس ھو معجل النفاذ رغم الاستئناف
كذلك جاء المشرع الجزائري بنقطة ھامة والمتمثلة في الطعن في حكم 

أھمیة كبیرة في مسألة الإفلاس، فجاءت ب ھلیحدفع لتتعیین تاریخ التوقف من ال
.ت.ج تؤكد على أنھّ في حالة ما إذا تم القفل النھائي لكشف من ق 233 المادة

الدیون في حالة الإفلاس، لا یتم قبول أي طلب یھدف إلى تغییر تاریخ التوقف 
من التاریخ المحدد في حكم القاضي بالإفلاس أو حكم تال لھ، عن الدفّع 

فاعتبارا لھذا فإن تاریخ التوقف عن الدفّع یبقى ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین 
  .51م القفل النھائي لكشف الدیونوی للرجوع منعلى نحو غیر قابل 

  :فیھا التي لا یجوز الطعن الأحكام  3-
إذا كانت القاعدة العامة أن جمیع الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس قابلة 

من ق.ت.ج أورد على ھذه القاعدة  232نّ المشروع في المادة للطعن فیھا، فإ
الأحكام التي تصدرھا محكمة الإفلاس لا تقبل  التي تجعلبعض الاستثناءات 

الطعن فیھا، لأن ھذه الأحكام لا تفصل في حق موضوعي وإنمّا تتعلق بأعمال 
حكام إدارة الإفلاس وبالتالي لا تلحق ضررا جدیا بحقوق أحد وتتمثل ھذه الأ

  فیما یلي:
من ق.ت.ج والمتمثلة في الأحكام  287الأحكام الصادرة طبقا للمادة  -

التي تفصل فیھا المحكمة بوجھ عاجل قبول الدائن في مداولات تحقیق 
 الدیون عن مبلغ تحدده.

الأحكام التي تفصل فیھا المحكمة في الطعون المقدمة على الأوامر  -
 ختصاصھ.ا الصادرة من القاضي المنتدب في حدود

 .52منح الإذن باستغلال المحل التجاريبالأحكام الخاصة  -
ویفسر مسلك المشرع الجزائري بھذا الاستثناء كون ھذه أحكام لا تفصل 

ولا یترتب علیھا  في حق موضوعي وإنما ھي متعلقة بأعمال إدارة الإفلاس

                                                           
  .ج.ت.ق من 234أنظر المادة  50
  .ج.ت.ق من 233أنظر المادة  51
  .ج.ت.ق من2 32أنظر المادة  52
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ضرر جدي بأي أحد كان، وعلیھ فلیست ھناك ضرورة للطعن في ھذه 
  .53لضمان سرعة إجراءات الإفلاسالأحكام 

  ثانیا: زوال حالة التوقف عن الدّفع
لقد تمّ اتفاق أن المحكمة لا تصدر حكما بشھر إفلاس الشركة إلا بعد 

وأصبح نھائیا، ثم  الحكم التأكد من توافر الشروط المطلوب قانونا. فإذا صدر
ناك خلاف في قامت الشركة المدینة بعد ذلك بوفاء ما بذمتھا من دیون فلیس ھ

أن ھذا الوفاء المتأخر لن یؤثر في الحكم الذي حاز حجیة الأمر المقضي فیھ، 
وما على الشركة المدینة في ھذه الحالة إلا إتباع إجراءات إعادة الاعتبار 

  لاستعادة حقوقھا التي تأثرت بصدور الحكم.
ولكن المشكل ما أثیر ھنا ھو صدور حكم غیر نھائي بإشھار الإفلاس، 

ھو مستحق علیھا من دیون قبل اكتساب  جمیع ماوفاء بم قیام الشركة المدینة ث
حكم شھر الإفلاس قوة لأمر المقضي فیھ، فھل تستطیع المحكمة عند 
المعارضة على الحكم أو عند استئنافھ أن تقضي بإلغاء الحكم لزوال حالة 

  التوقف عن الدفّع؟ أم أنھا تقضي بتأیید الحكم لأنھ صدر صحیحا؟
القول بوجوب إلغاء للمسألة أھمیة كبیرة بالنسبة للشركة المدینة، لأن 

صدور الحكم، فتلغى آثار  علیھا قبلیعني إعادة الشركة إلى الحالة التي كانت 
الإفلاس ما تعلق منھا بذمتھا المالیة أو بحقوقھا الشخصیة واعتبار حكم 

الاعتبار، أما القول  تباع إجراءات إعادةلم یكن دون الحاجة لإ نالإفلاس كأ
بوجوب تأیید الحكم فیعني أن الشركة المدینة لا تستعید ھذه الحقوق إلا بإتباع 

وھي إجراءات طویلة وعسیرة إضافة إلى أن إعادة  عتبار،الاإجراءات إعادة 
  .54الاعتبار یقتضي الوفاء بكامل الدیون

  لقد انقسمت الآراء في ھذا الصدد إلى قسمین:
 

  الرأي الأول:
یرى أن زوال حالة التوقف عن الدفع قبل أن یصبح حكم الإفلاس نھائیا، 
لا تلغى حكم الإفلاس ما دام أنھ قد صدر صحیحا، إذ تقتصر وظیفة محكمة 

صحة الحكم ومدى تطبیقھ  البحث فيالمعارضة أو مجلس الاستئناف على 
 الحكم بشھر طامنللقانون على الوقائع التي كانت قائمة وقت صدوره، ف
فعلا الأمر  متحققا الإفلاس ھو التوقف عن الدفع مند صدوره، وھو ما كان

                                                           
السابق،  المرجع، 1999لسنة  17الأوراق التجاریة والإفلاس، وفقا لأحكام قانون التجارة المصري رقم  علي البارودي، 53

  .275ص 
  .79و 78المرجع السابق، ص  ،الوسیط في شرح القانون التجاري یلي،العك الفقھي عزیزأشار إلى ھذا الرأي  54
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الذي یوجب الإبقاء على الحكم بشھر الإفلاس ولا یكون أمام الشركة المدینة 
  اعتبارھا إلا بإتباع إجراءاتھ إذا توافرت لدیھا شروط ذلك. سبیل لرد

عمین رأیھم ، دا1955أخذ بھ الفقھ في فرنسا قبل سنة ھذا الرأي كان ی
الظاھرین دون  بأن وفاء المدین قبل صدور الحكم نھائیا، قد یتمّ للدائنین

الذین أقروا أمام المحكمة الدائنین الغائبین، وقد یعامل المدین الدائنین 
المساواة بین  یخلّ بمبدأبحصولھم على الوفاء معاملة متفاوتة، الأمر الذي 

مع الاعتبارات القانونیة السلیمة بسبب  جمیع الدائنین، كما أن ھذا الرأي یتفق
ھ عیب، أما ابش أن الطعن في الحكم لا یستوجب إلغاؤه، إلا إذا تضمن خطأ أو

  .55إذا صدر الحكم صحیحا فلا یجوز إلغاؤه
  الرأي الثاني:

لقد ذھب الفریق الآخر من الفقھاء، وأغلبیة القضاء بعدم الأخذ بالرأي 
عید الدعوى من جدید أمام الإفلاس ی ا أن الطعن في حكمالسابق بل رأو

المحكمة أو المجلس الناظرین بالمعارضة أو الاستئناف، فإذا لم تكن شروط 
الإفلاس متوفرة أمامھا، یجب علیھا رفض إعلان الإفلاس، ویستند القضاء في 
ذلك إلى اعتبارات العدالة، أكثر من استناده إلى اعتبارات القانون فلیس من 

تسدید دیونھ صبح  قادرا على أالمفلس معاملة قاسیة، مادام قد  العدل أن یعامل
ل أو قد استطاع أن یتفق مع دائنیھ على إمھالھ أو التنازل عن قسم من دیونھ، ب

دیرا بالرعایة جالدیون المترتبة علیھ،  على العكس، فھو یصبح بعد إیفاء
جمیع الدیون  وبإزالة جمیع الآثار الناشئة عن الإفلاس بشرط أن یتم  تسدید

  . 56وتحمل نفقات المحاكمة
 لسیر في إجراءات التفلیسة لانتفاءإضافة إلى ذلك فلیس ھناك ما یدعو ل

مصلحة الدائنین في الإبقاء على حكم الإفلاس، ویعتبر ھذا الرأي أقرب إلى 
وأكده  ، فأخذ بھ القضاء الفرنسي منذ القدمعملیةالعدالة وأسلم من الناحیة ال

یقضي بھ، وأخذ بھ  1955ماي  20مرسوما في  هنسي بإصدارالمشرع الفر
أیضا القضاء في لبنان والعراق وأكّده المشرع المصري في قانون التجارة 

  .58منھ 568، وذلك في نص المادة 57الجدید
  موقف المشرع الجزائري:

                                                           
  .166و 165المرجع السابق، ص  ،اریة ونظام الإفلاس في القانون التجاري المصريالعقود التجأحمد محمد محرز،  55
  .165المرجع السابق، ص  ،موسوعة الوسیط في القانون التجاري، الجزء السادسإلیاس ناصیف،  56
  .78مصطفى كمال طھ ود. وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص  57
المصري على: " إذا أوفى المدین جمیع ما ھو مستحق علیھ من دیون تجاریة من قانون التجارة الجدید  568تنص المادة  58

  قبل أن یجوز حكم شھر الإفلاس على أن یتحمل المدین كافة مصاریف الدعوى".
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للقانون التجاري الجزائري لا نجد مادة صریحة فیھ تعطي  اطلاعناعند 
ظر في موضوع الطعن سلطة إلغاء حكم شھر الإفلاس لزوال للمحكمة التي تن

حالة التوقف عن الدفّع قبل اكتسابھ حجیة لأمر المقضي فیھ، ولكن نستشف 
من ق.ت.ج والتي نصت على  357رأي المشرع الجزائري من نص المادة 

عدم وجود دیون  دلمحكمة أن تقضي ولو تلقائیا بإقفال الإجراءات عنل"
ما یكفي من  الوكیل المتصرف القضائيا یكون تحت تصرف مستحقة أو عندم

على تقریر من  اقفال لانقضاء الدیون إلا بناءالإالمال ولا یجوز إصدار الحكم ب
دمین، ویضع الحكم حدا الشرطین المتق من تحقق واحد القاضي المنتدب یثبت

ات نھائیا للإجراءات بإعادة كافة حقوق المدین إلیھ وإعفائھ من كل إسقاط
  الحق التي كانت قد لحقت بھ.

  ویترتب على ھذا الحكم رفع الید عن رھن جماعة للدائنین".
الإفلاس  حكم شھرنستنتج من ھذه المادة أن المشرع لم ینص على إلغاء 

فھم من ھذا أن یعند سداد جمیع الدیون ولكن المشرع استعمل كلمة "إقفال" و
المدین لكي یستعید حقوقھ علیھ أن  الحكم ھنا یبقى صحیحا ومنتج لآثاره أي أن

القانون ما یؤدي إلى إرھاق  علیھا فيیتبع إجراءات رد الاعتبار المنصوص 
  .59المدین لأخذھا كثیر من الوقت

 دو التشریعات المقارنةحالمشرع الجزائري  ىحد فكان من الأحسن لو
 صراحة على إلغاء حكم شھر الإفلاس والمصري، ونص الفرنسيكالقانونین 

قبل أن یصبح نھائیا في حالة تسدید كافة الدیون لما فیھ لاعتبارات العدالة 
الوفاء بدیونھ ھذا من  المدین علىمن حالات الإفلاس ولأنھ یشجّع  والحد
واستقرار المعاملات التجاریة من ناحیة أخرى كما أن نظام الإفلاس لا  ،ناحیة

  الأطراف بما فیھم المدین.یھدف فقط لحمایة الدائن وإنما یھدف لحمایة جمیع 

                                                           
  .52اوي، المرجع السابق، صعوفاء شی 59
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  الفصل الثاني
فلاس الشركات التجاریة على المشتركة لإل یمفاعال

  الشركاء
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  

ن شخصیة عشخصیة معنویة خاصة بھا ومستقلة ب تمتعتإنّ الشركة 
ھم فأول ما یتبادر للذھن ممن ذم ةفیھا: وبالتالي ذمة مالیة مستقل باقي الشركاء

كون لھ أي تأثیر على لا یذه القاعدة أن إفلاس أحد الشركاء ھ ءاستقراعند 
إفلاسھا أن شخصیة الشركة ونفس الأمر بالنسبة لإفلاس الشركة، فالمفروض 

لاستیفاء دیونھم  یمكن لدائنیھاعدیم التأثیر بالنسبة للشركاء، وبالتالي لا  یكون
  على أموال الشركة دون الشركاء. نفیذإلا للت
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قیقة الأمر أن استقلال شخصیة الشركاء عن شخصیة إلا أنھ في ح
الشركة ھو استقلال نسبي، حیث یتأثر الشركاء بإفلاس الشركة، ویكون 

في  مسؤولیتھمتأثرھم بقدر استقلال ذممھم المالیة عن ذمة الشركة، وكذا نوع 
  مواجھة دائني الشركة.

 فین من حیث أثر إفلاس الشركة علیھم،نفالشركاء یصنفون إلى ص
یتھم غیر محدودة عن دیون الشركة ویكتسبون لمسؤو شركاء متضامنون تكون

ون مسؤولیتھم محدودة تقدرّ أو مساھمین تك نوصصفة التاجر، وشركاء مو
  في الشركة. بقدر حصتھم

ئري من القانون التجاري الجزا 223وھذا الاستثناء جاءت بھ المادة 
منین ینتج آثاره امتضإفلاس شركة مشتملة على شركاء  بحیث أن إعلان

 فلاسإومن جھة أخرى فإنھ لا یمكن القول بأن  ،بالنسبة لھؤلاء الشركاء
ھؤلاء الشركاء المتضامنین یؤدي بالضرورة إلى إفلاس الشركة، بل یؤدي 
إلى حلھا، ومن ثم تصفیتھا طبقا للإجراءات المنصوص علیھا في باب 

  التصفیة.
المركز القانوني وذلك بمعرفة ھذا ما سنتطرق إلیھ في المبحث الأول 

والوضعیات التي یمكن أن یكونوا  في ظل تحقق واقعة الإفلاس لشركاءل
  علیھا، وحدود تأثیر إفلاس الشركة علیھم.

الآثار التي تمسّ جمیع أصناف  عرج علىأما في المبحث الثاني سن
  .الشركاء من جراء إفلاس الشركة التجاریة التابعین لھا دون استثناء

 
 
  
 
  
  

  المبحث الأول: نطاق تطبیق نظام الإفلاس على الشركاء
القانون الشریك، غیر أنّ الفقھ والقضاء ھو الذي عمل على  یعرف لم

إبراز معالم یعتمد علیھا في تحدید صفة الشریك، فحتى یمكن القول عن 
شخص معین أنھ شریك لابد أن تتوافر فیھ مجموعة من الشروط تمثل جزءا 

  .مطلوبة في عقد الشركةمن الشروط ال



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

92 

قدم حصتھ في مشروع مشترك، یفالشریك ھو ذلك الشخص الذي 
ویساھم في الأرباح والخسائر الناتجة عن ھذا المشروع وتكون لدیھ نیة 

  الاشتراك.
ك مجموعة من الآثار تتمثل في حقوق یویترتب على اكتساب صفة الشر

لا تختلط بذمة الشركة أي ة بصفة الشریك، كما أن ذمتھ قوالتزامات تعتبر لصی
أن لھذه الأخیرة شخصیة معنویة تكسبھا ذمة مالیة مستقلة تماما عن الذمّم 

ھذه القاعدة أن الشركاء لا من المالیة للشركاء فیھا، فأوّل ما یتبادر لذھننا 
ون صیتأثرون بإفلاس الشركة حیث تقتصر ھذه الإجراءات على ذمتھا ولا ی

في ذمة الشركاء، إلا أنھ في حقیقة الأمر أن یدخل لدائنیھا التنفیذ على ما 
استقلال شخصیة الشركة عن شخصیة الشركاء فیھا غیر تام، حیث یتأثر 

  الشریك بإفلاس الشركة.
ومن المعروف أن ھناك ثلاث أنواع للشركات، شركات أشخاص، 

وشركات ذات طابع مختلط، فمركز الشریك یختلف باختلاف  شركات أموال
المنظم إلیھا ویختلف أیضا باختلاف الشریك، فمن المتفق علیھ  نوع الشركة

منون وشركاء موصون، كلھم اأنھ یوجد نوعین من الشركاء، شركاء متض
  .یتأثرون بإفلاس الشركة ولكن في حدود تمتد وتقصر باختلاف نوع الشریك

  المطلب الأول: الشركاء المتضامنون 
تضامنیة مسؤولیة  سؤولینیكونون م من المعلوم أن شركاء بالتضامن

مطلقة عن دیون الشركة في حال إفلاسھا، كما أن الشریك المتضامن یمكن و

أن یكون على عدة وضعیات في الشركة حسب الظروف المختلفة كالانضمام 

والانسحاب، والتنازل وغیرھا من الوضعیات، ولإفلاس أحد الشركاء 

 یلي: فیمابینھ على الشركة وھذا ما سنأیضا المتضامنین آثاراً 

  

 الشریك المتضامن: الفرع الأول

من القانون التجاري الجزائري "للشركاء بالتضامن  551نصت المادة 
صفة التاجر وھم مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة"، 

على "في حالة قبول تسویة قضائیة أو إشھار إفلاس  223كما نصت المادة 
مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة، ینتج الحكم شركة مشتملة على شركاء 

شریك المتضامن آثاره بالنسبة لھؤلاء الشركاء" وبالتالي فإنھ من المسلمَ أن ال
تضامنیة عن دیون الشركة، ویبقى الشریك مسؤولاً مسؤولیة شخصیة و
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المتضامن مسؤولاً عن دیون الشركة التي نشأت قبل خروجھ أو انسحابھ من 
  الشركة.

كتساب الشریك لصفة التاجر ھو الأساس القانوني في انصراف أثر إن ا
، ذلك أن الشریك المتضامن یكتسب صفة التاجر من خلال 60الإفلاس إلیھ

ً للعمل التجاري عن طریق الشركة فمن المعلوم أن عنوان  اعتباره ممارسا
الشركة التجاریة یجب أن یتضمن أسماء الشركاء المتضامنین فیھا، وبالتالي 
تعد عملیة التوقیع على معاملات الشركة وكأنھا صدرت من قبل ھؤلاء 

  الشركاء أنفسھم.
وتعتبر مسؤولیة الشریك المتضامن مسؤولیة مطلقة غیر محدودة عن 

عن دیون الشركة في جمیع أموالھ، كما لو كان  أي أنھ مسؤول ،دیون الشركة
ً بھ، فلا تقتصر مسؤولیتھ بقدر الحصة التي  قدمھا في رأس مال الدین خاصا

الشركة، بل تتعداھا لتشمل كل الذمة المالیة، فتصبح دیون الشركة عنصراً من 
عناصر ذمة الشریك السلبیة، والعكس غیر صحیح حیث أن الشركة غیر 

  مسؤولة عن الدیون الشخصیة للشركاء المتضامنین.
تحدید وتعتبر المسؤولیة المطلقة من النظام العام، فلا یجوز الاتفاق على 

مسؤولیة الشریك المتضامن، وإنما یحق للدائن من خلال صفقة ما أن یتنازل 
  .61عن ھذه القاعدة التي شرعت لمصلحتھ

من القانون التجاري الجزائري الذي أشار لطریقة  551إن نص المادة 
تطبیق المسؤولیة التضامنیة على كل من الشركة والشركاء، یثیر مسألة 

ضامن القائم بین الشركة والشركاء بعد أن اعتبر المشرع الطبیعة القانونیة للت
ھذا التضامن من النظام العام لا یجوز أن یستبعد بشرط مدرج في العقد ولو 
كان مشھراً وعلم بھ الغیر، نظراً لإمكانیة قیام الدائن بإعفاء أحد الشركاء من 

والشركاء ھذا التضامن وإمكانیة وجود ھذا التحدید في العلاقة بین الشركة 
یجعل ھذه المسؤولیة تبتعد عن كونھا كفالة تضامنیة لكي تصبح كفالة عادیة، 
والتي تمنح للكفیل بأن یتمسك بحق التجرید أي بالتوجھ لمطالبة الشركة أولاً 
طبقاً للقواعد العامة، فلا یسأل حینھا الشریك بصفة رئیسیة بل بصفة تبعیة مما 

  62یضعف ائتمان الشركة.

                                                           
ار المطبوعات د، 1ط، -شركات الأشخاص والأموال-محمد فرید العریني، القانون التجاري: الشركات التجاریة 60

 .104ص ،2001،، مصرالجامعیة
  .75، ص2002، مصرأحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث،  61
 .57، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3الطبعة رزق اللھ العربي، الوجیز في القانون التجاري،  62
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ف المشرع من مسؤولیة الشریك یبدو واضحاً وذلك حسب ما إلا أن موق
من القانون المدني الجزائري والتي تنص على: "لا یجوز  665تقتضي المادة 

للكفیل المتضامن مع المدین أن یطلب التجرید"، وذلك لتقریره المسؤولیة 
ً بین الشركاء من ناحیة وبین ً قائما  التضامنیة للشریك من خلال جعلھ تضامنا
الشركة والشركاء من ناحیة أخرى، وبالتالي فلا تمنح الكفالة التضامنیة الحق 

  للكفیل المتضامن بأن یدفع بالتجرید، فلا یجوز لھ أن یطالب بتجرید الشركة.
وعلیھ لا یمكن للشریك أن یتمسك في مواجھة دائني الشركة بتجریدھا 

ً على ھذا فإن تط بیق أحكام الكفالة من أموالھا قبل الرجوع علیھ، تأسیسا
التضامنیة على إطلاقھا من شأنھ أن یضع الشریك تحت رحمة دائن الشركة، 
وجعل مركزه القانوني یقترب من مركز المدین المتضامن الذي یرجع علیھ 

خاصة بھم تنفیذ على أموال الشركة اللوفاء بالدیون، مما یؤدي إلى اللمباشرة 
  .1ھا القدرة الكافیة لتسدید حقوق دائنیھاقبل الرجوع على الشركة التي تكون لدی

  .1دائنیھا
من القانون التجاري على ضرورة توجھ  551نص المشرع في المادة 

ً من تاریخ إنذار الشركة بعقد غیر  15الدائن لأحد الشركاء بعد مرور  یوما
قضائي، ولكن المقصود بھذا الإجراء ھو رجوع الدائن على الشركة أولاً، لأنھ 

نفذ أولاً على أموال الشركة قبل الرجوع على الشركاء، یة یعني أن دائن الشرك
فالمقصود ھنا ھو مطالبة الشركاء بالوفاء وتحدید میعاد لإجراء التسدید وبعد 
انقضاء الأجل دون حدوث الوفاء یمكن حینھا للدائن أن یرجع على أي شریك 

  2یختاره للوفاء لھ.
ئن الشركة مطالبة على أنھ لا یجوز لدا المشرع الفرنسي اعتبر وقد

  الشریك أو التنفیذ على أموالھ الخاصة إلا إذا توافر شرطان:
أن یثبت الدائن أن الدین مترتب على الشركة بحكم صادر في مواجھة  -1

الشركة ممثلة في شخص مدیرھا، والحكم الصادر على الشركة یكون حجة 
 على الشریك بحیث یجوز تنفیذه على أموال الشریك دون الحاجة إلى

  الحصول على حكم في مواجھتھ.
أن یقوم الشریك بإعذار الشركة بالوفاء، ویستفاد ھذا الإعذار من إنذار  -2

  أو تحریر احتجاج ضد الشركة أو أي إجراء مماثل.
عسف الذي یلقاه تده درء العنت والابھ القضاء مر جاءوھذا الحل الذي 

ھ الخاصة دون أموال الشریك من دائن الشركة حین یعمد إلى التنفیذ على أموال
                                                           

 .131، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، الشركات التجاریة، طمحمد السید الفقي، وفرید العریني 1
 .221، ص2000عمورة عمار، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر،  2
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الشركة رغم كفایتھا للوفاء بالدین، وقد ثبت القضاء الفرنسي والمصري على 
ھذا الحل لاعتبارات عملیة أھمھا حمایة الشركاء من المطالبات الفجائیة أو 

 1الكیدیة. وھو حل یؤیده معظم الفقھ.
ي لكن ھذا لا یمنع وجود الكفالة الشخصیة العادیة عند وجود اتفاق یقض

بمسؤولیة الشركاء المتضامنین، أو أحدھم عن الدیون المترتبة عن الأعمال 
ً للغیر  ً إضافیا التي تكون خارجة عن موضوع الشركة، الذي یمثل ضمانا

من القانون  644ت في نص المادة دفتكون ھنا الكفالة عادیة، وھي التي ور
الشركة وھو المدني الجزائري التي تمنح للشریك الحق في التمسك بتجرید 

الدفع الذي لا یتمسك بھ بالنسبة للدیون الناشئة عن تعھدات الشركة التي لا 
 تتجاوز موضوعھا، ما لم یتم تحدید مجال التزامات الشركة تجاه الغیر.

  : الوضعیات التي یمكن أن یكون علیھا الشریك المتضامنالفرع الثاني

المتضامن عند شھر تتعدد الوضعیات التي یمكن أن یكون علیھا الشریك 
إفلاس الشركة، وتختلف الأحكام الخاصة بھ في كل حالة من الحالات 
كوضعیة الانسحاب أو الانضمام، أو حتى الوفاة وغیرھا. وفیما یلي تفصیل 

 لبعض الوضعیات التي یمكن أن یكون علیھا الشریك المتضامن:
  

  الشریك المتضامن المنسحب أولا: مسؤولیة
ركاء من الشركة فإنھ لا یكون مسؤولاً عن الدیون إذا انسحب أحد الش

الناشئة بعد انسحابھ بشرط أن یشھر ھذا الانسحاب، فإذا لم یشھر الانسحاب 
فإنھ یظل مسؤولاً عن الدیون اللاحقة على انسحابھ حتى ولو علم الدائن 

فالأصل أنھ لا یسأل عن دیون الشركة وتعھداتھا بعد انتفاء صفة  2بالانسحاب.
یك عنھ، ولإعمال ھذا الأصل یجب تحقق شرطین: الأول: أن یتم شھر الشر

ھذا الانسحاب، والثاني: أن یتم حذف اسم الشریك المنسحب من عنوان 
من القانون التجاري الجزائري التي تنص  220وھذا ما أیدتھ المادة   3الشركة.

من یجوز طلب شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة في أجل عام "على أنھ: 
ً لھذا  شطب المدین من السجل التجاري إن كان التوقف عن الدفع سابقا
الشطب، ویجوز طلب شھر الإفلاس أو التسویة القضائیة لشریك متضامن في 
أجل عام من قید انسحابھ في سجل التجارة إذا كان التوقف عن الدفع سابقاً لھذا 

  القید"
                                                           

  .2انظر الملحق رقم  1 
 .306المرجع السابق، ص التجاري، القانون أصول مصطفى كمال طھ، 2
  .154، ص2014، السعودیةلأحكام العامة للشركات: دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، محمد الفوزان، ا 3



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

96 

استحقاقھ إلى ما  ویكفي نشوء الدین قبل خروج الشریك حتى لو تأخر
 1بعد انسحاب الشریك.

قصد بھ أولا، یث یفنجد الشطب من السجل التجاري لھ أھمیة خاصة بح
ك محتفظا بصفة التاجر، وثانیا یكون مثل الشرین یبأنھ إلى غایة تحقیقھ، المد

  .بما أن التوقف عن الدفع ھو سابق عن الشطب فھو سابق على الانسحاب
من القانون التجاري، فإن أجل السنة لا یبدأ  220لى المادة واستنادا إ

سریانھ إلا من تاریخ الشطب، فإذا كان الشریك المتضامن غیر مبالي بحیث 
مكن لھ الاستفادة ی شطب اسمھ من السجل فإنھ لایانسحب من الشركة بدون أن 

  ھ من المتابعة.یحمیمن أجل سنة الذي 
شطب یة، بدون أن كما أن الشریك المتضامن الذي انسحب من الشرك

طبق یاسمھ من السجل التجاري في حالة توقف الشركة عن دفع دیونھا سوف 
مكن لھ الدفع بعدم مزاولتھ للنشاط التجاري مع علم یھ نظام الإفلاس ولا یعل
  تھ.یتھرب من مسؤولیر بذلك حتى یالغ

ك المتضامن إلى یوبالتالي، فإن صفة التاجر تبقى قائمة بالنسبة للشر 
مكن إثبات یة الشطب، ھناك قرینة لا یلك أنھ إلى غاذالشطب، ویقصد بة یغا

ل یس صحیحا، أي الشطب ھو دلینسحب لكن العكس لیك لم یعكسھا بأن الشر
عني التوقف عن یمكن اعتبار أن الشطب یعلى الانسحاب. وبدون شك 

مكن إثبات عكسھا أي یطة ینة بسیممارسة النشاط التجاري، لكن ھي تعتبر قر
ارسة التجارة. فإذا تم إثبات أن الشخص الذي شطب اسمھ من السجل مم

ھ نظام الإفلاس، ولا یطبق علیمارس التجارة سوف یزال یالتجاري، كان لا 
د اسمھ في السجل التجاري للتھرب من المسؤولیة المترتبة یمكن الدفع بعدم قی

  .2عن تمتعھ بصفة التاجر
ق نظام ین تطبیتمكاري إلى من القانون التج 220إذ تصبوا المادة 

عودوا مسجلین في السجل التجاري، إذا لم یالإفلاس على الأشخاص الذین لم 
بدون استثناء بما فیھم یتجاوز على الأقل سنة من تاریخ الشطب، وذلك 

 الشركاء. 
  المنضم الشریك المتضامن مسؤولیة ثانیا:

                                                           
  .448، ص2002ھاني دویدار، قانون الأعمال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  1

2 M. CABILLAC et Ph.PETEL ; Redressement et liquidations judiciaires, J CP, 2D. e , 1990 , 
Chron ; n°15658 ; J.ARGENSON et G. TAOUJAS, Traité théorique et pratique des 
procédures collectives, Litec, 1987. 



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

97 

ھ یكون إذا دخل شریك جدید في الشركة، فقد استقر الرأي على أن
، لأنھا عقدت باسم افیھ ون الشركة حتى السابقة على دخولھمسؤولاً عن دی

الشركة كشخص معنوي ولأن قبولھ الانضمام للشركة یعني أنھ لا مانع لدیھ 
في الخضوع لجمیع التزاماتھا و بما أنھ سوف یستفید من أرباحھا ففي المقابل 

عدم مسؤولیة الشریك لكن یجوز الاتفاق على و یجب أن یتحمل الخسائر،
الجدید عن دیون الشركة السابقة وقصر مسؤولیتھ على الدیون اللاحقة 
لانضمامھ، لكنھ لا یحتج بذلك على الغیر إلا بعد شھر ھذا الشرط، لأنھ لا 

، ولا یكون للدائنین الاحتجاج على ھذا 1یفترض معرفتھ من طرف الدائنین
، لأنھم لم تعاملین مع الشركةضمان العام للمالشرط لأنھ لا یؤثر على ال

  .2یعتمدوا على وجود ذلك الشریك وقت تعاملھم مع الشركة
وذلك لأن الدیون السابقة على انضمام الشریك ھي دیون الشركة نشأت 
في ذمتھا إضافة إلى ذلك أن اعتبار مسؤولیة الشریك شخصیة وتضامنیة 

لغیر بعدم یرتبط بصفتھ شریك، من أجل ذلك لا یمكن الاحتجاج على ا
مسؤولیة الشریك المنضم عن الدیون السابقة إلا بعملیة الإشھار خاصة أن 

 .3انضمام الشریك للشركة یحمل معنى قبولھ تحمل التزاماتھا
  مسؤولیة الشریك المتنازل عن حصتھثالثا: 

قد یتنازل الشریك عن حصتھ لآخر، وعندئذ لا یسأل عن الدیون اللاحقة 
  ل عنھا المتنازل إلیھ وھو الشریك الجدید. على تنازلھ، وإنما یسأ

 ولكن یثور التساؤل حول الدیون السابقة على شھر التنازل؟
وفي ذلك رأیان: الأول: یرى أن التنازل عن الحصة یعني حوالة الدین، 
بمعنى أن المتنازل إلیھ یحل محل المتنازل في الحقوق والالتزامات مما یستتبع 

  .4تنازلعدم شھر إفلاس الشریك الم
والرأي الثاني وھو الراجح أن مسؤولیة المتنازل الشخصیة والتضامنیة 
عن ھذه الدیون، حتى ولو كان قد اشترط على المتنازل إلیھ صراحةً أن یحل 
محلھ في ھذه الدیون، والسبب في ذلك یرجع إلى أن التنازل ینطوي على 

أقرھا. فإن حصل ھذا  حوالة الدین، ولا تسري ھذه الحوالة على الدائن إلا إذا
الإقرار من المتنازل إلیھ، برئت ذمة المتنازل عن الدیون السابقة على شھر 

  5تنازلھ، وإن لم یقع ھذا الإقرار ظلت ذمة المتنازل مشغولة بھذه الدیون.
                                                           

 .66، ص1998عزت عبد القادر، الشركات التجاریة، شركات الأشخاص لأموال الاستثمار، دار الكتب، مصر،  1
 .300، ص1997،مصرمقارنة، دار النھضة العربیة،  أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجھة القانونیة، دراسة 2
  .134المرجع السابق، صوفرید العریني، محمد السید الفقي،  3
  .129، صالمرجع السابقمحمد فرید العریني، القانون التجاري،  4
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ونظراً لأن شركة التضامن تقوم أساساً على الاعتبار الشخصي، فإنھ لا 
تنازل الشریك المتضامن عن حصتھ بد من وجود بعض القیود المتعلقة ب

  لشریك آخر.
حیث أن إحالة الحصص في شركات التضامن لا یتم إلا بموافقة جمیع 
الشركاء فیھا، وبعقد رسمي یثبت ھذا التنازل، ولا یجوز الاحتجاج بالإحالة إلا 

من القانون  561بعد اتباع جمیع إجراءات الشھر حسب ما جاء في المادة 
، وفي حالة الإعلان عن ذلك التنازل یبقى الشریك المتنازل التجاري الجزائري

ً في الشركة أمام الدائنین، خاصة في عدم الاتفاق على ھذه الإحالة  شریكا
وعدم حصول المتنازل على إجماع الشركاء، حیث یظل الشریك في نظر 
ً بحقوقھ، أما المتنازل لھ فلیس لھ حق مباشرة أي  ً متمتعا الشركة شریكا

بل الشركة مما یجعل الغیر یعتقد أن الشریك المتنازل لا زال عضواً تصرف ق
  1في الشركة وشریكاً حقیقیاً فیھا.

  مسؤولیة الشریك المتضامن المتوفيرابعا: 
القاعدة ھي انقضاء الشركة عند وفاة أحد الشركاء سواء كانت محددة 

ورثھم المدة أو غیر محددة، بحیث ألا یجوز أن یحل ورثة المتوفي محل م
كشركاء في الشركة لأن ذلك یتنافى مع الاعتبار الشخصي، ویترتب على ذلك 
أنھ لا یجوز إجبار الشركاء على الاستمرار في الشركة مع ورثة لا یثقون 

  فیھم. 
ومن الجدیر بالذكر، أن ھذا الانقضاء یتحقق وبقوة القانون من تاریخ 

، ومن ثم یجوز للشركاء أن وفاة الشریك غیر أن ھذا لا یتعلق بالنظام العام
 یتفقوا في عقد الشركة على استمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء.

  ویتخذ ھذا الاتفاق صورا متعددة أھمھا:
قد ینص في عقد الشركة على أنھ إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة  -أ

مع ورثتھ ومثل ھذا الاتفاق یحدث كثیراً في الواقع العملي، حیث یحرص 
كاء في العادة على إحلال ورثتھم محلھم في الشركة، ولكن تبدو الصعوبة الشر

ً ورثتھ قصراً،  ً متضامنا عندما یتعلق الأمر بشركة تضامن، والمتوفى شریكا
فیھ كمال الأھلیة حیث یكتسب صفة  تجبلأن الشریك المتضامن ھو من 

. كما أن 2لكالتاجر بمجرد دخولھ الشركة بینما ورثتھ القصر لا یتوافر فیھم ذ
إحلال القاصر محل مورثھ الشریك المتضامن سوف یجعلھ مسؤولاً عن دیون 
الشركة مسؤولیة شخصیة وتضامنیة وفي ھذا ضرر واضح للقاصر، ولتفادي 
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ھذه الصعوبة، من حق الشركاء أنفسھم في العقد التأسیسي للشركة أن یتفقوا 
تضامن إلى شركة على أن تنقلب الشركة في حالة وفاة أحدھم من شركة 

توصیة بسیطة، یكون أولاد المتوفى القصر شركاء موصیین لا یكتسبوا صفة 
التاجر، وتتحدد مسؤولیتھم بقدر حصصھم في رأس المال، ولا یجوز شھر 
ً في حالة سكوت العقد عن تنظیم حالة وفاة أحد  إفلاسھم، والراجح فقھیا

لى شركة توصیة بسیطة الشركاء في شركات التضامن، ھو أن الشركة تنقلب إ
ن ھذا الرأي مصدره: "أنھ الحل الوحید الذي یحترم قواعد الأھلیة أ ورجح

وقواعد شركات الأشخاص معاً لذا یراعى مصلحة الشركة في البقاء ومصلحة 
بھذا  1966 الفرنسي لعامالشركات  جاء قانون، وقد 1القاصر في الحمایة"

على أنھ "تحول شركة  منھ) 21ة (الحل، فقد نصت الفقرة الثانیة من الماد
التضامن في حالة وفاة أحد الشركاء فیھا إلى شركة توصیة خلال سنة على 

  الأكثر ویكون القاصر شریكاً موصیاً وإلا اعتبرت منحلة".
وقد ینص العقد على استمرار الشركة فیما بین الشركاء الباقین، وبعض  -ب

ه المشرع المصري، الورثة دون البعض الآخر، وھذا الشرط قد أجاز
رغم أنھ یتعارض مع مبدأ عدم جواز التعامل في تركة إنسان على قید 

  الحیاة.
وقد ینص في عقد الشركة على استمرارھا فیما بین الباقین من الشركاء  -ج

وفي ھذه الحالة لا یكون لورثة الشریك المتوفي إلا نصیبھ في أموال 
ً لآخر جرد قامت بھ الشركة، ما ل م ینص عقدھا التأسیسي الشركة وفقا

 2على غیر ذلك.
من القانون التجاري الجزائري على "تنتھي الشركة  562نصت المادة 

بوفاة أحد الشركاء ما لم یكن ھناك شرط مخالف في القانون الأساسي. ویعتبر 
القاصر أو القصر من ورثة الشریك، في حالة استمرار الشركة، غیر 

 رھم إلا بقدر أموال تركة مورثھم".مسؤولین عن دیون الشركة مدة قصو
شترط في شھر إفلاسھ توقف یفإذا توفي أحد الشركاء المتضامنین 

ھ إذا كان التوقف عن الدفع بعد وفاة یالشركة عن دفع دیونھا قبل وفاتھ وعل
شھر إفلاسھ حتى ولو كانت الدیون التي ھي في ذمة الشركة یالشریك فلا 

ر الإفلاس لا تنصرف للشریك المتوفى إلا ناشئة قبل وفاتھ، ولھذا فإن آثا
ن الذي توقفت عنھ یكون الدیبتحقق شرطین أساسیین، الشرط الأول ھو أن 
  الشركة قد نشأ في ذمة الشركة قبل وفاة الشریك
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ونھا قبل وفاة یأما الشرط الثاني یتمثل في أن تتوقف الشركة عن دفع د
ن طالما أن التوقف تم یة الدنظر إلى تاریخ نشأیالشریك، وفي ھذه الحالة لا 

ن ناشئا قبل یقبل الوفاة، أما إذا توقفت الشركة بعد الوفاة حتى ولو كان الد
الوفاة، فإن آثار الإفلاس لا تنسحب للشریك المتوفى، وھذا الحكم نستمده من 

من القانون التجاري الجزائري، والتي اشترطت لشھر إفلاس  219نص المادة 
 وھو في حالة توقف عن دفع دیونھ. كون قد توفيیالتاجر المتوفى أن 

 الشریك المتضامن المستعارخامسا: 
قد یحدث أن یقوم الشركاء المتضامنون بإدخال شخص غیر شریك في 
عنوان الشركة رغبة منھم في الاستفادة بما یتمتع بھ من ثقة وائتمان، ففي ھذه 

الأجنبي قد تم بعلمھ الحالة یتوقف الأمر على ما إذا كان إدخال اسم الشخص 
وموافقتھ أم لا. فإذا كان ذلك قد تم بعلمھ وموافقتھ، اعتبر مسؤولاً في مواجھة 
ً متضامناً، لأن من یقبل ادخال اسمھ في  دائني الشركة كما لو كان شریكا
عنوان الشركة وھو أجنبي عنھا، فإنھ یضع نفسھ موضع المسؤولیة المطلقة، 

لشركة كل العذر في الاعتقاد بأن ھذا الشخص وبالتالي یكون للمتعامل مع ا
المذكور اسمھ في عنوان الشركة ھو أحد الشركاء في عنوان الشركة دون 
موافقتھ، فلا یعد شریكاً متضامناً، ولا یسأل عن دیونھا، غیر أن ھذا مشروط 
بأن یتخذ الإجراءات اللازمة لإعلام الغیر بحقیقة الأمر، وذلك بمجرد علمھ 

  1سمھ في عنوان الشركة.باستعمال ا
 الشریك المتضامن في فترة التصفیةسادسا: 

قد ثار خلاف بین الفقھاء حول ما إذا توقفت الشركة عن الدفع في أثناء 
إلى أن إفلاس الشركة في ھذه الحالة  جانب من الفقھفترة التصفیة، وقد ذھب 

منذ انحلال  لا یمتد إلى الشركاء المتضامنین فیھا لأنھم فقدوا صفتھم كتجار
الشركة حیث لا تقرر الشخصیة المعنویة للشركة في ھذه الفترة إلا بالقدر 
اللازم لأعمال التصفیة، وھذا القدر اللازم لا یشمل إضفاء صفة التاجر على 

  2من كانوا شركاء فیھا، وبالتالي لا یمكن شھر إفلاس ھؤلاء الشركاء.
اجر ناتجة عن الصفة وذھب رأي آخر إلى أنھ ما دامت صفة الشریك كت

الشركة، والقول  مصیر الشریك بمصیرالتجاریة للشركة، فمن الواجب ربط 
شھر بغیر ذلك یضر بالدائنین ویحرمھم من الضمان المترتب على جواز 

 الشركاء المتضامنین فیھا.إفلاس 
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ویعلق ھذا الرأي على القدر اللازم لأعمال التصفیة بأنھ یشمل نوعیة 
وز للشركة إتیانھا في ھذه الفترة، دون أي تأثیر على تمتع الأعمال التي یج

الشركاء المتضامنین فیھا بصفة التاجر. فبقاء الشركة متمتعة بشخصیتھا 
المعنویة، یؤدي إلى بقاء المتضامن تاجراً یجوز شھر إفلاسھ، لأن العلة تدور 

  1مع المعلول وجوداً وعدماً.
  الشریك من الباطنسابعا: 

الشركاء بعض أو كل حصتھ إلى شخص بصفة سریة إذا باع أحد 
وبدون موافقة الشركاء فیعتبر المشتري شریكاً من الباطن، ویكون غریباً عن 
الشركة ودائنیھا بحیث یتجاھل الجمیع ھذا الاتفاق السري، ولذلك لا محل 

 2إفلاس الشركة وباقي الشركاء. لإفلاس ھذا الشریك من الباطن رغم
 تضامن بحصة عملالشریك المثامنا: 

یمكن أن تكون حصة الشریك المتضامن في شركة الأشخاص التزاما 
ث تكون ھذه الحصة ذات أھمیة بالغة متعلقة یبتقدیم عمل أو صناعة، بح

بنشاط الشركة، كما ھو الحال بالنسبة للأعمال الفنیة أو الھندسة، لذلك لابد أن 
 كون للعمل دور في إنجاح مسار الشركة.ی

ة، ینیتكون من حصص نقدیة أو عیي رأس مال الشركة أن فالأصل ف
اة شركات الأشخاص یذلك فإن حصة العمل تلعب دورا ھاما في ح ومع

شركة التضامن، لذلك فإن حصة العمل نجدھا في شركات الأشخاص  وخاصة
كانت حصة الشریك ھنا لا تدخل في رأسمال الشركة  وإنرھا، یأكثر من غ

وما دائنین، إلا أن تلك الحصة تمنح لھ صفة الشریك في الضمان العام لل ولا
  3ثار.آعنھا من  ینتج

والاشكال المطروح ھنا متعلق بامتداد حكم الإفلاس الخاص بالشركة 
ن بما أن حصة العمل تلعب دورا مھما في إذعلى الشریك بحصة عمل. 

عتبر یقدم تلك الحصة لا شك أنھ یشركات الأشخاص، فإن الشخص الذي 
من القانون  1مكرر 563 سب صفة التضامن طالما أن المادةتكیوشریكا 

مكن أن تكون حصتھم حصة یالتجاري نصت على أن الشركاء الموصون لا 
عني أن حصة العمل لا تدخل في الضمان العام ذلك أن الشركاء یعمل وھذا 

قدموا حصة یمكنھم أن یلا  وعلیھالموصین مسؤولون في حدود ما قدموه 
مكن القول إن الشریك المتضامن في تلك الحالة یلى شكل عمل. والاشتراك ع

                                                           
 .205، صالمرجع السابقرضا السید عبد الحمید، أثر إفلاس الشركة على الشركاء،  1
 .496، ص9991مصر، ، الإفلاس معلق علیھ بأحدث أحكام محكمة النقض، دار الكتب القانونیة، سمیر الأمین 2
 .110المرجع السابق، ص القانون التجاري، محمد فرید العریني، 3
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ة في یة أو نقدینیقدم حصة عیون الشركة حتى ولو لم یكون مسؤولا عن دی
ة الخاصة، لأن یرأس مال الشركة، طالما أن المسؤولیة واقعة في ذمتھ المال

، إذا الشركاء المتضامنین تمتد مسؤولیتھم إلى ذممھم الخاصة. وبناء على ذلك
توقفت الشركة عن دفع دیونھا التجاریة وأشھر إفلاسھا فإن الشریك المتضامن 

  متھ المالیة أیضا.ذالمقدم لحصة العمل یمتد لھ الافلاس ویمس 
مسؤولیة الشریك في شركة تضامن تم تحویلھا إلى شركة ذات تاسعا: 

  مسؤولیة محدودة
ریخ توقفھا عن العبرة في ھذه الحالة ھو الأخذ بشكل الشركة في تا

لتحولھا، فإن تغییر شكل الشركة  سابقاالدفع، فإذا كان تاریخ التوقف عن الدفع 
، وبالتالي فإن الشركاء 1لا یعتبر إلا وسیلة احتیالیة للتھرب من إفلاس الشركاء

   في ھذه الحالة یكونوا مسؤولین عن دیون الشركة.
  المطلب الثاني: الشركاء الموصون

في شركات التوصیة، وھو لا یتحمل دیون  صيالمویوجد الشریك 
الشركة إلا في حدود قیمة الحصة التي قدمھا أو تعھد بتقدیمھا، على خلاف 

من الذي تعتبر مسؤولیة من غیر تحدید وبالتضامن امسؤولیة الشرك المتض
عن دیون الشركة إلا أنھ في بعض الحالات نص علیھا القانون، یصبح 

لتضامن عن دیون الشركة شأنھ في ذلك شأن تحدید وبا من غیرمسؤولا 
لشریك المتضامن، تتجلى ھذه الحالات في حالتین ھما: حالة إدراج اسمھ في ا

  عنوان الشركة وحالة تدخلھ في أعمال التسییر الخارجیة.
  
  

  الفرع الأول: الشریك الموصي
في حالة شھر إفلاس الشركة لا یترتب علیھ شھر إفلاس الشركاء 

 دودیة مسؤولیة ھؤلاء الشركاء عن دیون الشركة. الموصین لمح
 ،فلا یسأل الشركاء الموصون عن دیون الشركة إلا بقدر حصصھم فیھا

أي أن الشریك الموصي لا یلتزم في الحقیقة إلا بتقدیم حصتھ. فإذا قدمھا برئ 
ك عكس الشركاء لوذ ،ز الرجوع علیھ بعد ذلك بشيءویج ولا من كل التزام
ذین یسألون مسؤولیة شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة. المتضامنین ال

                                                           
1 Anne-Françoise MORIN : La faillite et le règlement judiciaire des sociétés, Thèse de 
Doctorat, Paris, 1960, page 169. Cass : Req. 3 Novembre 1937, DC 1941-13. Note Pic et S. 
1938-1-9, note Rousseau, Paris, 24 mars1932, DP 1938-2-116. 
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إفلاس الشركاء الموصین،  ینتج عنھویتفرع على ذلك أن إفلاس شركة لا 
  إفلاس الشركاء المتضامنین فیھا.  ینتج عنھ ماوإن

من القانون الجزائري التجاري عن ھذا الفرق  563وقد أفصحت المادة 
ون الشركة فقط في حدود قیمة بقولھا "یلتزم الشركاء الموصون بدی

  حصصھم" وعلى ھذا الأساس:
فقد أوفى بما علیھ من  إذا قام الشریك الموصي بتقدیم حصتھ كاملة،

لا تكون للشركة أیة مطالبة عنده، ولا ینشأ بینھ وبین دائنیھا أیة علاقة التزام، ف
مباشرة أو غیر مباشرة. ولا یجوز للشریك الموصي استرداد حصتھ بعد 

یمھا ما دامت الشركة باقیة، لأن في ھذا الاسترداد إضعافاً وإلحاق الضرر تقد
ً لذلك. ولا سبیل لتمكین الشریك من استرداد حصتھ إلا بتعدیل  بالدائنین تبعا

ویجب العقد التأسیسي للشركة وتخفیض رأس المال وإخراج الحصة منھ، 
اجھة الدائنین فإذا تم الشھر أمكن الاحتجاج بھ في مو ،ھذا التعدیل شھر

اللاحقین علیھ، لأنھم یتعاملون مع الشركة على أساس رأس مالھا الجدید. أما 
بالنسبة للدائنین السابقین على تخفیض رأس المال وانفصال الشریك الموصي، 
فلا یحتج بھذا التعدیل علیھم لأنھم اعتمدوا على رأس المال في صورتھ 

ذا یظل الشریك الموصي على الرغم الأولى، فلا یجوز مفاجأتھم بتخفیضھ، لھ
  من انفصالھ ملزما قبل ھؤلاء الدائنین إلى قدر حصتھ التي استردھا.

أما إذا كانت الحصة كلھا أو بعضھا لا تزال مستحقة، اعتبر الشریك 
ً عنھا مطالبتھ  ،الموصي مدینا بھا على للشركة فیجوز للمدیر بوصفھ نائبا

ركة استعمال حقھا في ھذه المطالبة، بتنفیذ التزامھ. ویجوز لدائني الش
فیرجعون على الشریك الموصي بدعوى غیر مباشرة، یستخدمون فیھا اسم 
الشركة وحقوقھا. ویكون للشریك عندئذ التمسك في مواجھة الدائن الذي 

ه فإذا كان رضا ،د بھا دعوى الشركةیقاضیھ بكل الدفوع التي یستطیع أن یر
س، أو كان عقد الشركة باطلاً بسبب عدم كتابتھ أو مشوباً بغلط أو إكراه أو تدلی

عدم شھره، استطاع الشریك أن یتمسك بكل ھذه الدفوع في مواجھة الدائن ما 
دام أن ھذا الأخیر یستخدم في دعواه اسم الشركة وحقوقھا. وبعبارة أخرى 

  تنظم مراكز الخصوم كما لو كانت الشركة ھي التي أقامت الدعوى.
ئص الكامنة في الدعوى غیر المباشرة ورغبة في تقویة وبسبب ھذه النقا

ً وقضاءً على تزوید  ائتمان الشركة بتأكید حقوق دائنیھا، استقر الرأي فقھا
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دائني الشركة بدعوى مباشرة لمطالبة الشریك الموصي بالحصة التي تعھد 
  1بتقدیمھا أو بالباقي منھا إن كان قد أدى وظل البعض الآخر مستحقاً.

الأساسیة التي یستند إلیھا القضاء لتبریر ھذا الحل ھي أن حصة  والحجة
الشریك الموصي تعتبر جزءاً من رأس المال، وھو الحد الأدنى للضمان العام 

بمعنى أن  ،الذي یعتمد علیھ دائنو الشركة، فمن حقھم العمل عل استكمالھ
یقاً الاعتراف لھم بحق مباشر عند الشریك الموصي لا یخرج عن كونھ تطب

سلیماً لمبدأ ثبات رأس المال. إضافة إلى ذلك أن مدیر الشركة یعتبر وكیلاً عن 
أصبح  على السواء، فإذا تعاقد مع الغیرالشركاء المتضامنین والموصین 

الشركاء جمیعاً مسؤولین مباشرة عما ینشأ عن العقد من التزامات وكل ما في 
دید، بینما لا یسأل الشریك الأمر أن الشریك المتضامن یسأل عنھا بغیر تح

الموصي إلا بقدر الباقي في ذمتھ من الحصة التي تعھد بتقدیمھا. ومتى أقام 
دائن الشركة الدعوى المباشرة على الشریك الموصي لمطالبتھ بتقدیم حصتھ 
أو بالباقي منھا، فلا یجوز للشریك أن یتمسك في مواجھتھ بالدفوع التي كان 

الشركة، كالدفع المؤسس على عیوب الرضا، یستطیع أن یرد بھا دعوى 
والدفع ببطلان عقد الشركة بسبب عدم كتابتھ أو عدم شھره، لأنھ وإن كان من 
الجائز أن یتمسك الشركاء بھذا الدفع الأخیر قبل بعضھم بعضا، فلا یجوز 
التمسك بھ في مواجھة الغیر كدائني الشركة كما سبق، كما لا یجوز للشریك 

د الشركة أو بتجرید الشركاء المتضامنین قبل إلزامھ بتقدیم أن یدفع بتجری
 حصتھ.

بقاء الالتزام بتقدیم الحصة  ،ویشترط لاستعمال الدائن الدعوى المباشرة
ً في ذمة الشریك الموصي فإذا انقضى ھذا الالتزام بسبب الوفاء أو  ،قائما

صي، لأن المقاصة أو التقادم، فلا حق للدائن في الرجوع على الشریك المو
ھذا الشریك غیر مسؤول إلا بقدر حصتھ بحیث إذا انقضى التزامھ بتقدیمھا، 

  2فلا شأن لھ بعد ذلك بدیون الشركة.
وإذا أفلست الشركة قبل أن یكون الشریك الموصي قد قدم كل حصتھ، 

بوصفھ  الوكیل المتصرف القضائيانتقل الحق في مطالبتھ بأداء الباقي إلى 
ي الشركة، ولعل حالة إفلاس الشركة ھي أوضح ما تبدو فیھ ممثلاً لجماعة دائن

الشركة عندئذ إلى تعبئة أموالھا التي  دائنوفائدة الدعوى المباشرة، إذ یسعى 
تقدیم لالشركاء الموصین  فیقومون بمطالبةیتعلق بھا حقھم في الضمان العام، 

  مل رأس المال.تالباقي من حصصھم حتى یك
                                                           

 .310المرجع السابق، ص القانون التجاري الكویتي،محسن شفیق،  1
  .312المرجع السابق، ص ،القانون التجاري الكویتيمحسن شفیق،  2
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یك الموصي من الباقي من حصتھ، فلا یحتج وإذا أبرأت الشركة الشر
بھذا الإبراء على الدائنین، لأن معناه المساس برأس المال، وھو أمر غیر 
جائز. وإذا حل المیعاد المبین في العقد التأسیسي لاستحقاق حصة الشریك 
الموصي ثم منحتھ الشركة أجلاً جدیداً للوفاء، فلا یحتج بھذا الأجل على 

لھم مطالبة الشریك بالوفاء حالاً، وكذلك لا یجوز للشریك  الدائنین، فیجوز
الموصي أن یحتج على دائن الشركة بالاتفاقات الخاصة التي قد یبرمھا مع 
مدیر الشركة والتي یكون موضوعھا إعفاءه من تقدیم الباقي من حصتھ أو 

  .3طة سحب الحصة كلھا أو بعضھا في أي وقت یشاءلتخویلھ س
لدائن مطالبة الشریك الموصي بتقدیم حصتھ إلا إذا كانت لھ ویراعى أنھ لیس ل

أما  ،مصلحة في ذلك. وتتوافر ھذه المصلحة في حالة التصفیة أو الإفلاس
خلال حیاة الشركة فیثبت الحق في المطالبة بالحصص لمدیر الشركة أو 

   4الشركاء.
  
  
  

  الفرع الثاني: الشریك الموصي الذي یدرج اسمھ في عنوان الشركة
لا یدخل في تكوین عنوان شركة  الموصيأن اسم الشریك  الأصل

، فإن تمت مخالفة ھذه القاعدة رتب المشرع جزاء یتمثل في 5التوصیة البسیطة
  .6قیام مسؤولیتھ من دون تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة

في عنوان الشركة والأساس القانوني  الموصيأولا: جزاء إدراج الشیك 
  لذلك

إدراج اسمھ في عنوان  الموصيرع لما حظر على الشریك إن المش
الشركة، رتب على مخالفة ھذا الحظر جزاء مرتكزا في ذلك على أسس 

  قانونیة.
  : الشركةفي عنوان  الموصيجزاء إدراج اسم الشریك  1/

یعتبر من بین أھداف العنوان التجاري تبیان الشركاء الذین یتحمّلون 
لذا نص المشرع على أن  ،7المتضامنونشركاء وھم ال شخصیا دیون الشركة

                                                           
 .313، صنفس المرجع 3
 .وما بعدھا 364مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص 4
وإن كانت مسؤولیة الشریك الموصى محددة في إطار الحصة التي یحوزھا في الشركة مثل الشركاء في شركات الأموال،  5

إلا أنھ لا یمنع على ھؤلاء أن یتكون عنوان الشركة من أسمائھم، أنظر بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة المادة 
شتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر..." بالنسبة لشركة المساھمة المادة ق.ت.ج: "...عنوان الشركة یمكن أن ی 564/3
  ق.ت.ج: یجوز إدراج اسم شریك واحد أو أكثر في تسمیة الشركة". 2ف. 593

  .ج.ت.ق من 2مكرر  563المادة  6
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دون الشركاء  ،8العنوان التجاري لشركات الأشخاص یتكون من أسمائھم فقط
وا فالموصین الذین یحظر علیھم أن یذكر اسمھم في عنوان الشركة، فإن خال

الذي سمح  يیتمثل في التزام الشریك الموص المشرع جزاءھذا الحظر رتب 
شأنھ  9وبالتضامن عن دیون الشركة غیر تحدیدنوان من بإدراج اسمھ في الع

. و الحكمة من ذلك "حتى لا یقع الغیر الذي یتعامل 10شأن الشریك المتضامن
ھ اعتمادا على أموال الشریك نتمائمع الشركة في الغلط فیولیھا ثقتھ وا

الموصي الذي یذكر اسمھ في العنوان ضنا منھ أنھ شریك متضامنا یلتزم من 
حین أنھ شریك موص  دید وبالتضامن عن دیون الشركة، فيغیر تح

مسؤولیتھ محددة بالنظر لمقدار الحصص التي یحوزھا، وبالتالي "فإن أنسب 
ذلك الذي یحفظ حقوق الغیر، وھو أن یتحول ھذا الوھم إلى  ھو  جزاء لھ

رغما عنھ شریكا متضامنا بالنسبة للغیر،  الموصيحقیقة وینقلب الشریك 
على وجھ التضامن بجمیع دیون الشركة وتعھداتھا، لذلك یجب أن  فیطالبونھ

تستبعد أسماء الشركاء الموصین من عنوان الشركة منعا للالتباس والوقوع في 
  .11الخطأ

ھذا، وتجدر الملاحظة أن التشریع الفرنسي كان فیما مضى یحظر على 
مثل في إدراج اسمھ في عنوان الشركة ویرتب علیھ جزاء یت يالشریك الموص

من عن دیون الشركة، إلا أنھ وبموجب اقیام مسؤولیتھ من غیر تحدید وبالتض
ألغى  1989دیسمبر  31المؤرخ في  89-1008من القانون رقم  1الفقرة  23المادة 

 .12ھذا الحظر ولم یعد یرتب علیھ أي جزاء
أن یدرج اسمھ على غرار الشریك  يیجیز للشریك الموص فبات

مع وجوب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة  13الشركةالمتضامن في تسمیة 
مكتوبة كاملة ولیس فقط  أن تكون وینبغي ،بسیطةبعبارة شركة توصیة 

                                                                                                                                                                                     
7  J. HEMARD. FTERRE et MABILAT, Société commerciales, T.I, Dalloz, 1972.,335. 

  من نفس القانون بالنسبة لشركة التوصیة البسیطة. 2مكرر  563ق.ت.ج بالنسبة لشركة التضامن، والمادة  525المادة  8
  ق.ت.ج. 2ف. 2مكرر  563المادة  9

10  D.LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, Armand Colins, 13ème éd.2000, p.165. 
منشورات ة، صشركة التوصیة البسیطة وشركة المحا ،زء الرابعالج التجاریة،إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات  11

  .75ص ، 2008لبنان،  ،الحلبي الحقوقیة
  بالنسبة للتشریع الراھن أنظر: 12

Art. L.222-3 C com.fr : « la société en commande simple est désignée par une dénomination 
sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être 
précédée ou suivie immédiatement des mots : « société en commandite simple ». 

كشركات الأموال، وھذا  –عوض عنوان تجاري  –أصبح لشركات الأشخاص في التشریع الفرنسي تسمیة تجاریة  13
بالنسبة لشركة التوصیة  89-1008بالنسبة لشركة التضامن، والقانون رقم  1985یولیو  11بموجب القانون المؤرخ في 

  البسیطة.



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

107 

ش.ت.ب" على خلاف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة "الاختصارات مثلا 
 .14التي یبیح أن تكون مختصرة فتكتب "ش.م.م"

الذي یسمح بإدراج  يصبالإضافة إلى الجزاء السابق، إن الشریك المو
اسمھ في عنوان الشركة یصبح في مركز الشریك المتضامن، ھذا الأخیر 
یكتسب صفة التاجر، مما یسمح بإصباغ ھذه الصفة علیھ وبالتالي یجوز 

حین أن جانبا آخر ینكر  م الإفلاس والتسویة القضائیة، فياإخضاعھ لأحك
إدراج اسمھ في عنوان الذي سمح ب يإصباغ صفة التاجر على الشریك الموص

الشركة واشترط ثبوت "تكرار ذلك بما یستفاد منھ احترافھ للأعمال 
صفة  ي. إن ھذا الرأي الأخیر یتطلب  لاكتساب الشریك الموص15التجاریة"

التاجر توافر الشروط الموضوعة فیھ لاكتسابھا، وإذا أردنا تطبیقھ على 
ذه الشروط بالنسبة للشریك التشریع الجزائري فإن المشرع لم یتطلب توافر ھ

من بل وكما جاء بھ جانب من الفقھ أصبغ علیھ ھذه الصفة بحكم االمتض
ولو مرة واحدة دون  –سمح الشریك الموصي بإدراج اسمھ  فمتى  16القانون

في عنوان الشركة، فإنھ یظھر بمظھر الشریك  –أن یتكرر ذلك لحد الاحتراف 
مما یجعل إصباغ صفة التاجر علیھ أمر بھ الغیر حسن النیة  دعخنالمتضامن فی

  مقبول إعمالا لنظریة الظاھر وحمایة للغیر حسن النیة الذي تعامل مع الشركة.
، إذا كانت نیة الشركاء ومن ضمنھم ةإضافة إلى الجزاءات السابق

، فإنھم قد سیئةالشریك الموصي الذي سمح بإدراج اسمھ في عنوان الشركة 
 –لأنھم استعملوا طرقا احتیالیة  17ابھم جریمة النصبیتابعون جزائیا إما لارتك

دفعت الغیر إلى التعاقد  ي،التي انتحلھا الشریك الموص  18وھي الصفة الكاذبة
الذي أدرج  يلولاھا لما أقدم علیھ، كأن یكون الشریك الموص  19وتسلیم أموالھ

، ما مان ومشھور بیساره وكثرة مالھ مثل البنكتاسمھ في عنوان الشركة ذا ائ
یدفع الغیر إلى التعامل مع  الشركة ویسلمھم أموالھ، ضنا منھ أنھ شریك 
متضامن مسؤول من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة و/أو متابعتھم 

یكون قد  يلأن الشریك الموص 20بجریمة التزویر في المحررات التجاریة
                                                           

14 M.-B. MERCADAL, Mémento pratique, droit des affaires, sociétés commerciales, Francis 
Lefebvre, 200., p270. 

ال، دار الجامعة الجدیدة، عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاص، شركات الأمو 15
 141، ص.2002

  .ج.ت.ق من 551/1المادة  16
، المتضمن قانون 1966یونیو  8 الموافق 1386صفر عام  18 المؤرخ في 156-66من الأمر رقم  372المادة  17

  ، المعدل والمتمم.1966یونیو  11 ، الصادرة في49ج.ر العدد العقوبات، 
18 -W. JEANDIDIER Droit pénal des affaires, Dalloz, 4ème éd.2000. p 201. 
19 J. LARGUIER et Ph. CONTE, Droit pénal des affaires, Armand colin, 9ème éd ,1998,p 120. 

  .ق.ع.جمن  220و 219، 216المواد  20
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وان في عن 21حرف الحقیقة وانتحل شخصیة الشریك المتضامن وحل محلھ
الشركة الذي ینبغي أن یتصدر الفواتیر التي تحررھا والمخالصات ووصل 

السفاتج بعنوان المراسلات وتحرر الشیكات والتسلیم وسندات الطلب و
ھا تشمل كل الوثائق الشركة... ھذه الأخیرة كلھا محررات تجاریة، حیث أن

 .22ا أو تحویلھا"سواء من أجل دفع مبالغ مالیة أو سحبھ. التجار.. المتبادلة بین
د یمن دون تحد يالأساس القانوني لترتیب مسؤولیة الشریك الموص 2-

  دیون الشركة حین إدراج اسمھ في عنوانھاوبالتضامن عن 
لما نص المشرع على أن الشریك الموصي الذي یسمح بإدراج اسمھ في 

قد د وبالتضامن عن دیون الشركة، یكون یتحدعنوان الشركة یلتزم من غیر 
 أتىإلى أساس قانوني، والفقھ في بحثھ عن ھذا الأساس اختلفت آراؤه و تنداس

  فیھ برأیین:
ي الأول یرده إلى نظریة المظھر المقررة حمایة للغیر، لأن أالر"
الذي یأذن بدخول اسمھ في عنوان الشركة یتصرف كأنھ  يالموص الشریك

ئن لھ ضنا منھ شریك متضامن، بحیث یظھر أمام الغیر بمظھره، وبالتالي یطم
أنھ شریك متضامن، ومن ثم یحق للغیر حسن النیة أن یطمئن إلى ھذا الظاھر 
وأن یعتبر الشریك الموصي كشریك متضامن مسؤول مسؤولیة مطلقة 

 .23وتضامنیة عن دیون الشركة"
ى أن "أساس ھذا الحكم ھو قواعد المسؤولیة أما الرأي الثاني، فیر

الذي یرضى بظھور اسمھ في  يالموص التقصیریة، باعتبار أنّ الشریك
العنوان یكون قد ارتكب خطأ في خلق ائتمان زائف للشركة وھذا ما یستوجب 
تعویض الغیر عن الضّرر الذي أصابھ من جراء ذلك، وخیر تعویض ھو 
اعتبار الشریك الموصي الذي یظھر اسمھ في العنوان مسؤولا مسؤولیة 

ھذا الرأي یبدو أنھ قد جانب  ، إن24شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة"
الصواب لأن  المشرع لو ارتكز على قواعد المسؤولیة التقصیریة المسطرة 

من القانون المدني الجزائري لاكتفى بھا كأساس لمسؤولیة  124في المادة 
من  2مكرر  563وھو المادة  تكرار لذلك بسنھ نص آخر دون يالشریك الموص

ذلك أنھ اعتبر أن تقریر مسؤولیتھ من غیر  القانون التجاري، بالإضافة إلى
تحدید وبالتضامن كتعویض عن الضرر اللاحق بالغیر، وفي الحقیقة فھي لا 

                                                           
  : "بانتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلھا"ق.ع.جمن  216/4 المادة 21
  .52، ص2006 الجزائر، وخیانة الأمانة واستعمال المزور، دار ھومة،عبد العزیز سعد، جرائم التزویر  22
  359.، ص المرجع السابقأصول القانون التجاري، مصطفى كمال طھ،  23
  .122 ص ،2017، مصر، دار النھضة العربیة المالیة، وراقالأ سوق وقواعد التجاریة الشركاتحسین الماحي،  24
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تعد تعویضا لأنھا لا تجبر أي ضرر وإنما ھي وسیلة لتسھیل وتبریر الحصول 
على التعویض لأن الشریك الموصي لیس بإمكانھ أن یدفع لا بالتجرید ولا 

ھة الغیر الذي یطالبھ بالتعویض، وبالتالي یسھل علیھ الأمر بالتقسیم في مواج
  بالتضامن ومن غیر تحدید. يأكثر لو لم تقرر مسؤولیة الشریك الموص

بناء على ما تقدمّ یبدو أن المشرع قد اعتمد على نظریة المظھر حمایة 
للغیر حسن النیة الذي اطمأن إلى ظاھر الأشیاء فقرر مسؤولیة الشریك 

  عنوان الشركة.ي ذي سمح بإدراج اسمھ فالموصي ال
  
  

  اسمھ في عنوان الشركة جثانیا: نطاق مسؤولیة الشریك الموصي الذي أدر
ؤولیة الشریك الموصي من غیر تحدید وبالتضامن بمجرد تثبت مس

في عنوان الشركة، فلا یقبل منھ أي دفع لإبعاد ھذه المسؤولیة  إدراج اسمھ
فرت یجوز لھ أن یدفع بھا عنھ تلك عنھ، غیر أن ھناك حالات إن تو

مسؤولیة الشریك الموصي من غیر  المسؤولیة، الأمر الذي یتطلب دراسة قیام
فرت وتحدید وبالتضامن عن دیون الشركة أولا، ثم التطرق للحالات التي إن ت

 .تھجاز لھ المطالبة بعدم مسؤولی
دیون قیام مسؤولیة الشریك الموصي من غیر تحدید وبالتضامن عن  1/

  :الشركة 
یصبح الشریك الموصي مسؤولا مسؤولیة تضامنیة ومن غیر تحدید 

الشركة، لأن ھذا الأخیر یجب أن یشتمل فقط  اناسمھ عنوفي بمجرد ظھور 
الذین تعتبر ذممھم ضمانا لوفاء دیون  25على أسماء الشركاء المتضامنین

بق علیھ لذا متى ظھر اسم الشریك الموصي في عنوان الشركة ط، 26الشركة
حكم الشریك الذي یجب أن یتضمن عنوان الشركة اسمھ، ألا وھو الشریك 
المتضامن، وبالتالي جعلھ یتحمل دیون الشركة من غیر تحدید وبالتضامن، 

عقد الشركة كشریك موص  ا ولا یجوز لھ الاحتجاج بأن اسمھ قد ورد فيذھ
ى عقد الشركة، وأنھ كان بإمكان الغیر أن یعرف الحقیقة بمجرد الاطلاع عل

لأن القانون من شأنھ أن یحمي الغیر حسن النیة وھو  أولى بالحمایة ممن 
أوقعھ في الغلط، أي الشریك الموصي، سواء كان ذلك عن قصد أو من غیر 

ن عنوان الشركة، لأ ما لا یجوز لھ یحتج بعدم علمھ بإدراج اسمھ فيكقصد، 

                                                           
  .ج.ت.ق من 2مكرر  563المادة  25
  .ج.ت.ق من 551مكرر و 563ادتان الم 26
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تحدید  مسؤولیتھ من غیر ، الذي یبررءابة الشيقذلك یشكل تقصیرا في الر
 .27وبالتضامن عن دیون الشركة

الشریك الموصي وإن كان یلتزم من غیر تحدید وبالتضامن ومنھ فإن 
عن دیون الشركة متى أدرج اسمھ في عنوان الشركة، فإنّ مسؤولیتھ ھذه 
تكون قبل الغیر، فلا تمتد إلى علاقتھ بالشركة والشركاء، فھو في مواجھتھم 

صفتھ الحقیقیة كشریك موص، لذا لھ أن یرجع على الشركة یظل محتفظا ب
  .28والشركاء بما دفعھ للغیر زائدا عن حصتھ

الحالات التي یجوز للشریك الموصي أن یدفع فیھا مسؤولیتھ من غیر  2/
  الشركة من، إذا أدرج اسمھ في عنوان اتحدید وبالتض

 تحدید من غیر لشریك الموصيكما سبق ذكره، تقوم مسؤولیة ا
إذا أدرج اسمھ في عنوانھا، ولا یجوز لھ  وبالتضامن عن دیون الشركة

الاحتجاج بعدم علمھ بذلك، أو أنھ كان یفترض بالغیر أن یعلم بأنھ شریك 
صي لا أن ھناك حالات یجوز للشریك الموإموص إذا اطلع على عقد الشركة، 

  لك، وھي:ذ إن توفرت أن یدفع عنھ مسؤولیة
في عنوان الشركة ولم یسكت على ذلك بل إذا علم بإدراج اسمھ  -

، لذا یستحسن بھ 29اعترض أمام الشركة والشركاء، ویقع عبء الإثبات علیھ
اعتراضھ بواسطة رسالة موصى علیھا مع الإشعار بالاستلام، وأن  أن یوجھ

یقوم بتنبیھ الغیر بأنھ شریك موص. ھنا یجب التفرقة بین نوعین من الغیر، 
والذي تتعامل معھ الشركة عادة، یجب  يشریك الموصالغیر الذي یعرفھ ال

 والغیرھ لھ رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام، ھشخصیا بتوجی ھتنبیھ
، أو الذي یحتمل أن تتعامل معھ الشركة يالذي لا یعرفھ الشریك الموص

مستقبلا ففي ھذه الحالة یكتفي بالنشر في الصحف والجرائد أو بأیة طریقة 
 شخصیا. ھالإعلان، فإن علمھ وجب تنبیھأخرى تكفل 

إذا أثبت أن ظروفا استثنائیة حالت بینھ وبین معرفة إدراج اسمھ في عنوان  -
زم الفراش الشركة دون أن ینسب إلیھ أي خطأ أو إھمال، كإثباتھ مثلا أنھ لا

ینا من الزمن نتیجة لمرض ألزمھ إیاه، خلالھا عمد الشركاء إلى إدراج ح
لشركة، ففي ھذه الحالة لا یكون الشریك الموصي قد ن اااسمھ في عنو
یبرر قیام مسؤولیتھ من غیر تحدید وبالتضامن عن  في الرقابةارتكب خطأ 

                                                           
27 J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT, op.cit., p.336, n329 

  .359، ص المرجع السابقأصول القانون التجاري، مصطفى كمال طھ،  28
  .142، ص المرجع السابقالإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، نادیة فضیل،  29
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دیون الشركة، وعلیھ بمجرد علمھ بذلك أن یسعى إلى الاعتراض أمام 
 الشركة والشركاء، وأن یقوم بتنبیھ الغیر بذلك.

مھ في عنوان الشركة سيء النیة، إذا أثبت أن الغیر المتضرر من إدراج اس -
أي كان یعلم بأنھ شریك موص، كأن یثبت بأنھ قد نبھھ بذلك، أو أن یثبت 

، مثلا يبأیة طریقة أخرى أنھ كان یستحیل علیھ أن یجھل بأنھ شریك موص
إذا كان الغیر شخصا معنیا وكان من یتولى إدارتھ شریك الشریك الموصي 

وانھا، فیستحیل أن یجھل صفتھ وأن في الشركة التي أدرج اسمھ في عن
 .30مسؤولیتھ محددة بمقدار ما قدمھ من حصص في الشركة

في جمیع الحالات على الشركاء أن یشطبوا اسم الشریك الموصي الذي 
 أدرج اسمھ في عنوان الشركة من ھذا الأخیر، فإن لم یفعلوا حق لھ ووجب

نوان طب اسمھ من عالشركة والشركاء یطلب فیھا شضد علیھ أن یرفع دعوى 
في طلب شطب اسمھ من عنوان الشركة عن  الشركة، فإن تراخي فیما بعد

العنوان فیصبح ي طریق المحكمة، عدت كأنھا إجازة لاحقة منھ بإدراج اسمھ ف
  .31مسؤولا من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة

  الإدارةالفرع الثالث: الشریك الموصي المتدخل في 
الأحكام الخاصة بإدارة شركة التوصیة بصورة توفق  لقد نظم المشرع

بقدر الإمكان بین مصالح الشركاء المتضامنین الذي یسألون عن دیون الشركة 
ومصالح الشركاء الموصین الذي لا یسألون عن  ،ھا في كل أموالھمتوتعھدا

دیون الشركة وتعھداتھا إلا بقدر حصصھم في الشركة فجعل الإدارة الفعلیة 
من حق الشركاء المتضامنین ومنح الشركاء الموصین حق الرقابة  للشركة

وعلى ذلك لا یجوز للشریك الموصي أن یتدخل في إدارة الشركة  ،والإشراف
لشركاء المتضامین من اندفاع الشریك الموصي في إدارة لوذلك حمایة 

  .الشركة وحمایة للغیر
  لشریك الموصيأولا: مجال تطبیق مبدأ حظر التدخل في التسییر على ا

إن الحظر منصوص علیھ قانونا والمفروض على الشركاء الموصین 
سواء  م أن یكونوا مدرین لشركة التوصیةبالتسییر، أي أنھ لا یمكن لھتعلق م

بصفة ظاھرة أو مستترة، فالحالة الأولى تتحقق في حالة تعیینھم صراحة في 
الشركاء، أو بمقتضى بموجب مداولة تتخذھا جماعة  ةالقانون الأساسي للشرك

ترخیص مؤقت من المدیر القانوني، أو من الشركاء بعد عزل المدیر، أما 

                                                           
  .76المرجع السابق، ص ،الجزء الرابع التجاریة،شركات موسوعة الإلیاس ناصیف،  30
بن قادة محمود أمین، الحالات التي یسأل فیھا الشریك الموصي من غیر تحدید وبالتضامن من دیون الشركة، مقال  31

  .102و 101ص ، 2014، الجزائرجامعة مستغانم، ، 01العدد  ،02 مجلدال منشور في مجل القانون الدولي والتنمیة،
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خفیة الحالة الثانیة فتكون عندما یمارس الشركاء الموصون أعمال التسییر 
بموجب وكالة ضمنیة، أو السماح لھم بالقیام بذلك من قبل المدیر الذي یجد 

  .32الأعمال اللازمة لتسییر الشركة نفسھ غیر قادر على ضمان القیام بجمیع
التدخل في أعمال التسییر وإلا أصبح  يومنھ یحظر على الشریك الموص

یر تحدید عن دیون الشركة، ھذا ھو المبدأ، غیر أنھ غملتزما بالتضامن ومن 
سییر الخارجیة، وعلیھ لا یؤخذ على إطلاقھ، بل لھ مجال یشمل فقط أعمال الت

موصي من التدخل في إدارة الشركة، یقتصر على ر الشریك الفإن نطاق حظ
أعمال التسییر الخارجیة فقط، أي تلك التي تجعل الشركة في معاملات مع 

  الغیر.
شخصیا  يولا یشترط لتطبیق الحضر القانوني أن یوقع الشریك الموص

فیكفي أن یتدخل في تحضیر العملیة مع  ،وباسم الشركة مع المتعاملین معھا
  .33ذي یعتقد بسبب ذلك وعن خطأ بأن المتدخل شریك متضامنھذا الأخیر ال

إن ھذا الحظر یتعلق بالنظام العام فلا یجوز الاتفاق على مخالفتھ في 
القانون الأساسي لشركة وذلك تحت طائلة البطلان، إلا أن ھذا الحظر لا یعني 
بالضرورة أن الشركاء الموصین لا یجوز لھم أن یشغلوا بعض الوظائف في 

ركة التي لا تخولھم صفة تمثیل الشركة أمام الغیر، كما أن ھذا الحظر لا الش
ابة والإشراف قیسلب بأي حال من الأحوال حق الشركاء الموصین في الر

والاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتھا والسجلات الخاصة بالقرارات 
  .34المتخذة في سیاق إدارتھا وتوجیھ النصح والإرشاد لمدریھا

على ما تقدمّ فإن نطاق الحظر لا یشمل سوى أعمال التسییر  وتأسیسا
في علاقة مع الغیر، ویبقى  يیھا الشریك الموصفالخارجیة التي یكون 

  مسموحا بالقیام بالأعمال التي لا تشكل تدخلا في التسییر.
  
  

  على الشریك الموصي ةأعمال التسییر المحظور 1-
تشكل تدخلا في التسییر، لقد نص القانون على أنھ تعتبر محظورة و

أعمال التسییر الخارجیة، وأنھ وفقا للمصلحة التي یتوخاھا المشرع من ھذا 
                                                           

2012-میلود بن عجمیة، التسییر في شركات التوصیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وھران، السنة الجامعیة  32
  .26، ص2011

بموسى عبد الوھاب، سلطات ومسؤولیة المسیرین في الشركات التجاریة، محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر في  33
ن غیر منشور، 2002-2003كلیة الحقوق، السنة الجامعیة،  –بلعباس  سیدي –القانون الخاص، جامعة جیلالي الیابس 

  .43ص
عماد عبد الرحیم الدحیات، نظرات في التنظیم القانوني لشركة التوصیة البسیطة في قانون الشركات الإماراتي، مجلة  34

  .141، ص2018 ئر،جامعة تمنغاست، الجزا ،01، العدد 07الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
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الحظر والمتمثلة في حمایة الغیر، فإن الأعمال المحظورة تشمل فقط أعمال 
التسییر الخارجیة، أي تلك التي تجعل من الشركاء الموصون مدیرین ظاھرین 

  إلى تغلیطھم حول الصفة الحقیقیة لھم.للشركة أمام الغیر، مما یؤدي 
ل افإن تدخل الشریك الموصي في إدارة الشركة بقیامھ بعمل من أعم

التسییر الخارجیة ولو تم ذلك بموجب وكالة، یلقي على عاتقھ مسؤولیة 
. سواء كان ھذا الشریك 35بالتضامن ومن غیر تحدید عن دیون الشركة

  .36وعھاالموصي مدیرا للشركة نفسھا أو لأحد فر
وعلیھ فلا یجوز للشریك الموصي التدخل في الإدارة الخارجیة للشركة 

 طة لھ، بل ینحصر حقھ فيوحتى ولو أساء المدیر القانوني القیام بالمھام المن
إذا توفرت  طلب عزل المدیر القانوني عن الإدارة وتعیین مدیر قضائي محلھ

 أن یتعذر بأن مدیر الشركة الشروط الواجبة في ھذا المجال، لذا فلا یقبل منھ
مما اضطره إلى التدخل، ولقیام مسؤولیتھ  قد أساء التصرف في إدارة الشركة

بالتضامن ومن غیر تحدید عن دیون الشركة، یكفي أن یكون الشریك الموصي 
قد حضر أو دخل في مفاوضات مع الغیر بشأن إبرام التصرفات بشكل یوقعھ 

یك متضامن یمثل الشركة فلا یشترط أن في الغلط في صفتھ فیعتقد أنھ شر
 .37یكون العقد قد تم على یدیھ فعلا

التأسیسي أو  دویمنع علیھ منعا باتا أن یعین مدیرا للشركة، سواء في العق
حق، ومتى تم ذلك فإنھ عادة ما یقضي بتحویل الشركة من شركة لاق اباتف

في  د شریك موصيوجوتوصیة بسیطة إلى شركة تضامن نتیجة لتنافي 
مدیر مما یؤدي إلى تحویلھ إلى شریك متضامن، فإن كان الشریك  منصب

ل الشركة إلى شركة تضامن، كما یحظر علیھ أیضا أن والموصي الوحید تتح
  .38یعین كمدیر مؤقت بعد عزل مدیر الشركة

سواء  وكالة،ة، حتى ولو تم إبرامھا بموجب ظوركل ھذه الأعمال تعتبر مح
ي نفسھ أو من الشركاء، ھذا لأن الوكالة تعتبر طریقة من قبل المدیر القانون

سھلة لمخالفة الحظر القانوني، ومع ھذا لیس من المنطق أن یمنع على الشریك 
الموصي التسییر ولو بموجب وكالة من الشركاء، وإن كان یجوز ذلك بالنسبة 

  .39للمدیر غیر الشریك إذا توافر اتفاق الشركاء بشأنھ
                                                           

  .ج.ت.ق من 5/1مكرر  563المادة  35
  .ج.ت.ق من 644/1، 643/1، 610، 576/2المواد  36

37 M.-B. MERCADAL, Mémento pratique, droit des affaires, sociétés commerciales, 
op.cit.,.p.273. 

، كلیة الحقوق، جامعة وھران السنة مسؤولیة الشركاء في شركات الأشخاص، مذكرة ماجستیر ،بن قادة محمود أمین 38
  .100ص ،2008-2009الجامعیة، 

  .143عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص 39
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بكافة رض بل یجب إثباتھ، ویكون الإثبات ییر لا یفتوإن التدخل في التس
المتاحة في القانون التجاري، ولكن رغم ذلك تبقى عملیة الإثبات  الوسائل

صعبة نظرا لصعوبة تعریف التدخل في التسییر، الأمر الذي یترك للسلطة 
للقاضي لتقریر ما إذا كان العقد الذي تم إبرامھ یدخل في نطاق تسییر  ةالتقدیری

  الشركة أم لا.
فإذا ثبت أن الدعوى غیر مؤسسة، فإنّ الدائن أو الغیر الذي تسبب في ذلك 
یتحمل التعویض عن الضرر اللاحق، في حین تبقى الأعمال التي قام بھا 
الشریك الموصي الخارجة عن مجال الحظر صحیحة ومنتجة لجمیع آثارھا ما 

  .40ھادام أنھا تعتبر من الأعمال المسموح لھ القیام ب
  وحة للشریك الموصيمل المساعمالأ 2-

حظر المشرع الجزائري على الشریك الموصي أعمل التسییر الخارجیة 
ل التسییر الداخلیة، فإن المشرع افقط، فبمفھوم المخالفة أنھ لا یحظر علیھ أعم
من القانون التجاري  5مكرر 563الجزائري قد تبنى ھذا الموقف بموجب المادة 

 25المؤرخ في  93-08ا الأخیر بمقتضى المرسوم التشریعي رقم حین تعدیلھ ھذ
  .1993أفریل

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي، فرق بین أعمل التسییر الخارجیة التي 
ل التسییر الداخلیة التي یجوز لھ ایحظر على الشریك الموصي القیام بھا وأعم

ائیة التي أقرت وأن ھذه القاعدة تجد مصدرھا في اجتھادات القض  .41مباشرتھا
أن الحظر یشمل الأعمال التي یجریھا الشریك الموصي ممثل شركة التوصیة 

ذا المفھوم، ولم ھكمدیر حتى لو تمت بوكالة، وبعد ذلك توسع القضاء في 
یبحث عن تدخل الشریك الموصي في التسییر فحسب وإنما تعداه إلى سلوكھ 

 .42الذي یوحي للغیر أنھ یتصرف كمدیر ممثل للشركة
ة على یییر الخارجسوتجدر الإشارة إلى أن حظر القیام بأعمال الت

فقط، فإن تم حلھا یزول ھذا الحظر  الشریك الموصي یكون أثناء حیاة الشركة
 .43ویكون بإمكانھ القیام بتلك الأعمال وبالتالي یجوز أن یعین كمدیر للشركة

ى الشریك أما بالنسبة لأعمال التسییر الداخلیة، فھي غیر محظورة عل
الموصي لأنھا تضع الشركاء الموصین في صلة وعلاقة مع الشركاء 

شركاء المتضامنین لا تخفى علیھا صفة وحقیقة الالمتضامنین دون الغیر، ف
                                                           

  .29میلود بن عجمیة، المرجع السابق، ص  40
41 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial T.1, vol. 2, par M. GERMAIN, 
LGDL., 2002, P 667. 
42 J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT, Société commerciales, T.1, Dalloz, 1972., p 342. 
43 J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT, op. cit ., p344. 
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الشریك الشركاء الموصین ویستحیل أن یقعوا في الغلط حول حقیقة مركز 
  .44الموصي والتي لا تخرج عن كونھا استعمالا لحقھ كشریك

علق إما بتنظیم المؤسسة أو أیضا إدارتھا الداخلیة أو توجیھ نشاط فھي تت
الشركة الذي ینبغي توضیحھ من قبل الشركاء، ومن أمثلتھا الآراء 

ل الرقابة والتفتیش وأیضا أعمال تنظیم الإدارة وتعیین اوأعم والاستشارات
فات لك منح الإذن المسبق للمدیر للقیام ببعض التصرذمدیر جدید أو عزلھ وك

التي تتجاوز حدود السلطات الممنوحة لھ، فإن تجاوزھا تجاز تلك التصرفات 
 .45في إطار جمعیة الشركاء

  ل التسییر الخارجیة على الشریك الموصياثانیا: أساس حظر أعم
عنھ  التوصیة ترتبشركة  ةإن النظام المخضرم الذي یمیز عضوی

ي من التدخل في إدارة ك الموصیوجود قواعد غیر عادیة مثل التي تمنع الشر
. فقد تفاوتت أراء الفقھاء في تحدید العلة 46الشركة رغم اكتسابھ لصفة الشریك

التي تمكن من منع الشریك الموصي من تولي إدارة الشركة، فذھب جانب 
منھم إلى أن الحكمة من وراء ھذا الحظر تتمثل في حمایة الشركاء 

مة شریك قد لا تمنعھ تحت رح مصیرھمترك یالمتضامنین من مغبة أن 
تمتد  ،مسؤولیتھ المحدودة من القیام بتصرفات تعرضھم للمسؤولیة المطلقة

حین حتى لأموالھم الخاصة وتجر الشركة إلى مخاطر قد لا یحمد عقباھا. في 
ن العلة من وراء ھذا الحظر تكمن في حمایة ذھب جانب آخر من الفقھ إلى أ

یعود یمیز بین الشریك المتضامن علیھ الأمر فلا  طالغیر حتى لا یختل
 .47والموصي

یك الموصي من التدخل في رلمنع الش سحمایة الشركاء المتضامنین كأسا 1/
  التسییر

یرى ھذا الجانب من الفقھ أن سبب منع الشریك الموصي من القیام بعمل 
من أعمال التسییر الخارجیة، یرجع إلى التفرقة القائمة بین الشركاء 

یكون الدور الرئیسي في  كاء الموصین فمن الطبیعي أنشرالمتضامنین وال
تسییر الشركة من حظ الشركاء المتضامنین الذین یسألون مسؤولیة تضامنیة 

على مصالح الشركة لأنھم یربطون وجودھم  فھم أحرصومن غیر تحدید، 
بوجودھا، وحسب الشركاء الموصین أنھم قد حددوا مسؤولیتھم عن دیون 

                                                           
  .362المرجع السابق، ص أصول القانون التجاري، مصطفى كمال طھ، 44

45 R.HOUIN et B. BOULOUC, Les grands arrête de la jurisprudence commerciale, Sirey, 
1976, p 225. 

  .43بموسى عبد الوھاب، المرجع السابق، ص  46
  .164، صالمرجع السابقالشركات التجاریة،  يعزیز العكیلي، الوسیط ف 47
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ة تكوینھا لذا یحظر علیھم القیام بأي عمل من أعمال التسییر الشركة منذ بدای
  .48الخارجیة

أما حمایة الشركاء المتضامنین من الشركاء الموصین، یكون من خلال 
شریك موصي یكون في مركز أقوى منھم، خاصة مادیا مما  حمایتھم من تأثیر

بحیث  لى تطبیق صارم لمبدأ  الحظر،إیجعلھ مھیمنا علیھم، وھذا ما أدى 
اشترط حمایة الشریك المتضامن حتى من تجاوز السلطات التي قد یرتكبھا 
الشریك الموصي في سیر العمل الداخلي للشركة، وعلیھ یجب على الشركاء 
الموصین أن یتركوا الوظیفة الأساسیة في  الشركة والمتمثلة في إدارتھا أو 

ھم من التدخل المتكرر تسییرھا إلى الشركاء المتضامنین، وبالتالي یتم حمایت
والتعسف في السلطة اللذان یمكن أن یمارسھما ضدھم الشركاء الموصین، أما 
العلاقات بینھم داخل الشركة فتخضع لنوع مسؤولیة كل واحد منھم تجاه دیون 

ییر لا یؤدي إلى المساس الشركة، وھذا یعني أن مبدأ حظر التدخل في التس
ن ممارسة الشركاء الموصین لسلطاتھم لا سلطات الشركة التوصیة، لكبتوزیع 

  .49یعطیھم الحق كشركاء في إعطاء أوامر أو القیام بالتسییر الخفي للشركة
  
  

  حمایة الغیر كأساس لمنع الشریك الموصي من التدخل في التسییر 2/
إن السبب الرئیسي لمنع الشركاء الموصین من التدخل في التسییر، ھو 

عھم من  الخطر الذي یھدد مصلحتھ، فالغیر عندما حمایة الغیر الذي یتعامل م
فتھ الحقیقیة، یعتقد أنھ یتعاقد مع صیتعاقد مع الشریك الموصي دون معرفة 

شریك مسؤول من غیر تحدید بالتضامن عن دیون الشركة أي أنھ یتعامل مع 
الشركة بموجب ائتمان غیر محدود من الناحیة الواقعیة، فالشریك الموصي 

بتسییر الشركة یظھر بالنسبة للغیر كشریك متضامن، وھذه الصفة عندما یقوم 
الظاھرة قد تؤدي إلى تغلیطھ وخداعھ، لأنھ إذا كان ھذا الشریك یملك سلطة 

أن ینخدعوا بمسؤولیتھ غیر  التوقیع باسم الشركة، فإن الدائنین یمكنھم
  .50المحدودة الاحتمالیة

لى في الحرص على عدم أن حمایة الغیر تتج 51یرى ھذا الجانب الفقھي
وقوعھ في خطأ بشأن حقیقة مركز الشریك الموصي، فیعتقد أنھ شریك 

                                                           
  .95المرجع السابق، ص  ،الجزء الرابع التجاریة،موسوعة الشركات إلیاس ناصیف،   48
  .26میلود بن عجمیة، المرجع السابق، ص  49
 .343، ص2004، لبنانركات، منشورات الحلبي الحقوقیة، وسف البستاني، قانون الأعمال والشسعید ی 50

51 R. RODIERE, droit commerciale, groupements commerciaux, Dalloz, 9ème éd.1977. p.110. 



   جمیع الشركاءعلى حكم شھر إفلاس الشركات التجاریة وآثاره  الأول: الباب

 

117 

متضامن مسؤول عن دیون الشركة مسؤولیة غیر محدودة، ثم یتبین بعد ذلك 
أنھ شریك موصي لا یسأل إلا في حدود حصتھ، لذا یجب ألا یكون ھناك 

. ویستدل على ھذا 52ركاءاحتمال الوقوع في خطأ التمییز بین الطائفتین من الش
من طبیعة الجزاء على مخالفة ھذه القاعدة وھو قیام مسؤولیة الشریك 

أصحاب ھذا الرأي  ما یبرھنكالموصي عن دیون الشركة في كل أموالھ، 
ة إلى حقیقة أن المشرع قد أجاز للشریك رصدق تعلیلھم من خلال الإشا

 تنطوي على الاتصال التي لا الموصي التدخل في أعمال التسییر الداخلیة
بالغیر عن طریق إعطائھ الحق في الرقابة والإشراف والاطلاع على دفاتر 

  .53الشركة وحساباتھا
  ءات المترتبة على الشریك الموصي المخالف لمبدأ الحظراثالثا: الجز

لقد فرق المشرع فیما یتعلق بقیام الشریك الموصي بأعمال التسییر 
الأولى وھي قیامھ بأعمال التسییر المحظورة من  ، الحالةبین حالتینالخارجیة 

تلقاء نفسھ وبدون أي تفویض من الشركاء المتضامنین، فیترتب علیھ في ھذه 
الحالة اعتباره مسؤولا في جمیع أموالھ عن الالتزامات التي نشأت أثناء تدخلھ 

ییر الحالة الثانیة فھي قیام الشریك الموصي بأعمال التس الشركة، أما في إدارة
وھنا شركاء المتضامنین، الالمحظورة بناء على تفویض صریح أو ضمني من 
تزامات التي نشأت عن ھذه لیعتبر ھؤلاء الشركاء مسؤولین معھ بالتضامن عن الا

  .لاالأعم
، الأول إجباري یتمثل في مسؤولیة جزاءین 5مكرر  563 فلقد رتبت المادة

ئج السلبیة المترتبة عن كل عمل الشخصیة، الغیر محدودة وبالتضامن عن النتا
إدارة خارجي تجاه الغیر، ویقع ھذا الجزاء بقوة القانون دون أدنى تقدیر من طرف 
 القاضي، وتقتصر المسؤولیة التضامنیة في الأعمال المحظورة التي باشرھا

الشریك الموصي، بمعنى أنھ یبقى مسؤولا مسؤولیة محدودة بالنسبة للأعمال 
  ورة.الأخرى الغیر محظ

الثاني فھو جزاء اختیاري نظمتھ نفس المادة في فقرتھا الثالثة، بحیث أما 
یمكن للقاضي أن یقرر مسؤولیة الشریك الموصي المتدخل في تسییر الشركة 
الخارجي، وعلى وجھ التضامن بجمیع دیونھا ولو لم تكن ناتجة عن الأعمال التي 

المحكمة التي تستھدي بعدد  ء الاختیاري متروك لتقدیراأجراھا، وتطبیق الجز
وأھمیة ھذه الأعمال المحظورة، فإن تبین لھا بأن الشریك الموصي بعدد العملیات 
وخطورتھا على المركز المالي للشخص المعنوي ظھر بأنھ شریك متضامن 

                                                           
52 Y. FAURE, la société en commandite simple et les établissements de crédit. Banque et droit 
1996, n46, p17. 

  .172، ص2002مصر، محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة،  53
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 .54مسؤول مسؤولیة غیر محدودة، جاز لھا بمؤاخذتھ عن جمیع دیون الشركة
ي یتدخل في أعمال التسییر الخارجیة بالتضامن وعلیھ یتحمل الشریك الموصي الذ

مع الشركاء المتضامنین دیون الشركة عن الأعمال التي یشملھا الحظر وقام بھا، 
فإن بلغ ھذا التدخل حدا من الجسامة، بحیث یتدخل في جمیع أعمال التسییر 
الخارجیة الخاصة بالشركة أو مجملھا، جاز تحمیلھ المسؤولیة عن جمیع دیون 

. وعلیھ فإن نطاق مسؤولیة الشریك الموصي یختلف باختلاف 55ركة أو بعضھاالش
ن عالأعمال المحظورة القیام بھا، وھذه الأعمال یمكن إثباتھا  عدد وأھمیة

جاریة، تطریق كافة وسائل الإثبات في المیدان التجاري كالدفّاتر ال
كلتا  فيتى القرائن، ویمكن للشریك الموصي حھود وشالمراسلات، شھادة ال

الحالتین أن یدفع تلك المسؤولیة إذا ثبت أن من تعامل معھ من الغیر كان سیئ 
 .56النیة وعلى علم مسبق بحقیقة مركزه كشریك موصي

  
  بالنسبة لكل الشركاء ةإفلاس الشركات التجاریآثار المبحث الثاني: 

یاً توجد بعض الآثار التي یتأثر بھا جمیع الشركاء تبعاً لإفلاس الشركة، أ
لشریك، وھذه الآثار ھي إیفاء طبیعة المركز القانوني لكان نوع الشركة أو 

المقدمات واستكمال رأس المال من جمیع الشركاء، باعتبار أن رأس المال یعد 
ضمانا لدائني الشركة بالإضافة الى موجوداتھا، فلا یجوز بأي شكل من 

 الشركة.الأشكال المساس بھ وھدا ما یسمى بمبدأ ثبات رأسمال 
ا رجعنا الى أحكام القانون التجاري وبالضبط الى تلك المنظمة لأحكام إذو

انقضاء الشركات وتصفیتھا بما فیھا الافلاس، فلا نجد نصوصا تنظم كیفیة 
  استكمال رأسمال الشركة، مما یوجب علینا الرجوع والأخذ بالأحكام العامة.  

لمقدمات والحصص حیث یتوجب على الشریك أیا كان نوعھ إیفاء ا 
لیات آالتي ھو ملزم بھا وھدا ما سنتطرق الیھ في المطلب الأول، ثم نرى 
بطال إاستكمال رأسمال الشركة والمتمثلة في استرداد الأرباح الصوریة و

  لك كمطلب ثاني.ذتخفیض رأس المال والجھة المكلفة ب
 المطلب الأول ایفاء مقدمات رأسمال الشركة

ي مفروضة على جمیع استیفاء الحصص التي ھ قبل التعرض الى كیفیة
المال باعتباره  ارتأینا في الأول التطرق الى مفھوم رأس أنواع الشركاء

                                                           
  .45بموسى عبد الوھاب، المرجع السابق، ص  54
  .ج.ت.ق من 5/2مكرر  563المادة  55
ة، مقال منشور في صحراوي نور الدین، مبدأ حضر تدخل الشریك الموصي في التسییر في شركة التوصیة البسیط 56

  .326، 323ص  ،2018 جامعة الأغواط، الجزائر، ،02، العدد 02المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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لك عن طریق تعریفھ ورؤیة جمیع أنواعھ ذه الحصص والأصل المكون لھذ
  بالائتمان. وحصصعینیة، حصص بالعمل  ،من حصص نقدیة

 الفرع الأول: مفھوم رأس مال الشركة
ل الشركة ھو الحد الأدنى لضمان الدائنین، ویراعى أن تحافظ رأس ما

یجب التفرقة بین رأس مال ففي ھذا الصدد الشركة على ثبات رأس مالھا، 
  فیما یلي:بالتفصیل سنعرج علیھ الشركة وموجودتھا، وھذا ما 

  أولا: تعریف رأس مال الشركة
بین، ھدفھ لما كانت الشركة عقداً من عقود المعاوضة الملزمة للجان

التعاون الفعلي في استثمار المشروع المالي، أو بالأحرى الاقتصادي موضوع 
من  بالعقد، فإن من أھم خصائصھا الممیزة لھا مساھمة كل شریك فیھا بنصی

مال أو من عمل یسُمى "الحصة" ولا یشترط لذلك أن تكون حصص الشركاء 
  متساویة كماً.

لمقدمات النقدیة والعینیة التي "یتكون رأس مال الشركة من مجموعة ا
تقدر بالنقود دون مقدمات الصناعة كون تلك المقدمات تؤخذ بعین الاعتبار في 
علاقة الشركاء لتحدید حصة الشریك في الأرباح ولا تدخل في رأس مال 

. 57الشركة أو میزانیتھا، ولا تشكل ضمانا للدائنین لعدم إمكانیة التنفیذ علیھا"
شركة عن موجودات الشركة الدائنة؛ في أن رأس مال ویختلف رأس مال ال

الشركة ھو عبارة عن مجموع المقدمات العینیة والنقدیة التي تحدد قیمتھا عند 
تأسیس الشركة، وتبقى ھذه القیمة رقما ثابتا دون تغییر سواء زادت أو نقصت 

  قیمة المقدمات. 
قیقة في وقت أما موجودات الشركة الدائنة فھي قیمة ما یعود للشركة ح

من الأوقات. وأن مجموع موجودات الشركة وما علیھا من التزامات یشكل 
ولا بد أن یكون مساویا لرأسمال الشركة عند التأسیس،  ،الذمة المالیة للشركة

وبعد ذلك تبدأ القیم في الاختلاف ومن مقابلة رأس المال تظھر الأرباح 
لمال كان من اللازم إجراء والخسائر، فلو نقصت الموجودات عن قیمة رأس ا

ً لھ، غیر أن ذلك  تعدیل على رأس المال لتفادي انخداع الغیر باعتباره ضمانا
یقل في شركات الأشخاص لاسیما شركة التضامن، حیث أن الشركاء 

  .58مسؤولین بأموالھم الخاصة عن دیون الشركة

                                                           
، منشورات بحر متوسط ومنشورات عویدات، 2، ط2إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة: الشركات التجاریة، ج 57

 .29، ص1992بیروت، 
 .31، ص عنفس المرج 58
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وإن الاختلاف بین رأس المال والموجودات یقضي أن یكون رأس المال 
ابتا لا یتم تغییره إلا بتعدیل نظام الشركة، ولا یمكن اقتطاع جزء منھ ث

وتوزیعھ على الشركاء إذا لم یتم تعدیل رأس المال، لذلك یعتبر رأس مال 
الشركة من عناصر الشركة الموضوعیة وھذا العنصر یتكون من مساھمات 

  الشركاء والحصص التي یقدمونھا. 
قدمات أو ل الشركة یتكون من ممن ھنا یمكن استنتاج أن رأس ما

ما یھمنا بھذا المقام لأن ھذا الأثر إنما یتعلق  حصص یقدمھا الشركاء، وھو
باستیفاء تلك المقدمات، وعلیھ یمكن تعریف تلك المقدمات على أنھا: 
"الحصص التي یقدمھا كل شریك مساھمة في تكوین رأس المال المشترك 

  . 59سواء أكانت أموالا نقدیة أو عینیة"
وعلیھ تتخذ ھذه المقدمات عدة صور، فالأموال العینیة قد تكون منقولة: 

مادیة أو معنویة  سواءا كانتكالبضائع والآلات، أو غیر منقولة، كالعقارات 
كما ھو الحال في براءة الاختراع، أو حق المؤلف. وقد تكون صناعة معینة أو 

  كحصة لھ في الشركة.  عمل معین، أو قد یقدم أحد الشركاء الثقة التجاریة
ً لتنظیم رأس مال  ولم یتضمن قانون الشركات الجزائري نصوصا
الشركة في الشركات التجاریة. لذلك تبقى القواعد العامة الواردة في عقد 
الشركة في القانون المدني الجزائري ھي الواجبة التطبیق ھنا، وعلیھ 

نتیجة إفلاس الشركة؛  عرض لصور تلك المقدمات؛ لمعرفة كیفیة استیفائھانتس
  لأن بعضھا قد یتطلب معاملة خاصة. 

  ثانیا: أنواع الحصص المقدمة في الشركة 

من غیر الكافي لإبرام عقد الشركة تعدد الشركاء، وتحملھم للربح 
ً نقدیة، تضاف للذمة المالیة ةوالخسار ، بل لابد من أن یقدم الشركاء حصصا

تطیع القیام بواجباتھا، والغرض الذي للشركة بوصفھا شخصاً معنویاً، حتى تس
  أنشأت من أجلھ. 

ومع ذلك یجوز  ،والأصل أن تكون الحصص في الشركة متساویة
وإذا جرى العرف على شيء في ھذا  ،الاتفاق على اختلاف قدر الحصص

الصدد وجب اتباعھ، بمعنى أن ھناك قرینة على تساوي الحصص ما لم یتفق 
  .60لاف ذلكالشركاء أو یجري العرف على خ

وقد تكون الحصص  ،ویتركب رأس مال الشركة من مجموع الحصص
  كلھا نقوداً أو أعیاناً أو خلیطاً من النقود والأعمال والعمل، وھي كما یلي: 

                                                           
  .23، صنفس المرجعإلیاس ناصیف،  59
  .219، ص1957دار النھضة العربیة، مصر، الجزء الأول، محسن شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري،  60
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  :النقدیة الحصص-1

عادة ما تكون الحصة المقدمة من الشریك مبلغ من المال ویكون الشریك 
، فلا تبرأ ذمتھ منھا إلا بالوفاء 61فق علیھملزما بأداء ھذا المبلغ في المیعاد المت

. وتدفع ھذه النقود في صندوق الشركة أو أن یتم دفعھا للشخص العامل ھاب
باسم الشركة متى كانت في مرحلة التأسیس. ویجب على الشریك تقدیم الحصة 
النقدیة في المیعاد المحدد لھا، وفي حالة تأخره في تقدیمھا یصبح مدیناً 

ع للقواعد العامة المتعلقة بتنفیذ الالتزام بأداء مبلغ من المال، للشركة، ویخض
وكما ویلتزم في مواجھتھا بالتعویض عن ھذا التأخیر، وذلك ما نصت علیھ 

ً من  421المادة  من القانون المدني الجزائري "إذا كانت حصة الشریك مبلغا
زمھ التعویض" النقود یقدمھا للشركة ولم یقدم ھذا المبلغ ففي ھذه الحالة یل

ویرجع ھذا التشدد مع الشریك المتأخر عن تنفیذ التزامھ ھو أن الشركة دائماً 
في حاجة إلى المال لمواصلة نشاطھا، وإن تراخي الشریك في تنفیذ التزامھ 

  .62في الأجل المحدد قد یؤدي إلى اضطراب في أعمال الشركة
كون حصة ت إلى أنھ "لا یوجد ما یمنع من أن ویذھب بعض الفقھاء

الشریك لیست ھي ملكیة المبلغ من النقود بل حق الانتفاع بھذا المبلغ، فإذا 
خسرت الشركة ساھم الشریك في خسائرھا في حدود حق الانتفاع بالمبلغ. 
ولكنھ یسترد المبلغ كاملاً لأن ملكیتھ لم تنتقل إلى الشركة، بل یبقى الشریك 

  .63دائناً بھ للشركة
تي یقدمھا الشریك ھي دیون في ذمة الغیر، فلا أما إذا كانت الحصة ال

ینقضي التزامھ للشركة إلا إذا استوفیت ھذه الدیون، ویكون الشریك فوق ذلك 
مسؤولاً عن تعویض الضرر إذا لم توف الدیون عند حلول أجلھا" بما یعني 
ً لأحكام حوالة الحق، إلا أن التزام  أنھ وإن كان تقدیم ھذه الحصة خاضعا

ینقضي إلا إذا استوفت الشركة المبلغ الذي قدم عنھ ھذا الدین،  الشریك لا
إضافةً إلى مسؤولیتھ عن الضرر الذي یسببھ لھا التأخر عن الوفاء بھ عند 
ً على القواعد العامة في حوالة الحق،  حلول أجلھ، ویعُد ھذا الحكم خروجا

المحال  نظراً لعدم ضمان المحیل، إذا كانت الحوالة بعوض، إلا وجود الحق
ر ، وإذا ضمن المحیل یس64بھ وقت الحوالة، ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك

                                                           
  .32، ص2014، دار النھضة العربیة، مصر، 6سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، ط 61
ً للقانون ا 62 ، 2005 الجزائر، لتجاري الجزائري، شركات الأشخاص، دار ھومة للطبع،نادیة فضیل، أحكام الشركة طبقا

  .34ص
مصر،  منشأة المعارف، ،182، بند 5ھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الطبعة الثانیة، ج نعبد الرزاق الس 63

  .262ص 2004
 .ج.ت.ق من 244المادة  64
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ر وقت الحوالة ما  ینصرف ھذا الضمان إلا إلى الیسالمدین المحال علیھ "فلا
  .65لم یتفق على غیر ذلك"

ً في ذمة الغیر  في حین أن الشریك الذي تكون حصتھ في الشركة دینا
الحق المحال بھ وقت الحوالة، وإنما أیضاً یلتزم لیس فقط بضمان وجود 

بضمان یسار المحال علیھ في الحال والاستقبال، أي وقت حوالة الدین ووقت 
استحقاقھ، ویبرر ھذا التشدد حاجة الشركة إلى تكوین رأس مالھا حال تأسیسھا 
وعدم تعرضھا لأي نقص فیھ. لما قد یسببھ لھا ذلك من تعطیل أعمالھا وربما 

لخسائر، ویعتبر ھذا الحكم، من القواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق تكبدھا ا
 .66على خلافھا"

  :العینیة الحصص-2

قد تكون الحصة المقدمة من الشریك عینا معینة بالذات كما ھو الحال 
بالعقارات والبضائع أو براءات اختراع أو حقوق ملكیة أدبیة أو حق إیجار. 

الذي أخضع تقدیر  852ناني نص المادة وقد تضمن قانون الموجبات اللب
الحصة إلى قیمتھا یوم إدخالھا في مال الشركة، وإلا أعتبر الشركاء راضین 
بأن یكون سعرھا المتداول في یوم تقدیمھا أساسا للتخمین، وفي حالة عدم 

. ولا نجد نصا مقابل في القانون 67وجود سعر محدد یترك الأمر لأھل الخبرة
  ما یمنع تطبیق ذات الحكم.  لیس ھناكولكن المدني الجزائري، 

فإن ذلك یعد  –على سبیل الملكیة  –وإذا حصل تقدیم الحصص العینیة 
من قبیل التنازل عن العین، وتطبق أحكام البیع، وتنتقل الملكیة من الشریك 
إلى الشركة طبقا للقواعد العامة. بحیث یجوز للشركة كشخص معنوي أن 

ع التصرفات القانونیة بما یحقق مصلحة الشركة، كما تتصرف فیھا بكافة أنوا
مة ذتدخل ھذه الحصة في الضمان العام لدائني الشركة أي انھا تخرج من 

  .68مة الشركةالى ذ وتنتقلصاحبھا 
كما ھو  ،وإذا كانت العین تتطلب لنقل ملكیتھا إجراءً شكلیا كالتسجیل 

استیفاء ھذه الشكلیة. وإذا فلا بد من  ،الحال في العقارات وبراءات الاختراع
أصر الشریك على عدم اتخاذ إجراءات التسجیل، فان الشریك ھنا ملزم بأداء 
قیمة تلك الحصة حسب ما تم تقدیره، حیث أن المشرع اشترط تحدید قیمة 

                                                           
 .ج.ت.ق من 245المادة  65
، بقولھ أنھ "وغني عن البیان أن ھذا الحكم 269، صالمرجع السابقلرزاق السنھوري، انظر عكس ذلك الدكتور عبد ا 66

لیس من النظام العام، فیجوز اتفاق الشریك مع سائر الشركاء على ألا یضمن إلا وجود الحق المحال بھ، وألا یضمن إلا 
 یسار الدین في الحال دون الاستقبال".

 .26المرجع السابق، ص ،2رة: الشركات التجاریة، جالكامل في قانون التجا، إلیاس ناصیف 67
  .35المرجع السابق، ص ،أحكام الشركة طبقاً للقانون التجاري الجزائرينادیة فضیل،  68
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الحصة العینیة وبالتالي تصبح تلك القیمة ھي الحصة المترتبة على الشریك، 
ھنا أن یطالب الشریك بقیمة تلك الحصة  الوكیل المتصرف القضائيویملك 

طالما أنھ لا یملك إجباره على التسجیل، ھذا بالإضافة إلى حقھ بالمطالبة 
  بالتعویض نتیجة إخلال الشریك بالتزامھ بنقل الملكیة. 

تصفیتھا، فان الحصة العینیة المقدمة  وتمتفلاس الشركة إوفي حالة 
یتم توزیع قیمتھا على  وانمالیھ إد من طرف الشریك على سبیل التملیك لا تعو

لأن الحصة لم تعد  لكذوالشركة حقوقھم  دائنوكل الشركاء بعد أن یستوفي 
  انتقلت ملكیتھا للشركة.  وانماملكا للشریك 

أما إذا كانت الحصة العینیة عبارة عن عین تقدم على سبیل الانتفاع، 
تنص على "إذا كانت من القانون المدني الجزائري التي  422فبحسب المادة 

حصة الشریك حق ملكیة أو حق منفعة أو أي حق عیني آخر فإن أحكام البیع 
ھي التي تسري فیما یخص ضمان الحصة إذا ھلكت أو استحقت أو ظھر فیھا 
عیب أو نقص أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فإن أحكام الإیجار ھي 

 –لإیجار، حیث یعتبر الشریك نطبق أحكام اي تسري في ذلك" بالتالي الت
مقدما للحصة على سبیل الإیجار، ولكنھ لا یحصل  –والذي ھو بمثابة المؤجر 

على بدل الإیجار؛ لأن ھذا البدل ھو الذي یشكل الحصة، وفي حالة إذا أھلكت 
الحصة التي قدمھا الشریك على سبیل الانتفاع بسبب لا دخل لإدارة الشركة 

كون على الشریك، لأن الأصل أن الشيء یھلك على فیھ، فإن تبعة الھلاك ت
مالك، ویلتزم الشریك في ھذه الحالة بتقدیم حصة جدیدة وإلا أقصي من 

.  ویلتزم الشریك بضمان استمرار انتفاع الشركة بالحصة وكذا 69الشركة
ضمان عدم التعرض المادي والقانوني وضمان العیوب التي تمنع أو تنقص 

ه الحصة ترد للشریك بمجرد انتھاء الانتفاع بھا حتى في الانتفاع بالحصة. وھذ
حالة إفلاس الشركة؛ لكونھا لا تدخل في الضمان العام لدائني الشركة، فلا 
یجوز لھم التنفیذ علیھا عند انقضاء الشركة وتصفیتھا. وللشریك صاحب ھذه 

  .70الحصة حق استردادھا بمجرد انتھاء الانتفاع بھا
ؤولیة المحدودة، وفق ما نصت علیھ المادة وفي الشركات ذات المس

من القانون التجاري التي ألزمت الشركة في حالة وجود حصص عینیة  601
أن یتم تعیین مندوب واحد أو أكثر للحصص بقرار قضائي بناءً على طلب 
المؤسسین أو أحدھم، أي إدخال حصة عینیة للشركة لا یتم إلا عن طریق 

 ً   لقیمتھا الحقیقیة تحت مسؤولیتھ. خبیر، یقوم بتقدیرھا وفقا
                                                           

  .36المرجع السابق، ص ،أحكام الشركة طبقاً للقانون التجاري الجزائري نادیة فضیل، 69
 .37عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص 70
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وقد أخضع المشرع مندوب الحصص العینیة لھذا الالتزام حمایة لرأس 
مال الشركة الذي یمثل ضماناً عاماً لدائنیھا ولكي یتأكد مندوب الحصص من 
أن الحصة حقیقیة غیر مثقلة بأعباء تنقص من قیمتھا أو تستغرق قیمتھا 

ً لتقدیم حصة بالكامل، كمحل تجاري خصومھ أكب ر من أصولھ، وھذا تجنبا
صوریة، كأن یقدمھا شخص غیر مالك لھا، أو یقوم مالكھا ببیعھا قبل تقدیمھا 
للشركة، ولا تعتبر الحصة العینیة المرھونة صوریة لأن قیمة المال المقدم ھو 

  .71الذي یمثل الحصة المقدمة في الشركة
   :الحصة بالعمل-3

یجوز أن یكون التزام أحد  قانون المدني اذمن ال 423نصت علیھا المادة 
الشركاء عبارة عن عمل كخبرة ھندسیة أو تجاریة، أو أعمال قانونیة، وھنا 
لابد أن یكون ھذا العمل مشروعا وغیر تافھ، فالعمل الذي لا قیمة لھ لا یعتبر 
حصة في رأس المال، ویعتبر مقدمھ في حكم التابع والأجیر ویتحدد أجره 

  . 72لربحبنسبة من ا
حساب الغیر عملا من نفس ولا یجوز للشریك أن یمارس لحسابھ أو ل

لك ھو تجنب تضارب لشركة أو مشابھا لھ، والحكمة من ذي یقدمھ لالنوع الذ
ر ا الحظذخالف ھ وإذاكة من المنافسة الغیر مشروعة، المصالح وحمایة الشر

ى خرأبأعمال  لا أنھ یمكن للشریك القیامإجاز للشركة إلزامھ بالتعویض، 
لك بتھاون في المجھود المقدم كحصة في یعود ذ ألالحسابھ الخاص بشرط 

رة أي التي تنفد یوم الشركة. وتعتبر الحصة من عمل من الالتزامات المستم
ه الحصة وحده عة الھلاك تقع على الشریك صاحب ھذلك فان تببعد یوم، وبذ

لتالي لا یصبح شریكا كأن یصاب بحادث یصبح بھ غیر قادر على العمل وبا
  .   73في الشركة لانتفاء حصتھ

یرى جانب من الفقھ أن حصة العمل لا تثیر إشكالا لأنھا لا تشكل 
ضمانا حقیقیا للدائنین، لعدم إمكانیة الحجز أو التنفیذ علیھا، لذلك فھي لا تدخل 
في تقدیر رأس المال ولكن تعطي لصاحبھا الحق في نصیب من الأرباح 

لشركة. وعلیھ إذا أفلست الشركة فلا یكون لھا أي حق تجاه وموجودات ا
الشریك الذي تعھد بتقدیم حصتھ بعمل معین، إذ یكتفي في تلك الحالة أن تضیع 

  جھوده. 

                                                           
  .502المرجع السابق، صوفرید العریني، د الفقي، محمد السی 71
 .37المرجع السابق، ص الشركات التجاریة، وبي،یسمیحة القل 72
 .37المرجع السابق، ص ،أحكام الشركة طبقاً للقانون التجاري الجزائري نادیة فضیل، 73
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من القانون التجاري الجزائري أن  1) مكرر 563وقد جاء في المادة (
اء الشركاء الموصون لا یمكن أن تكون حصتھم حصة عمل، وذلك لأن الشرك

الموصون مسؤولون في حدود ما قدموه، وعلیھ لا یمكنھم أن یقدموا حصة 
  الاشتراك على شكل عمل.

وھناك جانب من الفقھ یرى أنھ یجوز أن تكون حصص الشركاء عبارة 
عن عمل فقط خاصة في شركات التضامن، وذلك لوجود ضمان عام للدائنین 

أشخاص لدیھم خبرة معینة  ھو ذمة الشركاء المالیة، لذلك یتصور اشتراك عدة
  . 74في مجال ما ویعتمدوا على جھودھم في تكوین شركة التضامن

ولكن لا یجوز أن تكون حصص جمیع الشركاء عبارة عن أعمالھم، 
بمعنى أنھ لا یجوز أن یتركب رأس مال الشركة من مجموع حصص ھي 

یاً قد عبارة عن أعمال الشركاء، وإنما یجب أن یتضمن رأس المال جزءاً ماد
یكون نقوداً أو أعیاناً، لأن رأس المال ھو الضمان العام الذي یكفل حقوق 
ً محسوساً یمكن التنفیذ علیھ. ومن  دائني الشركة، فیجب أن یتضمن مالاً مادیا
المقرر أن الحصص التي تتركب من الأعمال فقط لا یجوز أن تدخل في تقدیر 

 ً تمثل جزءاً من رأس المال،  رأس المال ولا یجوز أن یمنح أربابھا صكوكا
وإنما تقتصر حقوقھم على الحصول على نصیب من الأرباح، كما یلتزمون 

  75بنصیب من الخسائر.
  :الحصص بالائتمان-4

یجوز أیضاً أن تكون حصة أحد الشركاء الثقة التجاریة التي یتمتع بھا، 
تكون ذات وذلك لأن الثقة التجاریة لھا قیمة مالیة كالاسم التجاري ویمكن أن 

أھمیة كبیرة بالنسبة للشركة، لأنھا تمكنھا من الحصول على الائتمان بسھولة 
ویسر، فالتاجر المعروف ذو السمعة الطیبة الذي یذكر اسمھ في عنوان 
الشركة ویضمن بذلك دیون الشركة ضماناً شخصیاً یسدي للشركة خدمة جلیلة 

  ویقدم حصة كافیة.
تصلح الثقة التجاریة كحصة یجب أن  وذھب رأي من الفقھ إلى أنھ لكي

یكون مقدمھا مسؤولاً مسؤولیة غیر محدودة عن دیون الشركة، وبالتالي فإن 
تقدیم ھذه الحصة بھذا الشكل لا یكون إلا من قبل الشركاء المتضامنین في 

  شركات التضامن أو التوصیة.
ولا یجوز أن تكون الحصة ما یتمتع بھ الشریك من نفوذ اقتصادي أو 
سیاسي، وذلك لأن ذلك لا یغدوا أن یكون استغلالاً للنفوذ، وذلك بنص المادة 

                                                           
 .39المرجع السابق، صالشركات التجاریة، وبي، یسمیحة القل 74
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من القانون المدني الجزائري التي تنص على "لا یجوز أن تقتصر  420
  حصة الشریك على ما یكون من نفوذ أو على ما یتمتع بھ من ثقة مالیة".

كة، وبالتالي فإن الحصة بالائتمان لا تدخل في تكوین رأس مال الشر
وإنما یتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدیة والعینیة وحدھا 
لأن ھذه الحصص ھي وحدھا الضمان لدائني الشركة لقابلیتھا لأن تكون محلا 

  .  76للتنفیذ الجبري
 الفرع الثاني: استیفاء الحصص 

من القانون التجاري  253في حالة إفلاس الشركة نصت المادة 
وكیل التفلیسة المدین لدیھ لإقفال الدفاتر وحصرھا في  الجزائري "یستدعي

  حضوره" وذلك للتمھید لتنفیذ الدیون وحصرھا وردھا إلى أصحابھا.
فالمبدأ العام أن الشركاء ومھما كان نوعھم أو نوع الشركة المنتمون 
الیھا ھم ملزمون بدفع قیمة حصصھم عند تأسیس الشركة باعتبارھا ركن من 

كة، وباعتبارھا العنصر الأساسي المكون لرأسمالھا فھذا أركان عقد الشر
لا أنھ یمكن إالأخیر ھو الحد الأدنى للضمان العام لدائني الشركة الشخصیین. 

للشركاء الاستفادة من أجل محدد، قصیر أو بعید المدى للوفاء بحصصھم 
س سواءا كلھا أو جزء منھا وھذا جائز ولا غبار علیھ، ولكن قد یحدث وأن تفل

وما ؟ الشركة فما مصیر تلك الآجال الممنوحة للشركاء للوفاء بقیمة حصصھم
    ؟مكانیتھم بالتمسك بالآجال الممنوحة لھم للوفاءإمدى 

بالنسبة للشریك المتضامن فإن شھر إفلاس الشركة یؤدي إلى إفلاسھ، 
وبھذه الحالة فإن المتضامن لا یملك أن یحتج في مواجھة الشركة بالأجل 

وح لھ لأجل سداد حصتھ التي تعھد بأدائھا، على اعتبار أن حالة الإفلاس الممن
من  211التي یوجد بھا تسقط آجال الدیون المستحقة وذلك بحسب المادة 

من القانون التجاري الجزائري، بما في  246/1القانون المدني وأیضا المادة 
  ذلك الحصص المستحقة للشركة باعتبارھا دیناً في ذمتھ.

بالنسبة للشریك الموصي فإذا قام بتقدیم الحصة التي تعھد بھا تكون أما 
انتھت مسؤولیتھ تجاه الشركة وانقطعت صلتھ بدائنیھا ونظرا لأن الحصة 
تعتبر جزء من رأس المال الشركة، فلا یجوز لھ استردادھا طوال مدة بقاء 

  الشركة.
ر مدینا بھا أما إذا لم یكن قد أوفى بحصتھ كلھا أو بعضھا، فإنھ یعتب

للشركة ولھا أن تطالبھ بھا بواسطة مدیرھا وكما یجوز لدائني الشركة أن 
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یطالبوه بتقدیمھا باسم الشركة عن طریق الدعوى الغیر مباشرة ، وتفادیاً 
عیما لائتمان الشركة للعیوب الناشئة عن استعمال الدعوى الغیر مباشرة وتد

ن الفقھ، لدائن الشركة أن یرجع مؤیداً في ذلك من جانب كبیر م أجاز القضاء
بدعوى مباشرة على الشریك الموصي لمطالبتھ بتقدیم الحصة التي تعھد بھا، 
وحجة القضاء في ذلك، أن حصة الشریك الموصي تعتبر جزء من رأس 
المال، والذي ھو الحد الأدنى للضمان العام الذي یعتمد علیھ دائنو الشركة، 

معنى أن الاعتراف لھم بحق مباشر على ب ،فمن حقھ العمل على استكمالھ
الشریك الموصي الذي لا یخرج عن كونھ تطبیقا سلیما لمبدأ ثبات رأس 

  77المال.
إلا أنھ لا یوجد نص في التشریع الجزائري یجبر الشریك الموصي بأن 
یؤدي الحصة التي تعھد بھا للشركة، ما لم یتم إعلان إفلاسھ ولم یحل أجل 

وكیل المتصرف القضائي أن یقوم ال، وإنما أوجب على الدین المستحق للشركة
بكل الإجراءات التي تھدف إلى حمایة حقوق الشركة المفلسة ضد مدینیھا، 

  من القانون التجاري الجزائري. 255وذلك بحسب المادة 
وبالنظر إلى تشریعات أخرى التي نصت على ذلك من باب اللزوم، 

من قانون التجارة اللبناني على:  666كالتشریع اللبناني، حیث نصت المادة 
"یحق لوكیل التفلیسة في جمیع الشركات، أن یجبر الشركاء على إكمال دفع 
رأس مالھم، حتى قبل موعد الاستحقاق في نظام الشركة" بمقتضى ھذه المادة، 
یتوجب على أي من الشركاء، وفي أي شركة كانت، إیفاء جمیع الحصص 

شركة منذ تاریخ صدور الحكم بإعلان الإفلاس، فھذا التي یلتزم بتقدیمھا إلى ال
الحكم یسقط الآجال التي كانت مقررة في نظام الشركة أو عقدھا الأساسي. 

من قانون  706ذ نص في المادة إونفس الأمر بالنسبة للمشرع المصري 
ان قاضي التفلیسة أن ذد استأعالتجارة المصري: "یجوز لأمین التفلیسة ب

بدفع الباقي من حصصھم في رأس المال ولو لم یحن میعاد یطالب الشركاء 
استحقاقھ... " ومنھ نرى أنھ لا یمكن الدفع في مواجھة وكیل التفلیسة بھذا 

  الأجل في كل من قانون التجارة اللبناني والمصري.
وفي ھده المسألة یرى الأستاذ" عبد الحمید الشواربي" أنھ یجب التفرقة 

ي حالة ما تم تحدید بموجب القانون الأساسي للشركة بین حالتین الأولى ھي ف
أن یطالب الشریك  كیل المتصرف القضائيولجالا للوفاء فلا یجوز ھنا لآ

  جال الدفع، باعتبارھم غیر مفلسین.آالموصي بتسدید حصتھ ما لم تحل 
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جال الدفع في القانون الأساسي للشركة آأما الحالة الثانیة ھي عدم تعیین 
فلاس یحل یترك حق المطالبة بالوفاء للمدیرین ولكن في حالة الإفالأصل أنھ 

دارة ویجوز لھ مطالبة الشركاء الموصین الوكیل المتصرف القضائي محل الإ
  .  78بدفع قیمة حصصھم

وفي شركات المساھمة یتعین على المساھم أن یسدد المبالغ المرتبطة 
علیھا في القانون بالأسھم التي قام باكتسابھا حسب الكیفیات المنصوص 

، وفي غیاب ذلك تتابع الشركة 48) مكرر 715وذلك حسب المادة ( .الأساسي
بعد شھر من طلب الدفع إلى المساھم المتخلف ببیع ھذه الأسھم، ویعد المساھم 
المتخلف والمحال لھم المتتبعون والمكتتبون، ملزمین بالتضامن بمبلغ السھم 

ما للشركة من دین، المطالبة بالكل  الغیر مسدد، ویمكن الشخص الذي سدد
  .ویبقى العبء النھائي على عاتق الأخیر منھم المتتابعین،ضد أصحاب السھم 

مطالبة القضائي  المتصرف للوكیلووفق القانون العراقي یحق 
المساھمین المدینین بقیمة الأسھم الباقیة المكتتب بھا من قبلھم بالوفاء حتى لو 

أیضاً أن یطالب مساھماً ملیئاً القضائي  المتصرف كیلللولم یحل أجلھا، ویحق 
على دفع ما ترتب علیھ وأن یھمل المطالبة أو التنفیذ ضد مساھم آخر یظھر 
غیر مليء، أو یجد صعوبة في تحدید ملاحقتھ ویستطیع المساھمون الذین 
دفعوا أكثر من غیرھم أن یرجعوا على ھؤلاء بالفرق وذلك عملاً بمبدأ 

، ویجوز لدائن الشركة أن یطالب المساھم 79ین جمیع المساھمینالمساواة ب
بالوفاء بالجزء غیر المدفوع من الأسھم، برفع دعوى غیر مباشرة باسم 
الشركة علیھ، أو بالدعوى المباشرة بوصفھ صاحب مصلحة في استكمال 

  80رأس مال الشركة الذي یشكل الضمانة التي یعتمد علیھا.
تزمون بإیفاء مقدماتھم، فإن استیفاء ھذه إذا كان جمیع الشركاء یل

المقدمات یختلف، من الناحیة العملیة، باختلاف المركز القانوني للشریك، 
بما یترتب  ة للشركاء الذین تنحصر مسؤولیتھمبحیث لا تقوم أیة صعوبة بالنسب

الموصین، فھؤلاء والشركاء  من مال فقط، كالشركاء المساھمین علیھم دفعھ
ً الشركاء جمی یمكن إرغامھم على إیفاء حصصھم بطریق التنفیذ على  عا

أموالھم عند الاقتضاء. أما الشركاء المسؤولین بأموالھم الخاصة عن دیون 
الشركة، والذین یكتسبون صفة التجار باكتسابھم صفة الشركاء كالشركاء 
ً بعض العقبات بوجھ استیفاء حصصھم، وذلك لأن  المتضامنین، فتنشأ عملیا
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الوكیل المتصرف الشركة یستتبع إفلاسھم شخصیاً، مما یضطر إفلاس 
إلى تقدیم دین الشركة الناتج عن المقدمات في تفلیسة كل منھم،  القضائي

  1والخضوع بھذا الدین لقسمة الغرماء.
  لیة تحصیل الحصص والمقدماتآ :الفرع الثالث

تتمثل الجھة المسؤولة عن تحصیل الحصص واستكمالھا في الوكیل 
والذي كان یسمى بوكیل التفلیسة وذلك قبل صدور الأمر  2متصرف القضائيال

، وھو الذي یكلف بموجب 3المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي 96/23الأمر 
بموجب حكم قضائي بتسییر ومراقبة أموال المفلس ویقوم أیضا بتمثیل الدائنین 

ون فلاسھا وفقا للشروط المحددة في القانإوتصفیة الشركة التجاریة المشھر 
  التجاري.

فباعتباره ممثلا للدائنین یجب علیھ الحرص والسھر على حمایة 
مصالحھم وذلك عن طریق تحصیل كل ما للشركة المفلسة من حقوق لدى 

أي أن  ،حصص والمقدماتال، ویدخل في ذلك 4مدینیھا من أجل الوفاء بدیونھا
صلیین أن الشركاء الذین لم یوفوا بحصصھم أو جزء منھا یعتبرون كمدینین أ

  للشركة ویجوز للوكیل المتصرف القضائي مطالبتھم بھا وتحصیلھا.
لم یأتي المشرع الجزائري بنص صریح یجیز فیھ للوكیل المتصرف 
القضائي بتحصیل الحصص من الشركاء عكس المشرع المصري الذي نص 

من قانون التجارة المصري الجدید على "یجوز لأمین التفلیسة  706في المادة 
تئذان قاضي التفلیسة أن یطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصھم في بعد اس

ه ذرأس المال ولو لم یحل میعاد استحقاقھ، ولقاضي التفلیسة أن یأمر بقصر ھ
المطالبة على القدر اللازم لوفاء دیون الشركة. " وقصد المشرع المصري ھنا 

جال، ولكن إذا كان بعبارة "ولو لم یحل میعاد استحقاقھا" تطبیق مبدأ سقوط الآ
مقدار دیون الشركة أقل من الحصص المتبقیة للشركاء فقد أجاز المشرع 

لى الجزء أو القدر اللازم إلقاضي التفلیسة بأن یقصر المطالبة بالحصص كلھا 
لا بمجيء الأجل الذي تستحق فیھ والأمر إلوفاء دیون الشركة والباقي لا یدفع 
ذا رأى أنھ یوجد بعض الأموال غیر ھذه إفي مجملھ جوازي لقاضي التفلیسة ف
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الحصص من الممكن أن توفي بدیون الشركة كلھا، فلھ أن یأمر بعدم مطالبة 
  .    1الشركاء بإیفاء حصصھم قبل حلول آجالھا

من القانون التجاري  255أما في التشریع الجزائري فلقد نصت المادة 
ر الافلاس یتعین على على أنھ" متى صدر الحكم بالتسویة القضائیة أو شھ

وكیل التفلیسة (الوكیل المتصرف القضائي) أن یقوم بكافة الاجراءات اللازمة 
  لحفظ حقوق المدین ضد مدینھ".

نستخلص من ھذا النص أنھ یجوز للوكیل المتصرف القضائي أن یرفع 
ین لم ذجمیع الدعاوى من أجل مطالبة مدیني الشركة بما فیھم الشركاء ال

، كما یجوز لھ الحجز على التزامھمصھم أو جزء منھا بتنفیذ یسددوا كل حص
ما بالحجز التحفظي أو التنفیذي إذا لم یكن للشریك إأموال ھؤلاء الشركاء 

فلاسھ، إصفة التاجر أما إذا كان الشریك تاجرا فیجوز عندئذ أن یطلب شھر 
  وكل ھذا لتحصیل حقوق الشركة المفلسة وحمایة دائنیھا.

ذا وجد رھن لصالح الشركة على عقارات الشریك المدین وفي حالة ما إ
فیمكن للوكیل المتصرف القضائي تنفیذ ذلك الرھن لفائدة الشركة، كما یمكنھ 

كالدعوى البولیصیة أو الدعوى الغیر  الاحتیاطیةبجمیع الوسائل  الاستعانة
مباشرة للمحافظة على حقوق الشركة في مواجھة الشركاء باعتبارھم مدینین 

  لشركة في ھذه الحالة.ل
شارة ھنا أن الدعوى المباشرة في مواجھة الشركاء غیر وتجدر الإ

مسموح بھا، فلا یحق للشركاء الموصین باعتبارھم غیر مفلسین بالوفاء لدائني 
فلاس یوقف جمیع الدعاوى الفردیة التي یمكن الشركة مباشرة، فحكم شھر الإ

ا قاموا الشركاء المدینون إذا أن یستغلھا جماعة الدائنین، وفي حالة م
بحصصھم للشركة بالوفاء لدائنیھا، فھنا یجوز للوكیل المتصرف القضائي أن 

ا من ذیطالبھم مرة أخرى بتلك الحصص باعتباره صاحب الحق في ذلك وھ
  خرین ومبدأ المساواة بینھم. أجل حمایة الدائنین الآ

نھ إالموصین، ف إذا فالوكیل المتصرف القضائي عندما یطالب الشركاء
یتبع في ذلك القواعد العامة كما لو كان ھؤلاء الشركاء مدینین من الغیر أي 

ما بأن یرفع دعوى باسم الشركة باعتباره نائبا إخارجین عن الشركة، وذلك 
  لھا أو یستخدم حق الدائنین في مطالبة الشركاء بالحصص باعتباره ممثلا لھم.

یطالب بتسدید ھذه الحصص دون ویحق للوكیل المتصرف القضائي أن 
أن یلتزم بإثبات حاجتھ لتكملة الموجودات ھذه لتسدید دیون الشركة. وخاصة 
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فلاس بحد ذاتھا تظھر بصورة تحصیل حقوق الشركة لتسدید أن حالة الإ
دیونھا. ولا یحق للشركاء التذرع اتجاه الوكیل المتصرف القضائي بالدفوع 

ه الشركة، وخاصة ببطلان التزامھم أو التي كان بإمكانھم اثارتھا اتجا
و ببطلان الشركة بسبب أاكتتاباتھم بسبب خداع سائر الشركاء أو المؤسسین، 

  عیب في الرضى أو بسبب انتفاء النشر.
ولا یلتزم الوكیل المتصرف القضائي أثناء مطالبتھ الشركاء الموصین 

رین ولا تجدي بمراعاة مبدأ المساواة بینھم فقد یجد أن بعض الشركاء معس
لا في علاقة الشركاء إمطالبتھم بالدین نفعا، ولأن ھذا المبدأ لا یسري 

بالشركة، كأن یلزم شریكا بدفع ما ترتب علیھ دون أن یستطیع ھذا الأخیر 
ذ یعود أمر تقدیر إدلاء بواجب مطالبة الشریك آخر لم یسدد حصتھ بعد، الإ

قضائي وحده دون غیره، بشرط ملاءة الشركاء ومطالبتھم للوكیل المتصرف ال
  ألا یسيء استعمال ھذا الحق.

ولكن مبدأ المساواة لا ینتھي بل یظل ساریا بین الشركاء في جمیع 
لشركاء المتضامنین الذین أوفوا أكثر من غیرھم، وھم لالأحوال لذلك یعود 

الشركاء الملزمون شخصیا بدیون الشركة، أن یرجعوا على سائر الشركاء 
 بمبدأ المساواة. وعلى كل یلتزم الوكیل المتصرف القضائي عندما بالفرق عملا

یطالب الشركاء المتضامنون بأكثر من حصتھم أن یثبت أن مطالبتھم 
     1ضروریة لتسدید دیون الشركة.

  استكمال رأسمال الشركة :المطلب الثاني
بعد التعرض الى استیفاء الحصص والمقدمات والجھة المكلفة بذلك 

لى الآثار الأخرى إیمس جمیع الشركاء، سنتطرق في ھذا المطلب  كأثر أول
الأرباح الصوریة  استردادالمتعلقة باستكمال رأسمال الشركة والمتمثلة في 

بطال تخفیض رأسمال الشركة الغیر قانوني (فرع ثاني) ومدى إ(فرع أول) و
  ثارة الدفوع (فرع ثالث). إصلاحیة الشركاء في 

  الأرباح الصوریة دستردااالفرع الأول: 

رادات إالأرباح بوجھ عام ھي ما تحققھ الشركة من فائض نتیجة 
  المشروع الذي تستغلھ، أو تنتج عن تصرف الشركة في أحد أصولھا الثابتة. 

والأرباح التي تحققھا الشركة نوعان، ھما أرباح اجمالیة وأرباح صافیة 
یات التي تمارسھا، وذلك فیقصد بالأولى قیمة ما تحصل علیھ الشركة من العمل
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بطرح الأرصدة المدینة من الأرصدة الدائنة في حساب المتاجرة. أما الأرباح 
الصافیة فھي الأرباح الاجمالیة مخصوم منھا المصروفات التي أنفقتھا الشركة 
من أجل الاستغلال والتكالیف الأخرى، مثل فوائد دین الشركة والضرائب 

أس المال، وھذا النوع من الأرباح ھو الذي والمبالغ المخصصة لاستھلاك ر
  .1یوزع على المساھمین في ضوء المركز المالي للشركة الذي تحدده میزانیتھا

وعلى ھذا یتفق الشركاء على توزیع الأرباح والخسائر في نھایة كل 
من  716سنة مالیة للشركة أین تظھر الأرباح الصافیة للشركة، وتقضي المادة 

الجزائري بأن یضع القائمون بالإدارة جردا بمختلف عناصر  القانون التجاري
الأصول والدیون الموجودة في ذلك التاریخ ویضعون حساب للاستغلال العام 
وحساب الخسائر والأرباح والمیزانیة وكذلك وضع تقریر مكتوب عن حالة 

 ذا تبین للشركة أنھا حققتإالشركة ونشاطھا أثناء السنة المالیة المنصرمة. ف
أرباح صافیة وزعت على الشركاء وأصبحت حقا مكتسبا لا یجوز استردادھا 

. وطریقة تقسیم الأرباح مرھونة 2منھم ولو منیت الشركة بعد ذلك بخسائر
باتفاق الشركاء أي أنھم ینظمونھا كیفما یشاؤون، غیر أن ھده المشیئة مقیدة 

اء من بعدم جواز تضمین عقد الشركة شرطا یقضي بحرمان أحد الشرك
  فائھ من الخسائر. إعرباح أو الأ

ولكن قد یعمد مجلس الإدارة إلى توزیع أرباحاً صوریة لا تكون نتیجة 
زیادة فعلیة في أصول الشركة عن خصومھا إما لإیجاد ائتمان وھمي للشركة 

  أو لتیسیر الاكتتاب في زیادة رأس المال أو لإخفاء نتائج الإدارة السیئة. 
صوریة عدم صحة المیزانیة بتقدیر بأقل من قیمتھا وتفترض الأرباح ال

أو بالمبالغة في تقویم الأصول كأن تدرج الأوراق المالیة في المیزانیة بثمن 
الشراء رغم انخفاض سعرھا أو أن تذكر الأصول الثابتة بثمن التكلفة دون 

  حسم الاستھلاك.
 ً صوریة كما یعتبر الاقتطاع من الاحتیاطي القانوني للشركة أرباحا

وذلك لأن الاحتیاطي القانوني للشركة ھو الاحتیاطي الذي تكونھ الشركة عن 
طریق اقتطاع جزء من الأرباح الصافیة، ویجوز استخدام ھذا الاحتیاطي في 
تغطیة خسائر الشركة وفي زیادة رأس مالھا، ولكن لا یجوز للشركة التصرف 
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 ً ً عاما للدائنین إلى جانب رأس  فیھ لأنھ یأخذ حكم رأس المال ویعتبر ضمانا
  1یقویھ ویعززه.والأخیر ھذا المال فھو یقف إلى جانب 

من القانون التجاري الجزائري،  726إلى  723وقد أوضحت المواد من 
ماھیة ھذا الأرباح الصوریة بأنھا كل توزیع للأرباح دون موافقة جمعیة 

نات الشركاء، ودون وجود مبالغ قابلة للتوزیع ودون اقتطاع المؤو
والاستھلاكات المكلفة، ویجب استرجاعھا من ید الشركاء المستفیدین منھا 

  حتى في الحالات العادیة، ومن باب أولى في حالة إفلاس الشركة. 
من القانون التجاري الجزائري على: "إن رد  588وقد نصت المادة 

الأرباح الموزعة وغیر المطابقة للأرباح المحصل علیھا حقیقة، یمكن أن 
یطلب من الشركاء الذین قبضوھا. وتتقادم دعوى رد المدفوع بدون حق في 

  أجل ثلاث سنوات اعتباراً من یوم الشروع في توزیع حصص الأرباح"
یمكننا ملاحظة أن المشرع عندما قرر تلك الأرباح الموزعة بشكل غیر 
قانوني لم یشترط أي حكم یتعلق بشرط حصول الشریك علیھا، أو إذا ما كان 

برد ھذه الأرباح  الالتزامد حصل علیھا بحسن نیة أو سوء نیة، حیث أن ق
یتعلق بصوریتھا. وقد أعطى المشرع الحق للدائنین برفع دعوى في أجل 

  ثلاث سنوات من یوم البدء في التوزیع ھذه الأرباح الصوریة.
والأرباح الصوریة تقتطع في الواقع من رأس المال وھو ضمان لدائني 

یجوز المساس بھ، فضلاً عن توزیعھا یكون بمثابة تخفیض لرأس الشركة لا 
  المال وھذا التخفیض لا یجوز دون اتخاذ إجراءات معینة.

فقد استقر على تزوید دائني الشركة بدعوى 2أما في القانون المصري 
مباشرة قبل الشریك لإجباره على رد الأرباح الصوریة التي حصل علیھا، ولا 

ً بصوریة  جدال في أن الشریك یلزم بالرد متى كان سيء النیة، أي عالما
الأرباح التي یقبضھا. أما إذا كان حسن النیة، كما إذا قرر الشركاء المدیرون 
توزیع الأرباح الصوریة بغیر علم من الشركاء الآخرین، فقد قیل بعدم إجبار 

واضع الشریك على الرد لأن الأرباح تعتبر من قبیل الثمار، ومن المعلوم أن 
  الید حسن النیة یتملك الثمار بقبضھا.

والرأي الراجح بإجبار الشریك على الرد على الرغم من حسن نتیھ، 
لأن الأرباح الصوریة التي یحصل علیھا لا تعتبر ثماراً بالمعنى الصحیح، 
وإنما ھي جزء من حصة الشریك استردھا أثناء حیاة الشركة، ویحول دون 

رأس المال وعدم جواز المساس بھ. أضف إلى ذلك  ھذا الاسترداد مبدأ ثبات
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أنھ من العسیر افتراض حسن نیة الشریك لأن من حقھ الرقابة والإشراف 
ن یستخدم ھذا الحق أوالاطلاع على الدفاتر والمستندات، فكان من واجبھ 

  لیتأكد من جدیة الأرباح التي یقبضھا.
لقانون التجاري من ا 726أما في شركات المساھمة فقد أقرت المادة 

الجزائري على عدم جواز طلب استرداد أي ربح من المساھمین أو حاملي 
التي تقضي بكیفیة  724الأسھم ما عدا حالة التوزیع الجاري خلاف المادتین 

الخاصة بحظر اشتراط  725المصادقة على دفع الأرباح وأجل دفعھا، والمادة 
  فائدة ثابتة للشركاء.

أنھ لیس لدائني الشركة مصلحة جدیة في طلب رد  وقد یتبادر إلى الذھن
ة ما دام أنھم یستطیعون مطالبة الشریك المتضامن بكل یالأرباح الصور

دیونھم نظراً لمسؤولیتھ غیر المحدود. غیر أن الواقع على خلاف ذلك، إذ متى 
الشركة الأرباح الصوریة عادت إلى ذمة الشركة فتخصص  دائنواسترد 

  1یتحملون مزاحمة دائنیھ الشخصیین.لا إنھم للوفاء بدیونھم ف
  الفرع الثاني: إبطال تخفیض رأس المال

رأس مال الشركة ھو الضمان العام الذي یعتمد علیھ الدائنون، ولذا لا 
یجوز رده كلھ أو بعضھ إلى الشركاء طوال مدة بقاء الشركة، غیر أن ھذا لا 

حالھ، فقد تطرأ ظروف  یعني أن الشركة ملزمة بإبقاء رقم رأس المال على
تضطرھا إلى تخفیضھ، ولا حرج في ذلك من الجھة القانونیة، بشرط ألا یقل 
رأس المال عن الحد الأدنى المقرر قانونیاً، وألا یترتب على التخفیض ضرر 

  .2بدائني الشركة
لقد أجاز القانون تخفیض رأس مال الشركة، بصفتھ صورة من صور و

العامة غیر العادیة لنظام الشركة الأساسي،  لجمعیةالتي تقوم بھا ا التعدیلات
وتلجأ الشركة لھذا التخفیض لتغطیة خسارتھا، أو إذا كان رأس المال زائداً 

  3عن حاجتھا.
ویتم التخفیض في حالة الخسارة بتنزیل قیمة الحصص أو الأسھم بإلغاء 

ا رأت جزء من ثمنھا المدفوع یوازي مقدار الخسارة، أو بإعادة جزء منھ إذ
رأسمالھا یزید عن حاجتھا، على أن یتم التخفیض ضمن الشروط التي حددھا 

  4القانون.
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وإن تخفیض رأس مال الشركة معناه تخفیض الضمان العام للدائنین، 
فكان من حق الدائنین طلب إبطال ھذا الإجراء إذا تم بصورة غیر قانونیة، 

رأس المال یضر بھم  لأن لھم مصلحة محققة بھذا الإبطال، ذلك أن تخفیض
ضرراً بالغاً، وإذا حصل ھذا التخفیض بعد توقف الشركة عن دفع دیونھا كان 

قصد الإضرار بھذا التخفیض وفي ھذه  وافرمن باب أولى، لت بإبطالھحقھم 
بصفتھ وكیلاً عن الدائنین تقدیم  الوكیل المتصرف القضائيالحالة یتولى 

بدفع ما تبقى من حصصھم أو قیم دعوى إبطال التخفیض، وإلزام الشركاء 
  أسھمھم الأصلیة.

ویعتبر التخفیض قد حصل بشكل غیر قانوني عندما لا تراعى القواعد 
من  3فقرة  827القانونیة المتعلقة بإجرائھ أو نشره، وذلك بحسب المادة 

ت إجراءات النشر قبل التوقف عن یالقانون التجاري الجزائري. أما إذا روع
أمام الدائنین السابقین للنشر، إلا المطالبة بإبطالھ بسبب الضرر  الدفع، فلا یبقى

الذي ألحقھ بھم. أما الدائنون اللاحقون للنشر فلا یحق لھم الإدلاء بعدم 
قانونیتھ، ولا یبقى أمامھم في حال الطعن بھ، إلا إثبات وقوع الغش والتواطؤ 

   .1مدینعن طریق الدعوى البولیانیة أو دعوى عدم نفاذ تصرفات ال

  الفرع الثالث: صلاحیة الشركاء في إثارة الدفوع
یقوم الوكیل المتصرف القضائي بالمحافظة على أموال الشركة المفلسة، 
ولھذا الغرض یجوز لھ القیام بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة 

بما فیھم الشركاء الذین لم یسددوا قیمة الحصص  ،2المفلسة ضدّ مدینیھا
  رأسمال الشركة. من أصلضوا أرباحا صوریة بحقة علیھم أو قالمست

فلو تصورنا أن الوكیل المتصرف القضائي قام بمطالبة الشریك 
الموصي، فھل یمكن ھذا الشریك بأن یدفع بأحد الدفوع بغرض رد الدعوى؟ 

  وھل یجوز للشریك المتضامن ذلك؟
الشركاء  وقبل التطرّق لمختلف الدفوع ومدى جواز إثارتھا من قبل

ھو وسیلة یدفع بھا  فھذا الأخیرعرف الدفع، نالمدینین للشركة المفلسة، لابد أن 
  الخصم طلب خصمھ بقصد تفادي الحكم لخصمھ بما یدعیھ.

والدفوع أنواع متعددة، وفي ھذا المقام سنتطرق فقط إلى الدفوع المرتبطة 
  .بالإفلاس

  أولا: الدفع ببطلان الشركة 
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ف القضائي أن یطالب الشرك الموصي الذي لم یمكن للوكیل المتصر
قبض أرباح بإحدى الطریقتین: إما باستخدام دعوى  أو الذيیوفي بحصتھ 

المفلسة وجماعة  من الشركةالشركة أو دعوى الدائنین باعتباره ممثلا لكل 
  .1الدائنین

فإذا قام وكیل المتصرف القضائي بالمطالبة بدیون الشركة باعتباره نائبا 
بكل الدفوع التي  تھففي ھذه الحالة یحق للشركاء التمسك في مواجھ عنھا،

یملكونھا اتجاه الشركة، بما فیھا الدفع ببطلان الشركة لعدم الشھر، أو عیب في 
بھذه المطالبة  الوكیل المتصرف القضائيالرضا، ولكن بالمقابل إذا قام 

وإذا  مقبول،غیر  بوصفھ ممثلا لجماعة الدائنین، فإنّ الدفّع ببطلان الشركة
 القضائي المتصرف الوكیلحصل شك أو خلط في مسألة التمثیل، یفترض أن 

  الدائنین. ممثل لجماعة
 ةفإذا أخذنا الفرض فإنھ یتوجب على الشریك الموصي أن یثبت صف

، فإن لم ةالقضائي التي یطالبھ بھا على أنھ مثل للشرك الوكیل المتصرف
متصرف القضائي یفترض فیھ أنھ ممثل عن یستطع إثبات ذلك فإن الوكیل ال

إلى الإفلاس  لا تصل الشركةجماعة الدائنین، خاصة وأنھ في أغلب الأحیان 
إلا إذا كانت دیونھا كثیرة، ونفس الحكم ینطبق على الشریك المتضامن لعدم 

  وجود اختلاف بینھ وبین الشریك الموصي في ھذه المسألة.
ز إثارة الدفع ببطلان الشركة في حین یرى بعض الفقھاء، عدم جوا

الدائنین ولیس  ةوذلك لأن مطالبة الشركاء على إثر الإفلاس تحصل لمصلح
لمصلحة الشركة، خاصة وأنھ یحق للدائنین أن یطالبوا الشركاء بالوفاء 

  .2بحصصھم ولو لم تفلس الشركة
  ثانیا: الدفع بالمقاصة

شخصین  المقاصة ھي طریقة لانقضاء الدیون، یمكن تصورھا في
. وتتم بإیفاء الدین 3كلاھما دائن ومدین للآخر بأشیاء متماثلة أو بنفس المبلغ

  المطلوب لدائن بدین منھ لمدینھ.
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لشریك دین على الشركة، فإنھ لا یجوز لھ أن یتمسك لفلو تصورنا أن 
الحق الذي یملكھ والدین الذي علیھ والمتمثل في تقدیم قیمة  بین ھذابالمقاصة 

لك یعتبر من قبیل الوفاء غیر المبرأ، وبالتالي ما على الشریك الحصة، فذ
  سوى أن یدخل في تفلیسة الشركة كأي دائن آخر.

أما إذا تحققت شروط المقاصة قبل شھر إفلاس الشركة، ففي ھذه الحالة 
ا، وبذلك لا یجوز للوكیل قیكون الدین المتمثل في قیمة الحصة منقضیا مسب

ك بھ، فإن حدث ذلك جاز للشریك الدفع یلب الشرالمتصرف القضائي أن یطا
  بالمقاصة.

  ثالثا: الدفع بالتقادم المسقط
  .1دم فترة من الزمن یسمح إما بتثبیت حق أو انقضائھ"ا"التق

إذن التقادم نوعان: تقادم مكسب وتقادم مسقط، وھذا الأخیر یمكن أن 
ن النظر فیھا الموجھة ضدّ دعوى بھدف منع المحكمة م من الدفوعیشكل دفعا 

  لانقضاء المدة المحددة قانونا للفصل في ذلك.
فلو أشھر إفلاس الشركة وتماطل الوكیل المتصرف القضائي في مطالبة 

 وانقضتالأرباح الصوریة منھم،  دالشركاء بالوفاء بحصصھم أو استردا
بسبب إھمالھ المدة الزمنیة القانونیة بسقوط الدعوى بالتقادم، فھل یجوز 

  أن یدفع في مواجھتھ بسقوط الحق بالتقادم؟للشریك 
تعتبر الحصص غیر المستوفاة والأرباح الصوریة التي بقیت في ذمم 

بما أن التشریع التجاري والدیون تسقط بمرور أجل التقادم،  ةالشركاء دینا كبقی
الجزائري لم یورد نصا یفصل في ھذه المسألة خصوصا وأنھ لا یمكن تطبیق 

فلابد من إعمال القواعد العامة في  ھذه الدعاوىعلى  2سياخمقواعد التقادم ال
 .3التقادم المسقط
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من المعلوم أن الإفلاس مبني في الأصل على فكرة معاقبة المدین الذي 
اتجاه دائنیھ، وفكرة العقاب ھذه تتجلى بصورة خاصة في لا یقوم بتعھداتھ 

القوانین القدیمة، التي كانت تعتبر المدین في مطلق الأحوال مسؤولا جزائیا أو 
على الأقل مرتكبا فعلا شائنا. وتنص على عقوبات قاسیة بحقھ تتراوح بین 

نسا عقوبة الإعدام والحبس وتدابیر علنیة شائنة، كان أكثرھا رواجا في فر
إلزام المدین بأن یلبس قلنسوة خضراء أو صفراء، ھذا فضلا عن تجریده من 

  حقوقھ المدنیة والسیاسیة والمھنیة.

ولكن ھذه العقوبات والعادات قد تعدلت فیما بعد من أوجھ عدیدة مع بقاء 
 ینطبق على فسبق أن أشرنا إلى أن الإفلاس شيء من طبیعتھا الأصلیة.

د إلى الشركاء المتضامنین فیھا نتیجة اكتسابھم لصفة الشركات التجاریة ویمت
فینفرد كل واحد منھم بتفلیسة خاصة بھ بالإضافة إلى تفلیسة الشركة،  التاجر،

 والشركاء المتضامنینوھذه الأخیرة تخلف آثار تمس كل الشركاء بصفة عامة 
بصفة خاصة، فالھدف الأساسي من تنظیم أحكام الإفلاس وتطبیقھا على 

یك المتضامن المفلس ھو حمایة دائنیھ ودائني الشركة وتوزیع أموالھ الشر
قسمة الغرماء على جمیع الدائنین كقاعدة عامة. بمعنى آخر تصفیة جماعیة 
لأموالھ إن لم تكفي أموال الشركة، ولكن ھذا الھدف لا یتحقق عملا إلا بمنع 

شھر  الشریك المفلس من إدارة أموالھ والتصرف فیھا بعد صدور حكم
الإفلاس، بالإضافة إلى البث فیما أجراه من تصرفات خلال الفترة التي حددھا 
المشرع والتي تسبق شھر الإفلاس والتي أطلق علیھا اصطلاح فترة الریبة، 
فھذه الأخیرة قرر لھا المشرع أحكاما خاصة منھا ما یبطل التصرفات وجوبا 

ضوء ظروف كل تصرف.  ومنھا ما یبطلھا جوازیا وفق ما یراھا القاضي في
بالإضافة للآثار السابقة ھناك مفاعیل أخرى تمس الشریك المفلس في شخصھ 
وھي مستمدة من النظرة القدیمة للإفلاس التي تعتبره وصمة عار تلحقھ 
فتجعلھ غیر جدیر بممارسة بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة، ولكن ما ینوه 

ھ أو بالأحرى مراعاة لحقھ كإنسان إلیھ أن ھناك من ھذه الآثار ما ھو لمصلحت
  والمتمثلة في تقریر الإعانة لھ ولعائلتھ، ورد اعتباره التجاري.

كما تجدر الإشارة أن آثار إفلاس الشركات لا تمس الشركاء 
المتضامنین فقط، بل تمتد إلى القائمین بالإدارة فیھا، ولكنھ لیس بالمد 

وإنما ھو بمثابة نتیجة ثبوت  الأوتوماتیكي الذي یخص الشركاء المتضامنین،
سوء تسییر للشركة. وتختلف مسائلة المسیر في ظل شركات الأشخاص عن 
شركات الأموال، حیث تكون مسؤولیة المسیر مسؤولیة تضامنیة وغیر 
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محدودة عن الدیون ضمن شركات الأشخاص، والتي عادة ما یكون فیھا 
في ظل شركات الأموال  المسیر شریكا متضامنا، في حین أن مسؤولیة المسیر

لا تكون إلا في حالات استثنائیة حددھا القانون، لأن ھذه الشركات تتمیز 
بأحكام المسؤولیة المحدودة عن دیون الشركة، وعلى ھذا الأساس سیتم حصر 

  الدراسة على المسیرین في شركة المساھمة وشركة المسؤولیة المحدودة.

الأول نخص بھ دراسة آثار ومنھ سیتم تقسیم ھذا الباب إلى فصلین 
إفلاس الشركات التجاریة على الشركاء المتضامنون، أما الثاني سنتطرق إلى 

  امتداد آثار إفلاس الشركات التجاریة على القائمین بالإدارة.
 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 ن بالإدارة ت التجاریة على الشركاء المتضامنین والقائمیإفلاس الشركا الثاني: آثار الباب

 

141 

  

 الفصل الأول 
الشركاء ب الخاصةت التجاریة آثار إفلاس الشركا

  نیالمتضامن

  

 

 

 

  

  

  

س الشركات على الشركاء باختلاف المركز القانوني تختلف آثار إفلا
لكل شریك، فلا یؤدي بالنسبة لمن لا یكتسب منھم صفة التاجر لأكثر من 
مطالبتھ بإیفاء حصصھ في رأس المال أو ما تبقى منھا كما رأینا سابقا. أما 

ن باعتبارھم مكتسبین لصفة التاجر، فإن إفلاس یبالنسبة للشركاء المتضامن
، وذلك لاعتبار أن كل منھم 1یؤدي إلى إفلاس ھؤلاء الشركاء أیضاالشركة 

لاس كأنھ یتعاطى بنفسھ التجارة تحت عنوان الشركة، فھذا ھو أھم أثر لإف
ن والذي ینتج عنھ قاعدة أساسیة والمتمثلة في یالشركة على الشركاء المتضامن

شركة ودائنیھ تعدد التفلیسات، فیصبح كل شریك في حالة إفلاس اتجاه دائني ال
  الشخصیین. 

                                                           
: " في حالة قبول تسویة قضائیة أو إشھار إفلاس شركة مشتملة على شركاء ج.ت.ق من 223ھذا ما نصت علیھ المادة 1

 مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة، ینتج الحكم آثاره بالنسبة لھؤلاء الشركاء."
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كما أنھ یترتب عن إفلاس الشركة آثارا أخرى على الشركاء 
ن منھا ما یتعلق بذمتھ المالیة سواء كانت سابقة لحكم الإفلاس أو یالمتضامن

لاحقة لھ، ومنھا ما یتعلق بشخص الشریك المفلس سواء كانت سلبیة 
لھ ولعائلتھ أو رد كالحرمان من بعض الحقوق، أو إیجابیة كتقریر إعانة 

اعتباره التجاري. وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن نفس ھذه الآثار 
تنطبق أیضا على الشریك الموصي المتدخل في الإدارة والشریك الموصي 
الذي یدخل اسمھ في عنوان الشركة، وھذا نوع من الحمایة وفرتھ التشریعات 

  التجاریة لدائني الشركة. 
أینا تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین یخص الأول دراسة تعدد لذلك ارت

 التفلیسات، أما الثاني خصصناه للآثار المالیة والشخصیة التي تمس الشركاء
 نتیجة إفلاس الشركة. المتضامنین

 
 
 
 
 
 
  

  المبحث الأول: تعدد التفلیسات
إفلاس الشركة لا یستتبع  فيكما أسلفنا في المباحث السابقة أن الأصل 

فلاس الشركاء فیھا، كما لا یؤدي إفلاس الشریك إلى إفلاس الشركة، إ
ویستثنى من ذلك شركة التضامن، حیث یؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس 
الشركاء المتضامنین وفي ھذه الحالة تتعدد التفلیسات وتستقل كل منھا عن 

، الأخرى، فتكون للشركة تفلیستھا الخاصة التي تقتصر على دائنیھا وحدھم
كما تكون لكل شریك تفلیستھ الخاصة المستقلة یتزاحم فیھا دائنو الشركة 
ودائنوه الشخصیون، وكذلك الحال بالنسبة لشركة التوصیة فیما یتعلق 

  .2بالشركاء المتضامنین فیھا
  المطلب الأول: مفھوم تعدد التفلیسات

قانونا أن إفلاس الشركة یؤدي إلى إفلاس الشركاء  المنصوص علیھ
تضامنین فیھا. والإفلاس كنظام قائم یقوم على تحقیق الدیون التي على الم

                                                           
 .105محمد الفوزان، المرجع السابق، ص 2
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المفلس والدیون العائدة لھ من أجل حصر أموال التفلیسة، لذلك لابد أن نحدد 
الإجراءات التي ُتتبع طالما أن لدینا شركة مفلسة وشركاء مفلسین وأن دائني 

اعاة الإجراءات الشركة ھم بذات الوقت دائنین للشریك المتضامن مع مر
وعلیھ فإنھم  ،من القانون التجاري 551التنظیمیة المنصوص علیھا في المادة 

وسنتناول في ھذا المطلب تحدید .یشتركون في تفلیسة الشركة وتفلیسة الشركاء
  المقصود بتعدد التفلیسات والنتائج المترتبة عنھ. 

  الفرع الأول: المقصود بتعدد التفلیسات
التفلیسات ھو أن ینفرد كل شریك من الشركاء المقصود من تعدد 

المفلسین بتفلیسة مستقلة بھ، إضافة إلى تفلیسة الشركة، حیث یعتمد عدد 
الشركة، ولم ینص القانون التجاري في التفلیسات على عدد الشركاء 

ً خاصة بتعدد التفلیسات والعلاقة فیما بینھا لا في  الجزائري على نصوصا
  ركات ولا في الباب المتعلق بالإفلاس.الباب المتعلق في الش

في القانون التجاري المصري فالمقارن، القانون  إذا رجعنا إلىأما 
منھ على أن: "تعین المحكمة لتفلیسة  3فقرة  703بالتحدید، فقد نصت المادة 

ً واحداً أو أكثر.  ً واحداً وأمینا الشركة وتفلیسات الشركاء المتضامنین قاضیا
تفلیسة مستقلة عن غیرھا من التفلیسات من حیث  ومع ذلك تكون كل

  موجوداتھا وخصومھا وإدارتھا وتحقیق دیونھا وكیفیة انتھائھا".
یتضح من ھذا النص أنھ یترتب على شھر إفلاس الشركة والشركاء 
المتضامنین فیھا تعدد التفلیسات، فتوجد تفلیسة الشركة وتفلیسة لكل شریك. 

ھر إفلاس الشركاء بالتبعیة لشھر إفلاس الشركة وینشأ ھذا التعدد سواء تم ش
بموجب حكم واحد، أو تم شھر إفلاس الشركاء استقلالاً بموجب أحكام 
مختلفة، ویختلف تاریخ الوقوف عن الدفع بحسب صدور حكم واحد أو أكثر 
من حكم، ففي الحالة الأولى نكون أمام تاریخ واحد للتوقف عن الدفع بالنسبة 

، وفي الحالة الثانیة یمكن أن یختلف ھذا التاریخ باختلاف للشركة والشركاء
  .3التفلیسات المختلفة

  الفرع الثاني: نتائج استقلال التفلیسات
ینتج عن استقلال تفلیسة الشركة عن تفلیسة الشركاء، عدة نتائج یمكن 

  إیجازھا فیما یلي:

                                                           
شركات  –ت التجاریة في القانون المصري، الجزء الأول، النظریة العامة للشركة رضا السید عبد الحمید، الشركا 3

 .238، ص2006 مصر، ، دار النھضة العربیة،-الأشخاص
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فع واحداً اختلاف تاریخ التوقف عن الدفع: قد لا یكون تاریخ التوقف عن الد -
بالنسبة للشركة ولجمیع الشركاء على حد السواء، إذ یجوز أن تكون ھذه 

تجارة مستقلة، وقد توقف التواریخ مختلفة، كما لو كان أحد الشركاء یزاول 
عن الدفع، وقد لا تتوقف في ھذه التجارة، قبل أن تتوقف الشركة  عن الدفع
ریك لا یؤدي إلى إفلاس في ھذه الحالة، نظراً لكون إفلاس الش عن الدفع

یكون تاریخ توقف لا یجوز أن  على كل حالالشركة بل انقضائھا. ولكن 
  .4لاحقاً لتاریخ توقف الشركة عنھ الشریك عن الدفع

لتمتع الشركة  استقلال أصول وخصوم كل تفلیسة عن الأخرى: نظراً  -
ة لكل وبالتالي استقلال ذمتھا المالیة عن الذمة المالی بالشخصیة المعنویة

شریك، تعتبر أصول وخصوم كل من التفلیسات مستقلة عن الأخرى. 
فأصول تفلیسة الشركة تضم جمیع أموالھا، بما فیھا مقدمات الشركاء. 
وأصول تفلیسة كل شریك تضم الأموال الخاصة بھ. أما خصوم تفلیسة 
الشركة فتضم جمیع الدیون والحقوق المترتبة علیھا باعتبارھا شخصاً 

 ً مستقلاً. وخصوم تفلیسة كل شریك تضم الدیون والحقوق المترتبة  معنویا
علیھ، باعتبار أن ذمتھ المالیة مستقلة. ولذلك تكون لكل من تفلیسة الشركة 
والشركاء جماعة دائنیھا المستقلة، والمتمیزة عن غیرھا. أما جماعة دائني 

ئنیھ الشركة فتشمل الدائنین لھا فقط، وجماعة دائني الشریك تشمل دا
الشخصیین ودائني الشركة معاً، وذلك لكونھ مسؤولاً بالتضامن مع الشركة 
عن إیفاء دیونھا. وھذا ما یؤدي إلى حق الدائن بالتقدم بدینھ في تفلیسة 
الشركة، أولاً، وثم في تفلیسة كل من الشركاء حیث یتزاحم مع دائنیھ 

  الشخصیین. 
یة العددیة والقیمیة في جمعیات ویستتبع استقلال كل تفلیسة، استقلال الأغلب -

الدائنین بالنسبة لاتخاذ أي قرار فیھا، كالقرارات القاضیة بانعقاد الصلح، أو 
الخ، إذ یؤخذ بعین ...متابعة استثمار المؤسسة التجاریة في حالة الاتحاد 

الاعتبار بالنسبة لجماعة دائني الشركة، عدد دائنیھا وقیمة دیونھم. أما 
دائني الشریك، فیؤخذ بعین الاعتبار، إضافة إلى الدائنین بالنسبة لجماعة 

  المذكورین، عدد دائني الشریك الشخصیین وقیمة دیونھم.
استقلال وضع الأختام على المؤسسات التجاریة وإجبار المفلس على  -

الحضور أمام المحكمة وتوقیفھ: یتم وضع الأختام على مؤسسة مركز 
ن الشركاء، عندما یكون لكل منھم الشركة الرئیسي، وعلى مؤسسة كل م

                                                           
 .374الوسیط في قانون التجارة، الجزء السادس، المرجع السابق، صموسوعة إلیاس ناصیف،  4
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تجارة مستقلة. كما تتقرر الإجراءات المتعلقة بإجبار المفلس على الحضور 
وتوقیفھ بالنسبة لكل تفلیسة من تفلیسات الشركاء على حدة. وقد یختلف 
الإجراء المتخذ بالنسبة لأحدھم، عن الإجراء المتخذ بالنسبة للآخر، أو 

  .5حتى بالنسبة لمدیر الشركة
استقلال تحقیق الدیون: یجري تحقیق الدیون بصورة مستقلة في تفلیسة كل  -

من الشركة والشركاء، فیتقدم في تفلیسة الشركة دائنیھا فقط، وفي تفلیسة 
كل شریك دائني الشركة ودائنوه الشخصیون. مع الإشارة إلى أن 

ني الاعتراض الذي یتقدم بھ الدائن الشخصي للشریك، عند تحقیق دیون دائ
الشركة، لا یكون لھ أثر تجاه تفلیسة الشركة، لعدم علاقتھ بھا، إذ أن علاقتھ 

  تنحصر فقط بالتفلیسة الشخصیة للشریك.
استقلال الحصول على إعادة الاعتبار الجوازي: قد یتعرض كل من  -

الشركة والشركاء للإسقاط من الحقوق الخاصة بھ، فیتوقف عندئذ حصولھ 
وازي على ما یوفیھ من دیون، یكون قد التزم بھا على إعادة الاعتبار الج

في عقد الصلح الخاص، الذي أبرمھ مع الدائنین. فیحق للشریك الذي أوفى 
 ما التزم بھ دون غیره، أن یحصل على إعادة الاعتبار الجوازي.

یعین لكل التفلیسات قاضي واحد، وأمین واحد أو أكثر حسب تقدیر  -
كم واحد لكل التفلیسات، أما لو تعددت المحكمة، وذلك في حالة صدور ح

فیجب تعیین قاضي واحد،  ،الأحكام وصدر بشأن كل تفلیسة حكم مستقل
 وأمین واحد أو أكثر لكل تفلیسة.

یمكن أن تختلف طریقة انتھاء كل تفلیسة عن طریقة انتھاء الأخرى، فقد  -
ذا تنتھي إحداھا بالصلح والأخرى بالاتحاد. وقضى في ھذا النصوص بأنھ إ

انتھت تفلیسة الشركة بالصلح، فلا یجوز للشریك أن یحتج بشروطھ على 
الدائنین في تفلیستھ، ولو نشأت دیونھم عن أعمال الشركة، أي لو كانوا 

ولكن یجب عدم الأخذ بذلك على إطلاقھ، فإذا كان  6دائنین في نفس الوقت.
الشركة الأمر یثیر صعوبة بالنسبة لعدم تمسك بشروط الصلح المبرم مع 

على دائنیھ الشخصیین، فإن المسألة في حاجة لبعض التحدید عندما یتعلق 
  الأمر بالاحتجاج بشروط الصلح على دائني الشركة.

  العلاقة بین التفلیسات الفرع الثالث:

                                                           
 .375لسادس، المرجع السابق، صالوسیط في قانون التجارة، الجزء اموسوعة إلیاس ناصیف،  5
 .337ص ،1948 مصر،مكتبة عبد اللھ وھبة،  الجزء الرابع، الطبعة الخامسة، مد صالح، القانون التجاري، الإفلاس،مح 6
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یحدث في الغالب أن یكون لدینا مدین واحد في مواجھة عدة دائنین، 
متمثلة في تعدد التفلیسات قد نجد ولكن في الحالة التي نحن بصدد دراستھا وال

مجموعة من المدینین في مواجھة جماعة من الدائنین والذي تختلف حقوقھم 
  كلیا. ء بالدین جزئیا أو عدم الوفاء بھبحسب ما إذا تم الوفا

  أولا: الوفاء الجزئي بالدین
من القانون التجاري الجزائري تنص على ما  290لقد جاءت المادة 

  یلي:
الدائن صاحب التعھدات التضامنیة، بین المدین المفلس أو المقبول "إذا كان 

في تسویة قضائیة وبین شركاء لھ في الالتزام قد قبض قسطا من حقھ قبل 
التوقف عن الدفع فإنھ لا یدخل ضمن جماعة الدائنین إلا بعد استنزال ھذا 

زام أو القسط مع حفظ جمیع الحقوق عن القدر الباقي لھ ضد الشریك في الالت
  الكفیل.

یدرج الشریك في الالتزام أو الكفیل الصادر منھ الدفع الجزئي في نفس جماعة 
  الدائنین لكل ما دفعھ إبراء لذمة المدین."

نستنتج من ھذه المادة أنھ إذا استوفى الدائن جزء من دینھ من أحد 
ئن الحق المدینین المتضامنین أو وفى الكفیل بھ قبل إفلاسھم، فبعد الإفلاس للدا

في أن یدخل في كل التفلیسات التي تشھر، ولكن لا یستطیع مطالبتھا إلا 
  بالباقي من دینھ.

كما یجوز للمدین المتضامن أو الكفیل الذي وفى عن غیره أن یدخل 
  .7بدوره في التفلیسات لیطالبھا بما وفاه عنھا

  ثانیا: عدم الوفاء الكلي بالدین
ن القانون التجاري الجزائري، فإننا م 289و 288باستقرائنا للمادتین 

نستنتج أن إفلاس جملة من الشركاء المتضامنین قبل الوفاء بجزء للدائن من 
  دینھ مجموعة من المبادئ خرجت فیھا عن القواعد العامة وتتلخص فیما یلي:

یجوز للدائن أن یدخل في كل تفلیسة بكل دینھ، ولكنھ لا یستطیع أن یحصل -
ت التي یدخل فیھا إلا بمقدار دینھ، فإذا كان مجموع ما من مجموع التفلیسا

یحصل علیھ من ھذه التفلیسات یزید على مقدار الدین وجب علیھ أن یرد 
، وعلى ھذا لا یجوز للدائن أن یبدأ بالتقدم لإحدى التفلیسات، فإذا 8الباقي

حصل منھا على جزء من دینھ، وكانت التفلیسات الأخرى لا تزال قائمة 

                                                           
 . 280راشد راشد، المرجع السابق، ص7
 .ج.ت.ق من 289أنظر المادة 8
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أن یتقدم فیھا بما بقي من دینھ بغیر المطالبة بالمقدار الذي حصل علیھ  استطاع
من التفلیسة التي انتھت، ویجوز للدائن أن یتقدم في جمیع التفلیسات بكل دینھ 
ویحصل من كل منھا على حصة حتى یجمع من الحصص ما یكفي لتغطیة 

  دینھ.
ینھ ودفعت إحداھا جزء في حالة ما إذا دخل الدائن في جمیع التفلیسات بكل د -

من الدین یزید عن نصیبھا، فلا یجوز لھا الرجوع على التفلیسات الأخرى 
لمطالبتھا بما دفعتھ عنھا، فإذا دفعت تفلیسة الشریك مثلا جزء من دین الشركة 

  فلا یجوز لھذا الشریك الرجوع على تفلیسة الشركة لیطالبھا بما دفعھ.
دینین المتضامنین أكثر من نصیبھا في وبالمثل إذا دفعت تفلیسة أحد الم

الدین، فلیس لھا الرجوع على تفلیسات الشركاء المدینین المتضامنین الآخرین 
  .9لتطالب كل منھا بما دفعتھ عنھا

  المطلب الثاني: أثر تعدد التفلیسات على انتھاء أي منھا
یؤثر تعدد التفلیسات على انتھاء كل تفلیسة. ویختلف ھذا الأثر بحسب 

بب الانتھاء، وتتعدد طرق حلول التفلیسة تبعاً لظروفھا ووضعھا، وقد تنتھي س
، معھا أو قد تتشابھ تفلیسة الشركاءانتھاء تفلیسة الشركة بطریقة غیر 

وسنتناول طرق حلول التفلیسة في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فنتناول 
  علیھا. حالات انتھاء تفلیسة الشركة والشركاء والآثار المترتبة

  الفرع الأول: حلول التفلیسة والآثار المترتبة علیھا
ینتھي إفلاس الشركة في القانون الجزائري بنفس أحكام إفلاس التاجر 

  الشخص الطبیعي، لعدم وجود قانون خاص بإفلاس الشركات فیھ.
فقد یرى الدائنون الأخذ بید المفلس ومعاونتھ على استرداد مركزه 

ً یتنازلون عن جزء من دیونھم أو یمنحونھ أجلاً  المالي، فیعقدون معھ صلحا
  للوفاء أو الأمرین معاً.

وقد یستحیل التفاھم بین الدائنین والمفلس، فتسیر التفلیسة إلى الحل 
الطبیعي وھو بیع أموال المفلس وتقسیم الثمن الناتج علیھم كل بنسبة دینھ، 

  حالة اتحاد.ویطلق على الدائنین متى قرروا ھذا البیع أنھم في 
وھكذا تنتھي تفلیسة الشركة وفقاً لنفس القواعد التي تسري على تفلیسات 
الأفراد على أن انتھاء التفلیسة أو إعلان حالة الاتحاد یثیر بعض الصعوبات 

  بالنسبة للشركة كشخص اعتباري. 

                                                           
 .81و 80وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 9
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كما أن التفلیسة قد تقفل إذا انتفت مصلحة جماعة الدائنین، وقد تقفل 
  كفایة موجوداتھا للوفاء بنفقاتھا. أیضاً لعدم 

  
  أولاً: انتھاء التفلیسة بالصلح

یعتبر الصلح "بشكل عام" ھو الحل المثالي بالنسبة للمدین ودائنیھ. ولذا 
التزاماتھ عن طریق طلب المساعدة في بعض  فالمدین یحاول جاھداً، أن ینفذ

ھ وتجارتھ. عن طریق التفاني في عمل وأمن عائلتھ أو أصدقائھ،  الأحیان
والدائنون یحصلون غالباً على مبالغ مالیة تفوق ما كان یمكن أن یحصلوا علیھ 

  10في حالة تصفیة أموال المدین.
  تنتھي التفلیسة بالصلح وھو نوعان، الصلح الودي والصلح القضائي:

  الصلح الودي1-
عندما تضطرب أعمال التاجر ویقف عن دفع دیونھ فقد یسعى إلى تفادي 

سھ وما یترتب علیھ من آثار سیئة تنال من ائتمانھ. ومن ثم یقترح شھر إفلا
جزء منھا  إنقاصعلى دائنیھ صلحاً ودیاً یتضمن منحھ آجالاً للوفاء بدیونھ أو 

  أو ترك أموالھ للدائنین نظیر إبراء ذمتھ من الدیون.
وبالتالي یمكن تعریف الصلح الودي بأنھ عقد بین المدین المتوقف عن 

جزء منھا أو  إنقاصائنیھ یتضمن منح المدین آجالاً للوفاء بدیونھ أو الدفع ود
  .11الأمرین معاً أو ترك أموالھ للدائنین مقابل إبرائھ من الدیون

وبالطبع فإن ھذا الاتفاق یستلزم الحصول على الرضا بالإجماع. وإذا ما 
شھر  أبرم ھذا العقد بعد الحكم بالإفلاس فیعتبر باطلاً على أساس أنھ بعد

الإفلاس لا یمكن للمدین عقد اتفاقات مع دائنیھ إلا بإتباع الإجراءات التي نص 
وما بعدھا من القانون التجاري. أما إذا أبرم  317علیھا المشرع في المادة 

العقد قبل صدور الحكم، فتعتبر صحیحة وتخضع للقواعد المقررة في النظام 
القواعد المتعلقة بفسخ العقد عند  التعاقدي المدرج في القانون المدني، وخاصة

  .12عدم تنفیذ الالتزامات
  

  
  الصلح القضائي (البسیط)2-

                                                           
 .321لسابق، صراشد راشد، المرجع ا 10
 .522المرجع السابق، ص شركات الأموال، مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، 11
  .320راشد راشد، المرجع السابق، ص 12
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بأنھ: "عقد بین المفلس وجماعة الدائنین یبرم  القضائي یعرف الصلح
ً للإجراءات التي نص علیھا المشرع، وھي موافقة أغلبیة الدائنین،  وفقا

أموالھ، والتصرف فیھا وتصدیق المحكمة، وبمقتضاه یستعید المفلس إدارة 
  " على أن یتعھد بأن یدفع في آجال معینة دیونھ كلھا أو بعضھا.

وسبب ھذه التسمیة أن الصلح یبرم تحت إشراف القضاء لحمایة مصالح 
أطرافھ المتعارضة، إذ یخشى المشرع من تحكم أغلبیة الدائنین في الأقلیة التي 

  .13على مضمونھ تصدیق المحكمةبعارضت الصلح فعلق نفاذ الصلح 
  شروط الصلح القضائي-أ

إخطار الوكیل المتصرف القضائي جمیع الدائنین المقبولة دیونھم في  -1
من القانون التجاري، والتي تنص على  314المواعید التي قررتھا المادة 

"في مدى الثلاثة أیام التالیة لإقفال كشف الدیون أو إن كان ثمة نزاع ففي 
ً للمادة مدى ثلاثة أیام من القرا ، یقوم 287ر الصادر من المحكمة تطبیقا

القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین دیونھم ویكون ذلك بإخطارات تنشر في 
ً من طرف  الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة أو مرسلة إلیھم فردیا

 وكیل التفلیسة".
لدیون، یجب أن تتوافر الأغلبیة العددیة وأغلبیة ا موافقة أغلبیة الدائنین: -2

من القانون التجاري الجزائري على "لا یقوم  318حیث نصت المادة 
َ أو وقتیاً، على  الصلح إلا باتفاق الأغلبیة العددیة للدائنین المقبولین انتھائیا
أن یمثلوا الثلثین لجملة مجموع الدیون، إلا أن دیون الذین لم یشتركوا في 

ي مقدار المبالغ، ویمنع التصویت تخفض لحساب الأغلبیة في العدد أو ف
 التصویت بالمراسلة...". 

  وھذا الشرط في حقیقتھ یتضمن قیدین ھما:
أن تشكل دیون الدائنین الذین وافقوا على الصلح ثلثي الدیون المقبولة على  -أ

 الأقل.
أن یشكل ھؤلاء الدائنین أكثر من نصف الدائنین اللذین قبلت دیونھم  -ب

 بصورة نھائیة أو مؤقتة.
الات الإفلاس بالتدلیس: إن الدائنین الذین یبرمون الصلح مع انتفاء ح -3

المفلس على افتراض توافر عنصر الثقة والأمانة فیھ، فإذا حكم علیھ 
بجریمة الإفلاس بالتدلیس، فقد ظھر أن عنصر الثقة التي بني علیھ الصلح 
كان منعدماً، ولھذا یكون الصلح باطلاً، سواء وقع بعد الحكم أو قبلھ، 

                                                           
  .262عزیز العكیلي، الوسیط في شرح القانون التجاري، المرجع السابق، ص 13
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رتب على المحكمة في ھذه الحالة رفض التصدیق على الصلح، وبالتالي ویت
) من القانون 322وذلك بنص المادة ( 14لا تترتب على الصلح آثاره،

 التجاري. 
أما الإفلاس بالتقصیر فلا یمنع من عمل الصلح، إنما إذا بدُء في إجراءات  -4

ي الصلح حتى التحقیق للإفلاس بالتقصیر، جاز للدائنین تأجیل المداولة ف
 .15یفصل في ھذا التحقیق

تصدیق المحكمة على الصلح: یجب أن تتم المصادقة على الصلح المبرم  -5
من قبل المحكمة، وتكون متابعة التصدیق في ھذه الحالة بناءً على طلب 
الطرف الذي یھمھ التعجیل، على أن تفصل المحكمة في ھذا الطلب بعد 

من القانون التجاري، والمقدرة بثمانیة  323فوات المدة المحددة في المادة 
  أیام.

  آثار الصلح القضائي-ب
بمجرد أن یصبح حكم التصدیق على الصلح نھائیاً، تترتب علیھ 

  مجموعة من الآثار وھي كالتالي:
انتھاء غل الید: یعود المفلس إلى إدارة أموالھ والتصرف بھا، دونما حاجة  -

الأموال للمفلس، بمجرد أن یصبح لأیة إجراءات خاصة تتعلق بإعادة ملكیة 
حكم التصدیق على الصلح نھائیاً، یعود المفلس إلى إدارة أموالھ والتصرف 
بھا، إلا أن انتھاء غل الید لا ینتج مفاعیلھ إلا بالنسبة للمستقبل، فلا ینسحب 

 القضائي المتصرف الوكیلإلى الماضین مما یعني أن التصرفات التي كان 
ود وظیفتھ تكون ملزمة للمفلس الذي وقع عقد الصلح. قد قام بھا، ضمن حد

ملزمة للمفلس  القضائي المتصرف الوكیلوتظل الأعمال التي قام بھا 
  .16المتصالح

تعیین مندوب لتنفیذ الصلح: قد یستمر الوفاء بنسب الدیون المتفق علیھا في  -
ا الصلح سنوات عدیدة، ومن أجل انتظام تسدیدھا یمكن للدائنین أن یشترطو

ً یقضي بأن تعین المحكمة مندوبین بالتنفیذ. وفي ھذا  في الصلح شرطا
من القانون التجاري أن یعین في حكم المصادقة  328الإطار أجازت المادة 

لتنفیذ الصلح مع تحدید مھمتھم، ھذا وإن  أكثرعلى الصلح مندوب واحد أو 
تعیین  معظم المحاكم لا تمنح مصادقتھا على الصلح إلا إذا اشترط فیھ

                                                           
 .266، ص1997توزیع، عمان، عزیز العكیلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر وال14
 .507المرجع السابق، ص شركات الأموال، مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، 15
 .119الوسیط في قانون التجارة، المرجع السابق، صموسوعة إلیاس ناصیف، 16
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المندوبین، وللقاضي المنتدب سلطات كافیة تسمح لھ في جعل مھام 
  17المندوبین فعالة.

حل جماعة الدائنین: وھذا یقتضي عودة الحق لكل دائن بإقامة الدعاوى  -
  .18واتخاذ الإجراءات الفردیة لاستیفاء حقھ

یلتزم بتحمل نتیجة الصلح كل ھؤلاء الدائنین الذین لم یتقدموا بدیونھم،  -
والذین تقدموا بدیونھم ولم تقبل، والدائنین الذین تخلفوا عن اجتماع جمعیة 

 19الدائنین للصلح، وكذلك من حضروا ھذا الاجتماع واقترعوا ضد الصلح.
بقاء الرھن العقاري لجماعة الدائنین لسداد حصص الصلح، وذلك بنص  -

ري في ) من القانون التجاري، وتنحصر آثار قید الرھن العقا335المادة (
مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصدیق، وللمندوب المكلف بتنفیذ المصالحة 

  الأھلیة في منح رفع الید عن القید المذكور.
  ثانیاً: انتھاء التفلیسة بالاتحاد

تعتبر حالة الاتحاد، الحل الطبیعي الذي تنتھي بھ التفلیسة وبانتھاء ھذه 
لحق والمحظورات التي تبقى إلى أن الحالة تنتھي آثار الإفلاس ما عدا سقوط ا

  .20یتم رد الاعتبار
ویقصد باتحاد الدائنین "اجتماع الدائنین في كتلة منظمة تھدف إلى بیع 
أموال المفلس لتوزیع ثمنھا على الدائنین. ویشمل الاتحاد جمیع الدائنین بما 
فیھم أصحاب حقوق الرھن والتأمین والامتیاز الخاص بذلك یختلف عن 

  .21لدائنین التي لا تضم أصحاب ھذه الحقوق"جماعة ا
والفكرة التي قصدھا المشرع من تسمیة "الاتحاد" لا ترمي إلى معناھا 

 التآلب فكرةاللغوي المرتبط بكثرة عدد الدائنین أو مجموعھم، بل ھي 
بموقف عدائي یشتم منھ روح  موقف المتشدد أمام المدین المفلسوالوقوف 

أو لین، لأنھ أصبح في حالة لا یرجى معھا صلح أو  التمسك بالحق بغیر ھوادة
  22ھدنة أو ملاینة.

  قیام حالة الاتحاد وتنظیمھا:-1

                                                           
 .335راشد راشد، المرجع السابق، ص 17
 .550المرجع السابق، ص ،2جإلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة،  18
 .74نادیة فضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 19
 .340راشد راشد، المرجع السابق، ص 20
 .380، ص2009 عمان، أسامة نائل المحیسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 21
 .151القانون التجاري، المرجع السابق، ص الوسیط فيموسوعة إلیاس ناصیف،  22
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من القانون التجاري الجزائري على أنھ "بمجرد  349نصت المادة 
إشھار الإفلاس أو تحول التسویة القضائیة یتكون الاتحاد...."، ولقد أكد جانب 

  :23تقوم في حالات كثیرة أھمھاكبیر من الفقھ بأن حالة الاتحاد 
 إذا لم توافق الأغلبیة العددیة وأغلبیة الدیون على شروط الصلح. -
إذا رفضت المحكمة المختصة المصادقة على الصلح وتم تأیید ھذا الحكم  -

 على مستوى جھة الاستئناف.
إذا أبطل الصلح بسبب كشف سوء نیة لدى الدائنین أو لدى المدین المفلس  -

ومن أمثلة ذلك وجود حكم یدین التاجر المدین بجریمة  على حد سواء،
 الإفلاس بالتدلیس.

 إذا لم یقدم المدین اقتراحات جدیة بشأن الصلح. -
  الأعمال التي یترتب علیھا قیام حالة الاتحاد:-2

منذ بدایة الاتحاد وفي نفس الوقت الذي  متصرف القضائيكیل الالویقوم 
ً للدیون بتصفیة الجانب ا لإیجابي من الذمة المالیة للمدین، كما یضع كشفا

  یجري القاضي المنتدب توزیع حاصل ھذه التصفیة، وذلك كما یلي:
 متابعة استثمار أموال الشركة مؤقتاً خلال قیام الاتحاد:-أ

قد یرى الدائنون ووكیل الاتحاد أن عدم بیع أموال الشركة في الحال، 
ق مصلحتھم بصورة أفضل، كأن والاستمرار في استثمار أموالھا یمكن أن یحق

یكون ھناك أمل في زیادة موجوداتھا. وقد مُنح وكیل الاتحاد حق الاستمرار 
باستثمار أموال الشركة التي أشھر إفلاسھا رغم مناقضتھ للھدف الذي قام 

استثناءً، مراعاة لظرف طارئ جعل - وھو تصفیة التفلیسة–الاتحاد لتحقیقھ 
لتفلیسة أمراً یعود على الدائنین بالضرر فكان الاستمرار في عملیات تصفیة ا

لا بد من مراعاة ھذا الظرف محافظة على مصلحة الدائنین الذي شرع نظام 
  .24الإفلاس من أجلھا

 تحصیل الحقوق والدیون:-ب
من القانون التجاري الجزائري أنھ یجوز للوكیل  350نصت المادة 

ینھ بسداد مبالغ دیونھم المتصرف القضائي تحصیل حقوق المفلس ومطالبة مد
 المستحقة دون الرجوع للقاضي المنتدب أو المفلس.

 بیع المنقولات:-ج

                                                           
، العدد 11فتحي طیطوس، طرق إنھاء التفلیسة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد الحادي  23

 .569، ص2018 جامعة الجلفة، الجزائر، ،02
 .312المرجع السابق، ص الإفلاس، عبد الحمید الشواربي، 24
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أن یشرع ببیع منقولات المفلس  القضائي المتصرف الوكیلیجب على 
أو منقول معنوي، دون  واعھا سواء أكانت بضائع أو أمتعةعلى اختلاف أن

ل المدین، وذلك بحسب ما الحاجة لأخذ إذن من القاضي المنتدب أو سماع أقوا
  من القانون التجاري الجزائري. 350نصت علیھ المادة 

 بیع العقارات:-د
من القانون التجاري الجزائري نظام بیع العقارات  351لخصت المادة 

  والتي جاء فیھا ما یلي:
إذا لم ترفع أیة مطالبة ببیع جبري للعقارات قبل حكم شھر الإفلاس یقبل 

وحده بإذن من القاضي المنتدب ملاحقة البیع  القضائي فالمتصر الوكیلمن 
ً أو  على أن یقوم بذلك خلال الثلاثة أشھر. غیر أن للدائنین المرتھنین عقاریا
ذوي الامتیاز مھلة شھرین اعتباراً من تبلیغھم الحكم بإشھار الإفلاس ملاحقة 

وامتیازاتھم.  البیع الجبري مباشرة للعقارات التي قیدت علیھا رھونھم العقاریة
 القضائي المتصرف الوكیلوإذا لم یفعلوا خلال تلك الفترة عندھا یتعین على 

القیام بالبیع في مھلة شھر. وتجرى البیوع المشار إلیھا في ھذه المادة طبقاً 
للمقتضیات المنصوص علیھا في موضوع الحجز العقاري، في قانون 

  .77125إلى  217الإجراءات المدنیة والاداریة في المواد من 
 الوفاء بالدیون:-ه

المبالغ التي یستملھا من المبیعات  القضائي المتصرف الوكیلیودع 
وتحصیلات الدیون في الخزینة العامة فوراً. وللقاضي المنتدب سلطة الخیار 
في أن یجري توزیعات متعددة لھذه الأصول أثناء الإجراءات أو أن یجري 

ً واحد في نھایة التصفیة. وفي جمیع الأحوال یوزع مبلغ الأصول بعد  توزیعا
طرح نفقات ومصاریف التفلیسة (إعلانات، رسوم، دعاوى، وأجور محامین 
وأتعاب)، والإعانات الممنوحة للمدین أو لأسرتھ والمبالغ المدفوعة للدائنین 
ذوي الامتیازات، بین الدائنین بنسبة دیونھم المحققة والمقبولة (قسمة الغرماء) 

بالحصة المطابقة للدیون التي لم یتم البت النھائي فیھا، وخاصة ویحتفظ 
مستحقات مدینین الشركة، طالما لم یفصل في وضعیتھم، وذلك عندما یكون 

  .  26ھؤلاء معرضین لتحمل عواقب نقصان الجانب الایجابي أو جزء منھ
  انتھاء الاتحاد:-3

                                                           
 .ج.ت.ق من 135انظر المادة  25
 .343، 342راشد راشد، المرجع السابق، ص ص  26
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جراءات التفلیسة بعد الانتھاء من أعمال التصفیة والتوزیع، وقفل كافة إ
  من القانون التجاري الجزائري.  354فإنھ تحل حالة الاتحاد وذلك بنص المادة 

ویؤدي انتھاء الإفلاس بالاتحاد إلى النتائج ذاتھا التي یؤدي إلیھا انتھاؤه 
بالصلح وھي زوال آثار التفلیسة جمیعاً، فیما عدا سقوط الحقوق السیاسیة 

مھم وھو أن الأجزاء التي قد یتنازل عنھا  والمھنیة، ومع ذلك فھناك فارق
ً طبیعیاً، أما الأجزاء التي لا یحصل علیھا  الدائنون في الصلح تصبح دینا
الدائنون في حالة الاتحاد بعد بیع أموال المدین وتوزیعھا فإنھا تبقى بذمة 

  . 27المدین بوصفھا دیناً مدیناً واجب الأداء
س وتزول آثاره بمجرد انتھاء حالة انحلال جماعة الدائنین: ینتھي الإفلا -

الاتحاد، ومن ثم یترتب على انتھاء حالة الاتحاد انحلال جماعة الدائنین بعد 
أن استنفذت الغرض الذي قامت من أجلھ، وھو تصفیة أموال المدین 

. ویترتب على انحلال 28وتوزیع المبلغ الناتج على الدائنین قسمة غرماء
طعن في تصرفات المفلس الواقعة خلال فترة جماعة الدائنین، أن یمتنع ال

الریبة بدعاوى عدم النفاذ، ویستعید كل دائن حقھ في اتخاذ الإجراءات 
الفردیة والتنفیذ على أموال المدین المستقبلیة للحصول على الجزء غیر 

  .29الدفوع من دینھ
انتھاء غل ید الشركة: یضع انتھاء الاتحاد حداً لرفع الید، فینتھي غل ید  -

الشركة المفلسة عن إدارة أموالھا والتصرف فیھا بالنسبة إلى المستقبل، 
ویعود للشركة حریة التصرف في الأموال التي تؤول إلیھا بعد انتھاء 

 .30التفلیسة
 المتصرف الوكیل: تنتھي وظیفة القضائي المتصرف الوكیلانتھاء مھمة  -

ائنین وزوال تزول صفتھ، وھي نتیجة حتمیة لانحلال جماعة الد القضائي
غل الید، ولكن إذا كانت ھناك دعاوى معلقة ولم یتم الفصل فیھا حتى انتھاء 

الاستمرار فیھا بوصفھ  القضائي المتصرف لوكیللحالة الاتحاد، جاز 
  .31ممثلاً لجماعة الدائنین، فیبقى محتفظاً بصفتھ حتى تنتھي ھذه الدعاوى

  ثالثاً: إقفال التفلیسة
ً للقانون التجاري الجزائري بسبب عدم كفایة یتم إقفال التفلیسة وف قا

الأصول، أو بسبب عدم وجود دیون مستحقة. فقد نصت الفقرة الأولى من 
                                                           

 .315، ص2000، مصر المطبوعات،ومحمد فرید العریني، القانون التجاري، دار  علي البارودي27
  227، صالمرجع السابقعبد الأول بسیوني، 28
 .345راشد راشد، المرجع السابق، ص 29
  .603، المرجع السابق، صس)لإفلااالكامل في قانون التجارة (إلیاس ناصیف،  30
 .255، ص2003أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، منشأة المعارف، مصر،  31
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) من القانون التجاري أنھ: "إذا توقف في أي وقت من الأوقات 355المادة (
سیر عملیات التفلیسة أو التسویة القضائیة لعدم كفایة الأصول، یجوز للمحكمة 

تقریر من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال ھذه العملیات، ولو كان  بناءً على
من نفس القانون في الفقرة الأولى  357من تلقاء نفسھا"، كما نصت المادة 

على أنھ: "للمحكمة أن تقضي ولو من تلقاء نفسھا بإقفال الإجراءات عند عدم 
یكفي من  وجود دیون مستحقة أو عندما یكون تحت تصرف وكیل التفلیسة ما

  المال".
  إقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول:-1

المقصود من إقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول، ھو وقف السیر مؤقتاً 
بإجراءات التفلیسة عندما تصبح أصولھا غیر كافیة لتغطیة نفقاتھا، إلى أن 

. وإقفال 32یظھر للمفلس أموال تكفي لاستئناف السیر في إجراءاتھا مجدداً"
لتفلیسة لا یعني یعتبر حلاً للإفلاس، ولا تنتھي آثاره بھا، ولكنھ إجراء یعفي ا

ً إلى أن یظھر  القضائي المتصرف الوكیل من متابعة إجراءات التفلیسة مؤقتا
مال للمفلس یكفي لتغطیة إجراءات ونفقات التفلیسة، وعندما تعود الحیاة إلى 

  .33لمتابعة إجراءاتھا ائيالقض المتصرف الوكیلالتفلیسة من جدید، یعود 
ویكون إقفال التفلیسة بحكم صادر عن المحكمة المختصة بشھر الإفلاس 

ز لھا أن أو التسویة القضائیة بناءً على تقریر من القاضي المنتدب، كما یجو
  من القانون التجاري الجزائري. 355حسب المادة  تقضي بھ من تلقاء نفسھا

  ة الأصول:شروط إقفال التفلیسة لعدم كفای-أ
من القانون التجاري، یتضح  355بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

الشروط التي یجب أن تتوفر لتطبیق إجراء إقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول، 
  وھي كما یلي:

یجب أن تتوفر حالة عدم كفایة الأصول، وتمتد عدم الكفایة إلى جمیع  -
والتقنیین، وكذلك دیون مؤسسات النفقات والمصاریف وأتعاب الخبراء 

 34الدولة وحقوق الدائنین.
یجب أن یقدم الوكیل المتصرف القضائي تقریره بشأن ذلك، والذي  -

 یتضمن:
 .ذكر واضح للأصول سواء كانت منقول أو عقار 

                                                           
 .261عزیز العكیلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق، ص 32
 .227المرجع نفسھ، ص 33

34Didier.Paul., Droit commercial, tome 4:   l'entreprise en difficulté, 2eme éd., P.U.F., 1999. 
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  ذكر قیمة الأصول وذكر تقاریر الخبراء إن كان الوكیل المتصرف
 القضائي قد استعان بھم.

  التي على المفلس مع ذكر صفات وأسماء جمیع الدائنین، ذكر جمیع الدیون
ویتعلق الأمر ھنا بتلك الدیون التي تم تحقیقھا وإثباتھا وتضمینھا في 

 محضر یثبت ذلك.
 .ترتیب الدائنین والبت في مسألة أصحاب الامتیاز وأصحاب الرھن 
صدور الحكم من المحكمة بإقفال التفلیسة، وھكذا یكون المشرع الجزائري  -

قد أكد على رعایة السلطة القضائیة لمسألة الإفلاس من بدایتھا حتى 
نھایتھا، وذلك لما لھ من أھمیة كبیرة على النظام الاقتصادي والتعاملات 
المالیة، والذي من شأنھ أن یعطي إجراءات الإفلاس مصداقیة أكبر، 
وتحریر الأطراف من مشاراطاتھم التي قد تحمل في طیاتھا شروطاً 

 یة.تعجیز
یجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسھا بإقفال التفلیسة لعدم كفایة  -

الأصول، وفي ھذه الحالة یجب أن تضمن حكمھا الأسباب التي أدت بھا 
 .35إلى النطق بھذا الحكم

  آثار إقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول:-ب
بالرغم من إقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول، تستمر حالة الإفلاس 
قائمة، مع ما ینشأ عنھا من آثار، باستثناء وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة 

  :36للدائنین. وعلى ذلك ینشأ عن الإقفال الآثار التالیة
 استعادة حق مباشرة الدعاوى والإجراءات الفردیة: -

الدعاوى والإجراءات  یستعید كل من دائني الشركة والشریك، حق إقامة
حكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول، وذلك دون منذ صدور ال الفردیة ضده

ً بإدخال  فیھا، وإن كان لھ ذلك  القضائي المتصرف الوكیلأن یكون ملتزما
ً التدخل للمحافظة على مصالح جماعة  بصورة اختیاریة، ویجوز لھ أیضا

بل یجوز للشركة أو الدائنین، ومنع الإخلال بمبدأ المساواة بینھم. وفي المقا
أن یدافع عن حقوقھ، في مواجھة الدائن الذي أقام الدعوى  المفلس الشریك

الفردیة ضده، ولو كانت تتعلق بأموال بقي مرفوع الید عنھا، وھذا الحل مبني 
ربما یھُمل في ھكذا حالة الاھتمام بھذه  القضائي المتصرف الوكیلعلى أن 

 تصرفالم الوكیلالدعوى، إلا أنھ یجب أن یقبل في نفس الوقت تدخل 
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في ھذه الدعاوى، باسم جماعة الدائنین، ولمصلحتھا، إذا رأى ذلك  القضائي
 ً   .37مناسبا

 استمرار المنع من التصرف بأموال الشركة أو أموال الشریك المفلس: -
یستمر منع الشركة أو الشریك المفلس من إدارة أموالھ والتصرف بھا، 

تزامات ترتب علیھ دیوناً وینتج عن ذلك عدم جواز إبرام اتفاقات جدیدة، أو ال
جدیدة، كما لا یجوز أن یقوم بتنازلات عن دیون تجاه مدینیھ، ولا أن یتصرف 
بأموال كان قد احتفظ بھا، أو حصل على حیازتھا، ومن الواجب إدخال ارتھان 
جماعة الدائنین، كالدیون على الغیر خاصة، ولا یقوم ولا یتلقى إیفاءات، كما 

اوى أمام القاضي، وإن كان لھ حق المدافعة في الدعاوى لا یجوز لھ إقامة الدع
التي تقام علیھ، وذلك في الدعاوى المتعلقة بذمتھ المالیة. وتجدر الإشارة أن 
نطاق رفع الید لا یشمل الإجراءات التحفظیة، ومباشرة الحقوق الملازمة 
لشخص المفلس، أو التي تتناول مصلحة أدبیة محضة، ولا حق المفلس في 

ثمار نشاطھ الشخصي عن طریق قیامھ بتجارة جدیدة، أو باستخدام لقاء است
أو ھذا  تعلق بھذه التجارةأجر، وما قد ینتج عن ذلك من إقامة دعاوى ت

  الاستخدام.
 استمرار قیام جماعة الدائنین: -

تظل جماعة الدائنین قائمة، ویظل الوكیل المتصرف القضائي ھو 
ترفع باسم أو ضد الوكیل المتصرف  ممثلھم القانوني في الدعاوى التي

. وتستمر جماعة الدائنین قائمة على الرغم من الإقفال، وعلى 38القضائي
الرغم من استرداد كل دائن منھا حقھ في ممارسة الدعاوى الفردیة، إلا أن 
 الأموال التي یتم الحصول علیھا، نتیجة لدعوى أحد الدائنین، یستفید منھا

على الدائن الذي قام بالمداعاة. وتدخل  أن تعوض الدائنون الآخرون، بشرط
جمیع أموال المفلس السابقة للإقفال أو التي اكتسبھا بعد الإقفال في ضمان 

لجماعة الدائنین حق أفضلیة بالنسبة  الدائنین. ویكون على ھذه الأموالجماعة 
ناتجة عن للدائنین اللاحقین للإقفال، باستثناء الأموال المكتسبة بمقابل، كتلك ال

تجارة جدیدة أو عمل جدید، حیث تخصص لإیفاء الدیون المتعلقة بھا، أي 
  بحقوق الدائنین الذین أسھموا في اكتسابھا من المفلس.

مسؤولاً لمدة عامین من الحكم بشھر  القضائي المتصرف الوكیلیكون  -
الإفلاس أو بالتسویة القضائیة عن السندات التي یكون الدائنون قد سلموھا 
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ھ، وفي حالة وجود حكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول، تخفض المھلة ل
 355إلى عام واحد اعتباراً من تاریخ ھا الحكم، وھذا ما أكدت علیھ المادة 

 39من القانون التجاري الجزائري.
 الرجوع عن حكم الإقفال وفتح أعمال التفلیسة مجدداً:  -

لجزائري على "للمدین أو من القانون التجاري ا 356/1نصت المادة 
لكل ذي مصلحة غیره أن یطلب من المحكمة العدول عن حكمھا الذي 
أصدرتھ مع تقدیم دلیل على وجود أموال كافیة لمواجھة نفقات العملیات، أو 

  إیداع مبلغ یكفي لمواجھتھا بین یدي وكیل التفلیسة....".
مد غیر مسمى، ویتبین من النص السابق أن إقفال التفلیسة قد یستمر لأ 

حتى بعد وفاة  بدون حل، ویمكن استمرار الإقفال وتظل عندئذ التفلیسة عالقة
تجاه ورثتھ الذین یطالھم رفع الید. ومن الآثار الفوریة المترتبة االمفلس، وذلك 

عن الرجوع عن حكم الإقفال، أنھ یحرم من جدید الدائنین من حق الدعاوى 
من النقطة التي وصلت إلیھا، وإذا كان أحد  الفردیة، وتتابع معاملات الإفلاس

 یةالدائنین أو بعضھم قد باشروا، فعلاً إقامة الدعاوى والإجراءات الفرد
. وإذا كانوا قد استوفوا، القضائي المتصرف الوكیلفتجري متابعتھا من قبل 

بعض المبالغ نتیجة للإجراءات الشخصیة، فعلیھم ردھا إلى جماعة الدائنین، 
شطب قید أي رھن أو تأمین أجراه الدائن، بناء على حكم نتیجة  كما یتوجب

الدعوى الفردیة. مع الإشارة إلى أن حق ذوي المصلحة، یقتصر على طلب 
إعادة افتتاح التفلیسة، ولا یمكنھم طلب إعلان إفلاس المدین مرة ثانیة، وذلك 

على الإفلاس  لكون التفلیسة الأولى لا تزال قائمة بجمیع آثارھا، ولأن الإفلاس
  40لا یجوز.
  إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون:-2

من القانون التجاري الجزائري على "للمحكمة أن  357نصت المادة 
تقضي تلقائیاً بإقفال الإجراءات عند عدم وجود دیون مستحقة أو عندما یكون 

  تحت تصرف وكیل التفلیسة ما یكفي من المال.
لانقضاء الدیون إلا بناءً على تقریر من ولا یجوز إصدار الحكم بالإقفال 

القاضي المنتدب یثبت تحقق واحد من الشرطین المتقدمین، ویضع الحكم حدا 

                                                           
على: "...ویكون وكیل التفلیسة مسؤولاً لمدة عامین من الحكم بشھر الإفلاس أو  ج.ت.ق من 355/3صت المادة ن 39

بالتسویة القضائیة، عن السندات التي یكون الدائنون قد سلموھا لھ، وفي حالة وجود حكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول 
 ھذا الحكم".تخفض المھلة إلى عام واحد اعتباراً من تاریخ 

 .185الوسیط في قانون التجارة، المرجع السابق، ص موسوعة إلیاس ناصیف،  40
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نھائیا للإجراءات بإعادة كافة حقوق المدین إلیھ وإعفائھ من كل إسقاطات 
  الحق التي كانت قد لحقت بھ.

  ویترتب على ھذا الحكم رفع ید رھن جماعة الدائنین."
من ھذه المادة أنھ یترتب على الحكم بقفل التفلیسة لسداد الدیون، وضع نستنتج 

حد نھائي لإجراءات التفلیسة فلا یمكن إعادة فتحھا من جدیدـ كما یشترط عدة 
  شروط لإمكانیة قفل التفلیسة لانقضاء الدیون، وھي كالتالي:

 ة.یجب أن تصدره المحكمة الناظرة في قضیة الإفلاس أو التسویة القضائی -
یجب أن یقدم الطلب إما المفلس أو أحد تابعیھ أو أحد الدائنین، كما یمكن  -

 للمحكة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسھا.
یجب أن یصدر القاضي المنتدب تقریره یبین فیھ جمیع البیانات المتعلقة  -

 بالأصول والدیون الثابتة وكذلك الدائنون المكونون جماعة الدائنین.
 ن الشرطین التالیین:یجب أن یتحقق شرط م -

 .عندما لا یوجد دیون مستحق على ذمة المدین 
  تصرف الوكیل المتصرف القضائي مال كافٍ تحت عندما یكون

 لتسدید كل الدیون التي على المدین المفلس.
  آثار الحكم بإقفال التفلیسة لانقضاء الدیون:-

  لآثار وھي:یترتب على الحكم بإقفال التفلیسة لانقضاء الدیون مجموعة من ا
رفع حالة غل ید المدین وإعادتھ على رأس تجارتھ من جدید، بعد رفع  -

 تقریر الوكیل المتصرف القضائي إلى القاضي المنتدب.
 إعفاء المدین المفلس من جمیع الإسقاطات التي لحقت بحقوقھ. -
حل جماعة الدائنین بقوة القانون وھنا لزوال العبرة من وجودھا، ما دام قد  -

 ل دائن حقوقھ التي كانت على المدین المفلس.استوفى ك
رفع الید عن رھن جماعة الدائنین وتسجیل ذلك الرفع بمصالح السجل  -

 التجاري.
رد اعتبار التاجر المفلس متى أوفى بجمیع المصاریف المتعلقة بإجراءات  -

 .41التفلیسة
الفرع الثاني: حالات انتھاء تفلیسة الشركة والشركاء والآثار المترتبة 

  علیھا
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د أو أكثر من قد تنتھي تفلیسة الشركة بالاتحاد ویتم الصلح مع واح
أو بالصلح مع الشركة والاتحاد مع الشركاء، أو بالصلح  الشركاء المتضامنین

  مع كل التفلیسات.
  وفیما یلي تفصیل لكل حالة من الحالات السابقة:

  لصلحأولاً: انتھاء تفلیسة الشركة بالاتحاد وتفلیسات الشركاء با
عندما تفشل الشركة في الحصول على صلح مع دائنیھا وتتعرض لبیع 
أموالھا وتصفیة موجوداتھا لمواجھة حالة اتحاد الدائنین الذي یطالبون بالوفاء 
بدیونھم، ویشمل البیع حصص الشركاء حیث انتقلت ملكیتھا إلى الشركة 

ً لمبدأ استقلال تفلیسة الشركة عن  بمجرد تقدیمھا إلیھا. ونتیجة ذلك، وتطبیقا
تفلیسات الشركاء، فإنھ لا یجوز تخصیص أموال الشركة في ھذا الفرض 
للوفاء بشروط الصلح الذي أبرمھ أحد الشركاء أو أكثرھم مع دائنیھم، أو تقدیم 

  لتنفیذ تلك الشروط. الأموال كضمان، في أي صورة كانت ھذه
یسترد وفي حالة حصول الشریك المتضامن على صلح مع دائنیھ ف

الأموال الخاصة بھ لیدیرھا ویتصرف فیھا، ویلتزم بتنفیذ شروط الصلح، ولا 
یث یدخل في ھذه الأموال حصتھ التي قدمھا للشركة لأنھا أصبحت ملكاً لھا. ح

تضامن، وھذا معناه أنھ یلتزم فقط بالوفاء لأن الشریك المتصالح یبرأ من ا
بالتضامن مع  طالبتھ بأكثر منھاھا، ولا یجوز مبالأنصبة التي تم التصالح علی

الشركة، أو مع الشركاء الآخرین، حتى ولو لم یحصل الدائنون من كل 
  التفلیسات على كل دیونھم.

ولكن ما الحكم إذا كان الصلح قد ألزم الشریك المتصالح بجزء أكبر أو 
أقل في دیون الشركة، ھل یجوز لھ الرجوع على باقي الشركاء بالفرق في 

ولى، وھل یجوز للشركاء الآخرین الرجوع علیھ بالفرق في الحالة الحالة الأ
  الثانیة؟

تعتبر ھذه المسألة محل خلاف، وھناك رأي یرى أن مسؤولیة الشركاء 
المتضامنین في أموالھم الخاصة عن سداد دیون الشركة، وشھر إفلاسھم عند 

لشركة، أما لمصلحة دائني ا ةمقرر الدیونالتوقف مع الشركة عن الوفاء بتلك 
في العلاقة بین الشركاء بعضھم ببعض فیجب ألا تتجاوز مسؤولیة كل منھم 
المقدار المحدد في عقد الشركة أو طبقاً لنسبة مشاركتھم في رأسمال الشركة. 
ولكن یجب أن یراعى ألا یضار دائنو الشركة من مزاحمة الشركاء 
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القدر الذي تحملوه المتضامنین الآخرین بالدخول في تفلیسة بعضھم البعض ب
  42زیادة عن قیمة نصیبھم في المسؤولیة عن دیون الشركة.

  ثانیا: انتھاء تفلیسة الشركة بالصلح وتفلیسات الشركاء بالاتحاد
 10مكرر  563الخاصة بشركات التضامن والمادة  563المادة قضت 

الخاصة بشركات التوصیة البسیطة من القانون التجاري الجزائري أنھ في 
ما لم ینص القانون الأساسي على  إفلاس أحد الشركاء تنحل الشركة ةحال

استمرارھا أو یقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء، وقد قیل في تبریر بقاء 
الشركة قائمة رغم إفلاس جمیع الشركاء المتضامنین فیھا بأن القول بحل 

 دائنینالشركة في ھذه الحالة سیؤدي إلى جعل مصیر الشركة بین یدي ال
ً لكي  الشخصیین للشریك المتضامن، إذ یكفي أن یرفضوا منح الشریك صلحا

  تنحل الشركة.
ویمكن إضافة أمراً آخراً لھذا التبریر، وھو أنھ إعمالاً لمبدأ استقلال 
التفلیسات فإن موجودات تفلیسة الشریك المتضامن لا تشمل حصتھ في 

ل دائني الشریك في حالة انتھاء الشركة، ومن ثم فلن یتم التنفیذ علیھا من قب
تفلیستھ بالاتحاد. وھذا یؤدي إلى عدم تأثر الذمة المالیة للشركة التي تتكون من 

  مجموع حصص الشركاء المتضامنین ببقاء ھؤلاء في حالة إفلاس. 
لكن إذا تخلت الشركة عن جمیع أموالھا تنفیذاً للصلح الذي أبرمتھ مع 

ك كل رأسمالھا، ولیس انتھاء تفلیسة الشریك دائنیھا، فإنھا تنقضي بسبب ھلا
المتضامن بالاتحاد، وبقاؤه في حالة إفلاس إلى أن یتم تصفیة أموالھ وبیعھا 

  الناتج على الدائنین. یعوتوز
ولا یجوز للشریك الذي تم إشھار إفلاسھ البقاء في الشركة كشریك فیھا 

  43إلا إذا رد اعتباره.
من قانون التجارة  2فقرة  710لمادة أما في القانون المصري فبحسب ا

المصري أنھ في حالة انتھاء تفلیسة الشركة بالصلح وتفلیسات الشركاء 
استطاعت أن تحصل من دائنیھا على صلح  حالةال هفي ھذبالاتحاد فالشركة 

ولكن الشركاء المتضامنین  ت أموالھا لإدارتھا والتصرف فیھاقضائي واسترد
الصلح مع دائنیھم حیث اتحد ھؤلاء الدائنین، لم ینجحوا في الحصول على 

مر الشركة المتصالحة توعزموا على التنفیذ على أموال الشریك المفلس. وتس
  قائمة رغم وجود شركائھا في حالة إفلاس.

                                                           
 .77و 76رضا السید عبد الحمید، أثر إفلاس الشركة على الشركاء، المرجع السابق، ص 42
 .1098محسن شفیق، القانون التجاري الكویتي، المرجع السابق، ص 43
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ثالثا: انتھاء تفلیسة الشركة بالصلح وبعض تفلیسات الشركاء بالصلح 
  وبعضھا بالاتحاد

تھت تفلیسة البعض اء بالصلح، وانإذا ما انتھت تفلیسة بعض الشرك
فیرى بعض رجال القانون أن إبرام الصلح مع الشركة ممكن  الآخر بالاتحاد

د اتفاق بین الشركاء على استمرار قیام الشركة في حال إفلاس أحدھم، جإن و
لأنھ لا یترتب على إفلاس الشریك في ھذه الحالة انحلال الشركة، وتبقى 

ء الذین حصلوا على الصلح، ویخرج منھا الشریك الشركة قائمة بین الشركا
  44الذي انتھت تفلیستھ بالاتحاد.

رط لحصول الصلح في وجدیر بالذكر أن جمھور فقھاء القانون یشت
موافقة جمیع الشركاء المتضامنین، لأنھم مسؤولون  شركات الأشخاص

مسؤولیة شخصیة على وجھ التضامن عن دیون الشركة في أموالھم الخاصة. 
  45 تشترط موافقة الشركاء الموصین في شركة التوصیة بالأسھم.ولا

ویذھب البعض إلى أنھ یشترط موافقة أغلبیة الشركاء المتضامنین في 
شركة التضامن عملاً بالقواعد العامة في الشركات، وموافقة أغلبیة الشركاء 

ء المتضامنین والموصین في شركة التوصیة البسیطة، ذلك أنھ لا محل لاستثنا
  46الشركاء الموصین من الموافقة على الصلح بدون نص.
  رابعا: انتھاء تفلیسة الشركة والشركاء بالصلح

في ھذه حالة عند انتھاء كل التفلیسات بالصلح، ووفق مبدأ استقلال كل 
صلح عن غیره، بحیث لا یجوز لكل مفلس أن یتمسك في مواجھة كل صلح 

مسك في مواجھة دائنیھ بشروط عن غیره، بحیث لا یجوز لكل مفلس أن یت
الصلح الذي أبرمھ مفلس آخر، فلا یجوز للشریك المتضامن أن یتمسك ضد 

  دائنیھ بشروط الصلح الذي أبرمتھ الشركة.
وعلى الرغم من أن دائني الشركة ھم في ذات الوقت دائني للشریك 
ً خاصة بھؤلاء  المفلس، وتفلیسة الشركة وتفلیسات الشركاء تعتبر جمیعا

دانین، فإنھم یستطیعون إبرام صلح مع الشركة بشروط تختلف عن شروط ال
الصلح الذي یبرمونھ مع الشریك، ولا یجوز التمسك بالشروط الواردة في أي 
من الصلحین في الآخر، وھذا الأمر راجع إلى سببین: الأول: الأول الاستقلال 

اختلاف طرفي الذي قرره المشرع للتفلیسات المختلفة عن بعضھا، والثاني: 

                                                           
 .70كیلي، الصعوبات الناشئة على إفلاس الشركات، المرجع السابق، صعزیز الع 44
  .578إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة، المرجع السابق، ص 45
  .936، ص1951 ،مصرمطبعة عطایاه، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، علي العریف، شرح القانون التجاري المصري،  46
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كل عقد من عقود الصلح المختلفة، وتطبیق مبدأ نسبیة أثر العقد یقتضي عدم 
  جواز التمسك بالشروط الواردة في أحد تلك العقود على أطراف العقد الآخر.

ولكن لا یجب ألا یحصل دائني الشركة والشریك على أكثر من دیونھم، 
بالقدر الذي یحصلون علیھ من دیونھم من الشركة أو الشریك تبرأ منھ ذمة 
الآخر، حتى لا یترتب إثراء أي من الدائنین على حساب الشریك أو الشركة 

  47بلا سبب.
  خامسا: انتھاء تفلیسة الشركة والشركاء بالاتحاد

تفشل الشركة والشركاء في الحصول على صلح من ه الحالة ذفي ھ
دائنیھم، وتظل ذمة كل منھما مشغولة بكامل قیمة دیون ھؤلاء الدائنین. 
ویلاحظ أن موجودات تفلیسة الشریك لا تشتمل على قیمة حصتھ في رأسمال 
الشركة، ولذلك فإن التنفیذ على تلك التفلیسة لا ینصرف إلى بیع الحصة 

ة، والأمر لا یثیر صعوبة بالنسبة للدائنین الشخصیین للشریك حیث المذكور
الشركة فإنھم  أنھم ینفذون على أموالھ فقط دون أموال الشركة، أما دائنو

والأموال الخاصة بالشریك حتى یستوفون دیونھم كاملة،  اینفذون على أموالھ
وقت  كما أنھم لا یستطیعون الحصول على دینھم من الشركة والشریك في

واحد، فدفع أحدھما للدین یبرئ ذمة الآخر، حتى لا یتحقق الإثراء بلا سبب 
  48لجانب الدائنین.

                                                           
 .80س الشركة على الشركاء، المرجع السابق، ص رضا السید عبد الحمید، أثر افلا47
 .81، ص نفس المرجع48
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المبحث الثاني: الآثار المالیة والشخصیة للإفلاس على الشركاء 
  المتضامنین

یترتب على شھر إفلاس الشریك المتضامن ذات الآثار التي تترتب في 
ھذا ناتج عن تمتعھ ھو الآخر بصفة حالة إفلاس التاجر الشخص الطبیعي و

التاجر، فتنطبق علیھ نفس الآثار المالیة كرفع یده عن إدارة أموالھ والتصرف 
وتنتقل إدارة ھذه  تھ التي أجراھا خلال فترة الریبةفیھا، وعدم نفاذ تصرفا

الأموال إلى الوكیل المتصرف القضائي، الذي یمثلھ في جمیع الدعاوى التي 
ونجد أیضا أن ھذه  ثل بذات الوقت الشركة وجماعة الدائنین،یرفعھا، كما یم

الآثار الشخصیة یجوز للمحكمة أن تقضي بتطبیقھا على القائمین بإدارة 
ً للمادة  من القانون التجاري الجزائري، إذا ارتكبوا  381الشركة وذلك وفقا

  أخطاء جسیمة أدت إلى توقف الشركة عن الدفع.  
خص الشریك المفلس كسقوط بعض الحقوق أما الآثار المتعلقة بش

وتقریر إعانة للشریك المتضامن المفلس وعائلتھ، ورد  اسیة والمدنیةالسی
الاعتبار التجاري فھي أیضا لا تختلف ھي الأخرى عن تلك المطبقة على 

  التاجر الفرد.
تناول في ھذا المبحث الآثار المالیة للإفلاس على الشركاء نلذلك س

ومن جھة أخرى فسنتطرق  لمطلب الأول ھذا من جھة،المتضامنین في ا
  للآثار الشخصیة في المطلب الثاني.

  نیالشركاء المتضامنالأول: الآثار المالیة للإفلاس على  مطلبال
لقد حظیت التصرفات المالیة للمفلس سواء قبل صدور حكم الإفلاس أو 

علي) بالكثیر بعده، أو حتى في حالة عدم صدور حكم بذلك (حالة الإفلاس الف
من الاھتمام والتنظیم في الشریعة الإسلامیة والتشریعات القانونیة الحدیثة، 

ت قواعد ونظم على ضوئھا یعلم المفلس ما لھ من حق في إبرام أي یحیث أرس
  تصرف مالي من عدمھ.

بعد أن كانت ھذه التصرفات المالیة للمفلس لا تحظى بمثل ذلك التنظیم 
ً من أي في التشریعات القدیمة ً بمنعھ بتاتا ، والتي سلكت مسلك الإفراط أحیانا

ً أخرى بجعل یده حرة طلیقة یتصرف في  تصرف في أموالھ والتفریط أحیانا
  أموالھ كیفما یشاء، فیعبث بأموالھ ویزید من دیونھ.
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وتمر عملیة الإفلاس بمجموعة من الإجراءات التي تقوم بھا جھة 
. والأصل أنھ في حال 49رف القضائيمختصة والمتمثلة في الوكیل المتص

ر سواء بالنسبة للمفلس أو بالنسبة اثآ ینتج عنھصدور حكم شھر الإفلاس 
، غیر أن صدور الحكم لا یتم في الغالب بعد التوقف عن الدفع 50لدائنیھ

مباشرة، وإنما تفصل بین التوقف عن الدفع وصدور الحكم بشھر الإفلاس 
جاھد  مدینسعى القد ی، وخلال ھذه الفترة فترة من الزمن تسمى فترة الریبة

المالیة، أو على الأقل تأجیلھ  من خلال إخفاء تردي أوضاعھ لتفادي إفلاسھ
فضل الوفاء لبعض یقدر المستطاع، بطرق غیر منطقیة ولا مشروعة، كأن 

یصل بعد تاریخ الاستحقاق على حساب الآخرین بسبب لم دائنیھ حتى ولو 
أ البعض الآخر إلى تھریب أموالھم، وذلك إضراراً درجة القرابة، كما یلج

  بالدائنین، أو یقوم بإبرام عقود صوریة.
وتتمثل الآثار المالیة المتعلقة بذمة المدین على الشركة والشریك المفلس 

وأثر  ،في أثر آني ینطبق على الفترة اللاحقة لصدور الحكم وھو "غل الید"
"فترة الریبة"، وفیما یلي تفصیل كل  رجعي یمتد لفترة السابقة لصدور الحكم

  منھما:
  الأول: غل ید الشریك المفلس فرعال

نین من سوء نیة إن الھدف من نظام الإفلاس ھو حمایة جماعة الدائ
وإقامة المساواة بینھم، لذا تدخل المشرع ووضع نصوصاً  الشركاء المفلسین

ق الدائنین، تكفل التضییق على الشركاء من أجل منعھم من الإضرار بحقو
من القانون التجاري الجزائري  244ومن بین ھذه النصوص، نصت المادة 

على: "یترتب بحكم القانون على الحكم بإشھار الإفلاس، ومن تاریخھ تخلي 
المفلس عن إدارة أموالھ أو التصرف فیھا، بما فیھا الأموال التي قد یكتسبھا 

رس وكیل التفلیسة جمیع حقوق بأي سبب كان، وما دام في حالة الإفلاس. ویما
  ودعاوى المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة مدة التفلیسة." 

إلى  یؤدي وبالتالي فإن الحكم بشھر الإفلاس یوجب وبمجرد صدوره
رفع ید الشریك المفلس عن إدارة أموالھ وذلك دون حاجة إلى النص علیھ في 

  الحكم ویستمر ھذا الأمر إلى انتھاء التفلیسة.

                                                           
49Yves Guyon, Droit des affaires:   Entreprises en difficultés, redressement judiciaire, 
faillite, 9eme éd, Economica, Paris, 2003, p. 199. 
50 Cass. com., 22/03/2011, n° 09-72748, voir l’annexe n 01. 
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ل الید بانتھاء التفلیسة بالصلح أو قیام حالة الاتحاد، أما إذا وینتھي غ
ً لأن حالة الإفلاس ما  أقفلت التفلیسة لعدم كفایة أموالھا، فیظل غل الید قائما

الشریك المفلس إلى نشاطھ بسبب حصولھ على أموال  ة، وإن عادزالت قائم
یكون علیھا لأن انتھاء  مكنتھ من الوفاء بدیونھ، فإنھ یستعید أموالھ بالحالة التي

  .51غل الید لیس لھ أثر رجعي
ورغم غل ید المفلس عن إدارة أموالھ، إلا أنھ یبقى مالكاً لھا، وإن كان 
لا یتمتع بالحق في التقاضي بشأن الأموال التي شملھا الإفلاس، فإن ذلك لا 
یعد نقص في الأھلیة، وكل ما في الأمر أنھ إذا تصرف المفلس مع الغیر فإن 
ھذا التصرف لا ینفذ في مواجھة جماعة الدائنین ولكنھ یظل صحیحاً في علاقة 
المدین بھذا الغیر، ولا یجوز لھ التنصل من الالتزامات الناشئة عن ھذا 

  52التصرف بحجة بطلانھ.
وقد أثیر جدال طویل حول الطبیعة القانونیة لغل ید المدین، فیرى جانب 

یلحق المدین المفلس ولكن اعترض على  53من الفقھ أنھ نوع من نقص الأھلیة
ھذا الرأي بأن نقص الأھلیة مقرر لحمایة ناقص الأھلیة لا ضده، وإذا قام بأي 
تصرف قانوني فإنھ یكون قابلاً للإبطال لمصلحتھ في حین أن رفع ید المفلس 

وإذا قام بتصرفات  ھ مقرر لمصلحة دائنیھ لا لمصلحتھعن التصرف في أموال
تعتبر صحیحة فیما بینھ وبین من تعامل معھ، وتنتج كل آثارھا  قانونیة فإنھا

القانونیة إذا انقضت حالة الإفلاس وعاد المفلس إلى استئناف نشاطھ، وكل ما 
ھنالك ھو أن ھذه التصرفات لا یحتج بھا على جماعة الدائنین. بینما یرى 

عدم نفاذ أن رفع ید المدین ما ھو إلا تطبیق للدعوى ب 54جانب آخر من الفقھ
تصرفات المدین بقوة القانون، كما أن تصرف المدین غشاً نحو الدائنین یجعل 
لھم الحق في الطعن فیھا بطریق الدعوى بعدم النفاذ، فكذلك قرر القانون أن 
كل تصرفات المفلس بعد حكم شھر الإفلاس تقوم قرینة على أنھا تمت غشاً 

ولكن یعترض في ھذا الرأي فقرر غل یده عن ھذه التصرفات.  ،نحو دائنیھ
وض فیجب أن یثبت أن أیضاً بأن دعوى عدم النفاذ إذا كان تصرف المدین بع

كان سيء النیة أي كان على علم بأن التصرف یترتب علیھ  من تعامل معھ
إعسار المدین أو زیادة إعساره، بینما التصرفات التي یقوم بھا المفلس بعد غل 

                                                           
  .103مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 51
 .99المرجع السابق، ص ،شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدیدأحمد محمود خلیل،  52
 71، ص1970مصر، علي حسن یونس، الإفلاس، دار الفكر العربي،  53
س والتسویة القضائیة، ألقیت بالمدرسة العلیا للشرطة علي علي سلیمان، دروس في القانون التجاري الجزائري والإفلا 54

 .68ص ، 1970سنة 
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دائنین، ولو كان من تعامل مع المفلس حسن یده لا یحتج بھا على جماعة ال
النیة لذلك انتھى الرأي في الأخیر إلى أن غل ید المدین نوع من تجمید 
تصرفاتھ، أساسھ افتراض أن ھذه التصرفات تنطوي على غش نحو جماعة 
الدائنین، ویترتب على ھذا التفسیر حجز جماعي على أموال المدین لصالح 

لى أن رفع ید المفلس عن التصرف بأموالھ إ 56وذھب رأي أخر 55دائنیھ.
ً وشاملاً  بسبب أن حكم الإفلاس یجعل أموال المدین محجوزة حجزاً جماعیا
لحساب جماعة الدائنین، والحجز یقتضي منع المدین من التصرف بأموالھ 
المحجوز علیھا. وذھبت بعض التشریعات كالتشریع الإنجلیزي والكندي 

فلس من التصرف بأموالھ بسبب أن أموالھ قد والأمریكي، إلى أن منع الم
  57انتقلت ملكیتھا إلى الدائنین، ولا یجوز لأحد أن یتصرف بملك غیره.

والرأي الراجع في التكییف القانوني لرفع الید ھو أن رفع الید ھو بمثابة 
حجز عام على جمیع أموال المدین المفلس، ولكنھ یختلف عن الحجز العادي 

یكون لمصلحة شخص معین أما الأول فیكون لمصلحة في أن ھذا الأخیر 
جماعة الدائنین، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن الحجز الثاني یكون على 
أموال معینة بالذات بینما الأول یكون على جمیع أموال المدین الحالیة 
والمستقبلیة، وأخیراً فإن الحجز العادي لا یقع إلا بعد اتخاذ إجراءات خاصة 

الید یبدأ بمجرد صدور الحكم القاضي بشھر الإفلاس بقوة القانون  بینما غل
 58ودون حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.

  
  

  أولا: نطاق غل الید بالنسبة لأموال الشریك المفلس وحقوقھ
تقدم أن أموال المدین ضامنة للوفاء بدیونھ، فذمة المدین ھي الضمان 

  لى حقوقھم.العام الذي یؤمن لجمیع الدائنین الحصول ع
ولذلك فإن غل الید یتناول جمیع الأموال الداخلة في ذمة الشریك 

  المفلس، أما الأموال التي لا تعد جزءاً من ذمتھ فلا یتناولھا غل الید.
فغل الید إذاً یشمل جمیع الأموال والحقوق التي یملكھا الشریك المفلس 

ارات، مادیة أو عند إشھار إفلاسھ، سواء كانت من المنقولات أم من العق
معنویة، متعلقة بتجارتھ، أو غیر متعلقة بھا. كما یتناول غل الید جمیع الأموال 
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سواء آلت إلیھ عن طریق  یكتسبھا المفلس بعد إشھار إفلاسھوالحقوق التي 
المیراث أم الوصیة أم الھبة، أم التعویضات أو ربح ناتج عن ممارسة تجارة 

  59جدیدة أو عن أي طریق آخر.
لھ  علیھ أو استفتاء ما یجوز للشریك بعد شھر إفلاسھ سداد أي دینولا 
وإن قام بالوفاء لأحد الدائنین وجب على ھذا الأخیر رد ما أخده إلى  من حقوق

أموال التفلیسة، ویدخل في قسمة الغرماء مع باقي الدائنین العادیین، أما إذا 
یھ أن یدخل ھذا المال كان الشریك المفلس دائنا للغیر واستوفى دینھ منھ فعل

  ضمن أموال التفلیسة.
  الأموال التي لا یشملھا غل الید:-

ھناك بعض الأموال أجاز المشرع استثناءا للشریك المفلس أن یتصرف 
  فیھا بشروط والمتمثلة فیما یلي:

  الأموال المستحقة للغیر:-1
أو لا یمكن أن یطال الإفلاس الأموال المملوكة للغیر على سبیل الودیعة 

الإعارة أو ما كان في حكم ذلك أو ما كان مملوكا لزوجتھ أو أبنائھ. كما أنھ 
وبالرغم من أنھ لا یجوز للشریك المفلس بعد صدور الحكم بشھر الإفلاس 

 250فقد أجازت المادة  ن دیون أو استیفاء ما لھ من حقوقالوفاء بما علیھ م
ورقة التجاریة سواء كانت من القانون التجاري الجزائري إمكانیة الوفاء بال

سفتجة أو سند لأمر أو شیك، وذلك بغرض حمایة ائتمان الورقة التجاریة، 
غیر أن إجازة صحة الوفاء ھنا یمكن أن تضر بمصلحة الدائنین لذلك جعل 
المشرع للدائنین الحق في رفع دعوى برد المال إلى التفلیسة، وتكون ھذه 

جة أو ضد المحرر في السند لأمر الدعوى ضد الساحب في حالة سحب السفت
أو ضد المستفید بالشیك بشرط إقامة الدلیل على أن المطالب برد المال كان 

  عالما بالتوقف عن الدفع بالنسبة للمدین.
وبالرغم من أنھ لا یجوز الوفاء أیضا عن طریق المقاصة لأنھا نوع من 

رض مع مبدأ الوفاء المزدوج تنشأ لمصلحة من یتمسك بھا حق أولویة یتعا
المساواة بین الدائنین، وھذا قد یضر بمصلحة الدائن الذي یدخل ضمن جماعة 
الدائنین ویخضع إلى قسمة الغرماء فلا یتمكن من الحصول على حقھ كاملا ما 
لم یكن دائنا ممتازا أو صاحب رھن أو حق تخصیص، وبالمقابل فإن علیھ 

ز المقاصة بعد شھر الإفلاس متى الوفاء بما علیھ للمدین. إلا أنھ استثناء تجو
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كانت الدیون الناشئة عن سبب واحد وكان دین المدین وحقھ لدى دائنھ مترابطا 
  ومتلازما أي ناشئ عن سبب قانوني واحد، ومثال ذلك:

  الحساب الجاري بین البنك وعمیلھ.-
  الوكالة بالعمولة بین الموكل والوكیل.-
  عقد التأمین بین المؤمن والمؤمن لھ.-
  شركة الكھرباء والغاز والمیاه بینھا وبین المستھلك.-
  60الحساب الشخصي بین الزوجة وزوجھا المفلس.-
  الأموال الغیر قابلة للحجز:-2

لا یدرج ضمن غل الید الأموال التي لا تدخل ضمن الضمانات العامة 
ا الممنوحة للدائنین، وغیر القابلة للحجز التي نص علیھا القانون والمتمثلة فیم

  یلي:
) الأجر 3/2النفقات المحكوم بھا قضائیا إذا كانت قیمتھا لا تتجاوز ثلثي ( -1

 الوطني المضمون.
 الأموال التي یملكھا المدین ولا یجوز لھ التصرف فیھا. -2
یومیا للمحجوز علیھ الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل  -3

 ونھا.ولأولاده الذین یعیشون معھ، والملابس التي یرتد
الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمھنة المحجوز علیھ في حدود مبلغ  -4

یساوي ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخیار للمحجوز 
 علیھ في ذلك.

أدوات العمل الشخصیة والضروریة لأداء مھنة المحجوز علیھ والتي لا  -5
 ر لھ في ذلك.والخیا دج) 100.000تتجاوز قیمتھا مائة ألف دینار (

 ).1المواد الغذائیة اللازمة لمعیشة المحجوز علیھ ولعائلتھ لمدة شھر واحد( -6
) 3الأدوات المنزلیة الضروریة، ثلاجـة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث ( -7

غـاز، والأواني المنزلیة العادیة الخاصة بالطھي والأكل  قارورات
 للمحجوز علیھ ولأولاده القصر الذین یعیشون معھ.

 لأدوات الضروریة للمعاقین.ا -8
 لوازم القصَُّر وناقصي الأھلیة. -9

ومن الحیوانات الألیفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات،  -10
حسب اختیار المحجـوز علیـھ، وما یلـزم من التبن والعلف والحبوب 

  61) وفراش الإسطبل.1لغـذائھا لمدة شھر واحد (
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  الشریك المفلس وتصرفاتھ ثانیا: نطاق غل الید بالنسبة لأعمال
ھناك أیضا بعض التصرفات التي لا یمكن للشریك المفلس القیام بھا 

  وإلا عدت باطلة والمتمثلة على النحو التالي:
  الأعمال القانونیة:-1

الأعمال القانونیة التي یقوم بھا الشریك المفلس بعد صدور الحكم 
ردت على الأموال التي بإشھار إفلاسھ لا تسري بحق جماعة الدائنین إذا و

یشملھا غل الید لتعلق حق الدائنین بھذه الأموال سواء كان العمل من أعمال 
الإدارة أم من أعمال التصرف كالبیع، والقرض، والھبة، والرھن، والتنازل 
عن الحقوق وغیر ذلك من الأعمال القانونیة. كما لا یجوز للشریك المفلس بعد 

من دیون أو استیفاء مالھ من دائنیھ، وعلى ذلك إذا  شھر إفلاسھ الوفاء بما علیھ
قام المفلس بالوفاء لبعض الدائنین دون البعض الآخر، وجب على الدائن الذي 
استوفى دینھ أن یرد ما قبضھ إلى أموال التفلیسة، ویشترك مع الدائنین في 
أ القسمة مع الغرماء لھذه الأموال، لأن ھذا الوفاء یؤدي إلى الإخلال بمبد

  .62المساواة بین الدائنین
المبدأ أن جمیع الأعمال التي تصدر من الشریك المفلس بعد شھر إفلاسھ 
تتعلق بالأموال التي ترتفع یده عنھا، والتي لا تنفذ ولا یحتج بھا قبل جماعة 
الدائنین، سواء أكانت ھذه الأعمال من قبیل التصرفات القانونیة أو من قبیل 

ً من التقاضي بخصوص ھذه الأفعال الضارة، كما أ ن المفلس یمنع أیضا
  63الأموال.
  الأعمال التي لا یشملھا غل الید:-

یجوز للشریك المفلس أن یحصل على الإذن بإدارة بعض الأعمال 
  والمتمثلة فیما یلي:

 الإذن بالاستغلال:-أ
یمكن للشریك المفلس الاستمرار في استغلال تجارتھ أو صناعتھ وھذا 

وكیل التجاري الجزائري، ففي حالة الإفلاس إذا ارتأى حسب القانون ال
استغلال المحل التجاري فھو أمر جائز ولكن یجب متصرف القضائي ال

                                                                                                                                                                                     
 .ق.ا.م.ا.جمن  636انظر المادة  61
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الحصول على إذن المحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب یبین فیھ أن 
  64و مصلحة الدائنین تقضي ضرورة ذلك.أالمصلحة العامة 

بعد إذن  متصرف القضائيكیل الوالكما یجوز للشریك المفلس بمساعدة 
القاضي المنتدب أن یقوم بالتنازل عن الإجارة أو الاستمرار فیھا مع تنفیذ كافة 
التزامات المستأجر كما لھ الحق بنفس الشروط في فسخ الإیجار. ویتعین على 

أو الشریك المدین إبلاغ المؤجر عن نیتھ  متصرف القضائيكیل الوال
 ) أشھر من تاریخ شھر الإفلاس3ة (و فسخھ خلال ثلاثبالاحتفاظ بالإیجار أ

  65ویقضي بالفسخ إذا ارتأت المحكمة عدم كفایة الضمانات المقدمة.
  الإذن بالتسییر:-ب

غالبا ما یكون الشریك المفلس حسن النیة سيء الحظ، فإذا كان یملك 
تجارة مستقلة فمن الممكن أن یؤذن لھ بالاستمرار في تسییرھا تسھیلا 

وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من  راءات لكونھ أدرى بأمور تجارتھللإج
من القانون التجاري: ".... ویجوز الإذن باستخدامھ تسھیلا  242المادة 

  للتسییر في حالة الإفلاس بأمر من القاضي المنتدب."
مما یعني أن المدین قد یمنح ھبات أو یباشر تجارة جدیدة أو یسعى 

وم على الخدمة والعمل لا رأس المال وبالتالي ولعدم نیتھ بحصة في شركة تق
الإضرار بدائنیھ، وإنما كان إفلاسھ نتیجة أزمة مالیة أو اقتصادیة وبالتالي 
تمكن على إثر استمراره في ھذا التسییر من تحقیق أرباح فستدرج ھذه 

الدیون المستحقة الأموال المستخدمة ضمن التفلیسة القدیمة وتسدد منھا 
بینما إذا لم یحالفھ الحظ في الربح و توقف عن أداء دیون  جماعة الدائنینل

أخرى متعلقة بتجارتھ الجدیدة فلا یمكن شھر إفلاسھ من جدید وإنما ینضم 
الدائنون الجدد للتفلیسة الأولى استنادا إلى مبدأ وحدة الإفلاس وعدم جواز 

  66شھر إفلاس على إفلاس.
  الأعمال القضائیة:-2

اق غل الید إلى منع الشریك المفلس من التقاضي أو اتخاذ یمتد نط
الإجراءات القضائیة بشأن الأموال والحقوق التي غلت یده عن إدارتھا 
والتصرف فیھا، حتى لا تترك لھ فرصة الإضرار بالضمان العام المقرر 

                                                           
 .ج.ت.ق من 277انظر المادة  64
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للدائنین على أموالھ. كما أن منع المفلس من التقاضي یقصد منھ توحید إدارة 
  67یسة وتحدید المسؤولیة عن أعمالھا لضمان حسن سیرھا.التفل

كل دعوى ترفع علیھ أو منھ وتكون  متصرف القضائيوكیل الالفیتولى 
متعلقة بأموالھ، كما یمنع على الشریك المفلس إتمام الإجراءات القضائیة بشأن 

وكیل الأي دعوى رفعت قبل شھر إفلاسھ ولم یتم الفصل فیھا بعد، فیحل محلھ 
. ویمنع علیھ أیضا الطعن في الأحكام الصادرة ضده بعد تصرف القضائيمال

  أن أشھر إفلاسھ.
  :الدعاوى والإجراءات التي لا یشملھا غل الید-

إلا أن منع الشریك المفلس من التقاضي لا یحول دون قیامھ ببعض 
  الإجراءات القضائیة وھذه الاستثناءات ھي:

  ھ:الإجراءات الاحتیاطیة لصیانة حقوق-أ
في الفقرة الثانیة من القانون التجاري الجزائري  244فقد نصت المادة 

على "أنھ یجوز للمفلس القیام بجمیع الأعمال الاحتیاطیة لصیانة حقوقھ" وقد 
استقر الرأي على الاعتراف لھ بھذا الحق لما یترتب علیھ من المحافظة على 

  حقوقھ لدى الغیر ورعایة مصلحة جماعة الدائنین. 
 الدعاوى المتعلقة بالتفلیسة:-ب

في الفقرة الثانیة من القانون التجاري الجزائري على  244نصت المادة 
  " أنھ یجوز للمفلس ...، والتدخل في الدعاوى التي یخاصم فیھا وكیل التفلیسة"

وظاھر ھذا النص أن تدخل الشریك المفلس یكون في الدعاوى المتعلقة 
دخل في الدعاوى التي ترفع على التفلیسة أو بالتفلیسة فیجوز حصول ھذا الت

على الغیر. وقبول دخول  متصرف القضائيال وكیلالالدعاوى التي یرفعھا 
المفلس في الدعوى من عدمھ متروك لتقدیر المحكمة بحسب ما یظھر لھا من 
الظروف المعروضة علیھا. والأصل أن المحكمة لا تمانع في ذلك إذا وجدت 

وتقویة  القضائي المتصرف الوكیلشأنھ تعزیز دفاع أن دخول المفلس من 
مركزه، فإذا رفضت المحكمة طلب المفلس فیجب علیھا أن تبین في حكمھا 
الأسباب التي تستند إلیھا في ھذا الرفض، ویكون حكمھا معیباً إن ھي أغفلت 

  68بیان ھذه الأسباب.
  لس عنھا:الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا تغل ید المف-ج
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وھي الدعاوى التي یرفعھا الشریك المفلس باسم الغیر ممن ثبتت نیابتھ 
عنھ كالدعاوى التي یرفعھا المفلس لمطالبة الغیر بحقوق الأشخاص المشمولین 

  بولایتھ أو بوصایتھ.
  الدعاوى المتعلقة بشخص المفلس أو بأحوالھ الشخصیة:-د

دعاوى المتعلقة بشخصھ، جمیع ال یجوز للشریك المفلس أن یقیم مباشرة
والتي تخرج عن نطاق رفع الید، مثل دعاوى الطلاق والھجر، والدعاوى 
الماسة بشرف المفلس، أو الدعاوى المتعلقة باعتباره أو حریتھ، والدعاوى 
التي یقیمھا بوصفھ رب أسرة، أو تتناول مصلحة أدبیة محضة. فجمیع ھذه 

ما ترفع علیھ وحده، على أنھ یحق الدعاوى یعود حق رفعھا للشریك المفلس، ك
أن یتدخل فیھا، محافظة على حقوق الدائنین، إذا  القضائي المتصرف لوكیلل

كما یجوز لشریك المفلس  69كان من شأنھا الحكم ببدل العطل والضرر.
التقاضي بسبب التجارة الجدیدة، بشرط عدم الإضرار بحقوق الدائنین، 

فترة التفلیسة، وتمكینھ من إعالة  وروعي في ذلك عدم تعطل المفلس طوال
  70نفسھ وأسرتھ.

 الأفعال الضارة:-3
یشمل غل الید أیضا كل ما یشغل ذمة الشریك المفلس بسبب ارتكابھ أي 

وسواء وقع الفعل الضار من  ،فعل ضار سواء عن عمد أو عن غیر عمد
الشریك المفلس شخصیا أو من تابعیھ، أو من الحیوانات التي تكون في 

  ھ.حراست
أو یحدثھ كل من  ،فالمفلس یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ للغیر

) وھو 135، 134، 124في رقابتھ أو رعایتھ وفقا للقانون المدني (المواد 
ملزم بالتعویض لمن أصابھ الضرر قبل الحكم بشھر الإفلاس، فیكون 

  للمضرور رفع الدعوى على المفلس بطلب تعویض الضرر الذي أصابھ.
حكم للمضرور بالتعویض عن الفعل الذي ارتكبھ المفلس أو أحد  فإذا

تابعیھ أو ما تحت حراستھ بعد صدور حكم شھر الإفلاس فلا یجوز لھ 
الاشتراك في التفلیسة بمبلغ التعویض، إنما علیھ الانتظار حتى انتھاء التفلیسة، 

  71ویقوم بالتنفیذ على ما تبقى لھ من مال أو ما یستجد لھ من أموال.

                                                           
  .212ون التجارة، المرجع السابق، ص الوسیط في قانموسوعة إلیاس ناصیف،  69
، المرجع السابق، الإفلاس)-عملیات البنوك- العقود التجاریة- القانون التجاري (الأوراق التجاریةمصطفى كمال طھ،  70

 .446ص
 .89وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص71
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أما إذا كان الفعل الضار قد وقع من المفلس قبل شھر إفلاسھ، ولكن لم 
یصدر الحكم بالتعویض إلا بعده، فإن للمضرور أن یتقدم في التفلیسة بمبلغ 
التعویض، لأن حقھ في التعویض إنما ینشأ عن الفعل الضار، ولیس الحكم إلا 

  مقرراً لھذا الحق لا منشئاً لھ.
لمفلس ھو المضرور فمبلغ التعویض المستحق لھ یدخل وفي حالة ما إذا كان ا

ضمن أموال التفلیسة ولا یستطیع المدین المفلس التصرف فیھ لأنھ مغلول 
 72الید.

  الفرع الثاني: منع نفاذ التصرفات الصادرة في وقت الریبة
من النادر أن یقع الإفلاس بغتة، وبصورة فوریة بعد التوقف عن الدفع، 

زمنیة، فالغالب أن یصدر الحكم بشھر الإفلاس بعد مضي  إذ لا بد من مسافة
. وھذه المدة الزمنیة التي 73فترة طویلة أو قصیرة من تاریخ التوقف عن الدفع

تسبق شھر إفلاس المفلس وتضطرب فیھا تصرفاتھ سمیت بفترة الریبة، وذلك 
 ومة بطابع من الریبة والشك.سلأن تصرفات المفلس في ھذه الفترة تكون مو

شركة أو - تعتبر ھذه الفترة من أدق الفترات، ولھذا كانت تصرفات المدینو
  محل اھتمام فقھاء القانون.-فرداً 

ووضع المشرع الجزائري قواعد لحكم تصرفات المدین المفلس قبل 
شھر إفلاسھ (فترة الریبة) وقد قسمھا من خلال النصوص القانونیة إلى 

نفاذ الوجوبي، والتصرفات نوعین: التصرفات الخاضعة لقاعدة عدم ال
  الخاضعة لقاعدة عدم النفاذ الجوازي.

إن الأساس الذي یقوم علیھ منع نفاذ تصرفات الشریك المفلس خلال  
فترة الریبة یختلف عن الأساس الذي تقوم علیھ الدعوى البولیصة، ویختلف 
عن الأساس الذي یقوم علیھ منع المدین من التصرف بأموالھ بعد الحكم 

  سھ.بإفلا
وذلك لأن تصرفات المدین خلال فترة الریبة یقوم على أساس مستقل، 
وھو حمایة الائتمان، والتوفیق بین مصلحة الدائنین، ومصلحة المتعاملین معھ 

  74حسني النیة.
خاضعة لقاعدة عدم النفاذ وسنتناول بشيء من التفصیل التصرفات ال

  وازي، كما یلي:والتصرفات الخاضعة لقاعدة عدم النفاذ الج الوجوبي
                                                           

، المرجع السابق، الإفلاس)- بنوكعملیات ال-العقود التجاریة-القانون التجاري (الأوراق التجاریةمصطفى كمال طھ،  72
 .450ص

 .171سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، المرجع السابق، ص 73
 .179عزیز العكیلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق، ص 74
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  أولا: عدم النفاذ الوجوبي
أطلقت بعض التشریعات تسمیة البطلان بقوة القانون بدلاً من عدم 

مصطلح عدم النفاذ أكثر دقة من التعبیر بالبطلان، ذلك لأن البطلان فالنفاذ، 
تترتب آثاره بمجرد توافر شروطھ دون حاجة إلى صدور حكم بتقریره، أما 

. وسمي ھذا الجزاء بعدم النفاذ الوجوبي 75لى حكم لتقریرهعدم النفاذ فیحتاج إ
لأن المشرع یوجب على المحكمة أن تقضي بعدم نفاذ التصرف متى طلب 

ذلك وتحققت المحكمة من توافر الشروط التي  متصرف القضائيوكیل الال
نص علیھا المشرع لعدم نفاذ التصرف، دون أن یكون لھا أیة سلطة في 

  76التقدیر.
  عدم النفاذ الوجوبي:شروط -1

  تتمثل شروط عدم النفاذ الوجوبي لتصرفات الشریك المفلس في الآتي:
  :أن یكون التصرف من التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبي-أ

من القانون التجاري الجزائري وھي: "  247والتي نصت علیھا المادة 
لصادرة من لا یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي من التصرفات ا

  المدین منذ تاریخ التوقف عن الدفع: 
 كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض.-1
 كل عقد معاوضة یجاوز فیھ التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر.-2
كل وفاء مھما كانت كیفیتھ لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف -3

 عن الدفع.
كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق -4

 التحویل أو غیر ذلك من وسائل الوفاء العادیة.
كل رھن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق احتكار أو رھن حیازي یترتب -5

 على أموال المدین لدیون سبق التعاقد علیھا".
 77مما یعني أنھ یمنع القیاس علیھا.وقد وردت ھذه التصرفات على سبیل الحصر، 

  یجب أن یقع التصرف خلال فترة الریبة: -ب
من القانون التجاري الجزائري في الفقرة الثانیة على  247نصت المادة 

" ویجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنین بالعقود 

                                                           
 .182عزیز العكیلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، المرجع السابق، ص 75
 .282راشد راشد، المرجع السابق، ص  76
، 2000، ، مصردار العدالة للنشر والتوزیعمعوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الإفلاس، الطبعة الأولى،  77

 .306ص
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مادة والمحررة في ظرف بغیر عوض المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه ال
  الستة أشھر السابقة للتوقف عن الوفاء.

تاریخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة 
أو بشھر الإفلاس، ولا یكون ھذا التاریخ سابقاً لصدور الحكم بأكثر من ثمانیة 

  عشر شھراً."
حدد فترة الریبة من خلال المادة السابقة نجد أن المشرع الجزائري قد 

بالمدة الواقعة بین التاریخ الذي تحدده المحكمة لتوقف التاجر عن الدفع وتاریخ 
شھراً من تاریخ  18صدور الحكم بشھر إفلاسھ، بشرط أن لا تتجاوز ھذه مدة 

صدور الحكم بشھر الإفلاس، باستثناء التصرفات بغیر عوض والتي أضاف 
عن الدفع، ذلك أن التوقف عن الدفع لا أشھر من تاریخ التوقف  6بشأنھا مدة 

لشركة، وانھیار یحدث فجأة ولكن یسبقھ اضطراب في أحوال التاجر أو ا
مما یدفعھ إلى تصرفات تكون في محل شك في أنھا تمت قبل  المركز المالي لھ

  شھراً. 18توقفھ المادي عن الدفع بفترة قدرھا المشرع ب 
التصرف قد تم خلال فترة الریبة، وجدیر بالذكر أنھ لتحدید ما إذا كان 

  78یجب الاعتداد بوقت تمام التصرف فیما بین المتعاقدین لا بوقت تنفیذه.
ً من طبیعة مدنیة فلا یحتج بتاریخھ على  وإذا كان التصرف عرفیا
جماعة الدائنین، إلا إذا كان ثابتاً بوجھ رسمي، فإذا لم یكن كذلك وجب اعتبار 

ً في فترة الر یبة ما یستدعي إخضاعھ لعدم النفاذ، ذلك أنھ في التصرف واقعا
ً فالعبرة  مثل ھذه الحالات تغَُلب مظنة الغش، أما إذا كان التصرف تجاریا

وإذا  79بتاریخ العقد، وعلى من یدعي عدم صحتھ أن یقیم الدلیل على ما یدعیھ.
كان التصرف مما لا ینتج آثاره بین المتعاقدین إلا باتباع بعض الإجراءات 

قانونیة، فإن تاریخ إجراء ھذا التصرف متوقف على تمام ھذا الإجراء، فإذا ال
كان التصرف وارداً على عقار والذي لا ینتج آثاره إلا بقیده في دائرة الشھر 

  80العقاري فیكون تاریخ ھذا القید ھو تاریخ التصرف.
  أن یصدر التصرف من الشریك المدین، ویكون متعلقاً بأموال مملوكة لھ:-ج

یجب أن یصدر التصرف من الشریك المدین نفسھ، وأن یكون متعلقاً 
بأموالھ، وھذا لكي یتم الحكم بعدم نفاذه. بحیث إذا صدر التصرف من الغیر 
كما لو أبرم صفقة لصالح المفلس أو قام بوفاء دین على المفلس لم یحل أجلھ، 

                                                           
، 06 عزیز العكیلي، النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الریبة في قانون التجارة الكویتي، مجلة الحقوق، السنة 78

  .53، ص1982، تصدرھا كلیة الحقوق، الكویت، 04العدد 
 .156، صالمرجع السابقمراد عبد الفتاح،  79
 .201عبد العزیز العكیلي، أحكام الإفلاس والصلح والواقي، المرجع السابق، ص 80
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لإضرار بجماعة فلا یشملھ عدم النفاذ الوجوبي لانتفاء العلة منھ، وھو عدم ا
كما لا یحكم بعدم النفاذ الوجوبي إذا تصرف بصفتھ وكیلاً عن  81الدائنین.

، لأن حكم نافذا التصرف الذي أجراه وكیلھ نیابة عنھ لا یعتبرآخرین، ولكن 
  تصرف الوكیل كحكم تصرف الأصیل.

إضافة إلى ذلك لا یشترط لعدم النفاذ الوجوبي إثبات سوء نیة الشریك 
تواطئھ مع المتصرف إلیھ وانتفاء علم ھذا الأخیر بتوقف المدین المفلس أو 

عن الدفع، ذلك لأن طبیعة ھذه التصرفات لا تترك مجالاً للشك في إلحاقھا 
الضرر بالدائنین بحیث یتعین عدم نفاذھا في مواجھتھم، أیاً كانت نوایا المدین 

  82أو المتصرف إلیھ طالما أنھا وقعت خلال فترة الریبة.
  تصرفات الخاضعة لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي:ال-2

  یلي: فیماتتمثل التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ الوجوبي 
    التبرعات:-أ

إن أول حالة لعدم النفاذ الوجوبي التي نصت علیھا الفقرة الأولى من 
من القانون التجاري الجزائري، التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة  247المادة 

ة بغیر عوض والتي یجریھا المدین المفلس خلال فترة الریبة، أي أو العقاری
وقد كان  83منذ تاریخ التوقف عن الدفع إلى غایة صدور الحكم بشھر الإفلاس.

الشریك بدون  من المنطقي أن یعتبر المشرع الجزائري التبرعات التي یجریھا
جماعة مقابل خلال فترة الریبة خاضعة لعدم النفاذ الوجوبي في مواجھة 

الدائنین. وقد ارتاب المشرع في ھذه التبرعات واعتبر أن ذلك لابد أن یكون 
ن التبرع إذا صدر من الشریك المفلس بعد ضرار بالدائنین، لألمقصود منھ الإا

لا یكون عملاً طبیعیاً،  المالیة، والتوقف عن دفع الدیون أن اضطربت أعمالھ
تبرع یترتب علیھ استفادة الغیر أن ال كماولا یصدر عن إرادة مبصرة. ھذا 

 ،وإلحاق الضرر بالدائنین، ولا شك في أن دفع المضار مقدم على جلب المنافع
لذلك قرر المشرع عدم جواز التمسك بھذه التبرعات في مواجھة جماعة 

  84الدائنین دون أن یعلق ذلك على شرط ما.

                                                           
 .91أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 81
عملیات البنوك)، منشورات الحلبي - التجاریة العقود-الإفلاس-(الأوراق التجاریة قانون التجاريمحمد السید الفقي، ال 82

 .343، ص2003الحقوقیة، لبنان، 
، 2008إبراھیم بن داوود، نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن، دار الكتب الحدیث، مصر،  83

  .115ص
  .249القانون التجاري الجدید، المرجع السابق، ص علي حسن یونس، الإفلاس في 84
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نقص كل الحالات التي تستوجب  لا یعتبر نافذاویشمل التبرع الذي 
لا فرق في ذلك بین أن یكون التبرع ھبة أو  ،أموال الشریك المدین بدون مقابل

إبراء أو أي شيء آخر. كذلك لا أھمیة للشكل الذي یتخذه التبرع، فإن كان ھبة 
  فلا أھمیة لما إذا كانت یدویة أو ظاھرة أو مستترة.

  ویستثنى من قاعدة عدم النفاذ الوجوبي ما یلي: 
رة التي یجري بھا العرف، لأن المفلس یقوم بھا بدافع الھدایا الصغی-

  85واعتبارات إنسانیة.
ً إلى ما بعد الموت، لأن قاعدة عدم النفاذ - ً مضافا الوصیة باعتبارھا تصرفا

الوجوبي لا تشمل إلا التبرعات بین الأحیاء، وتقریر عدم نفاذ الوصیة لا 
  86إلا بعد سداد الدیون. یحقق مصلحة الدائنین، والقاعدة تقضي بأنھ لا تركة

التنازلات الصلحیة، الصادرة عن المدیون لمدینھ المفلس، لأنھا لا تمنح بنیة -
  التبرع.

الأقساط لضمان الحیاة لصالح الغیر، شرط أن تكون متناسبة مع وضع  -
المضمون الاجتماعي وموجباتھ الأدبیة وأن تكون مسددة قبل الانقطاع الفعلي 

تجاه ایكتسب عن المبلغ المستحق  فید من الضمانن الدفع، لأن المستع
حقاً مباشراً لا یمر في ذمة المفلس، ولا یكون لدائنیھ أي حق علیھ. إلا  الضامن

أن یجوز للوكیل المتصرف القضائي أن یطالب المستفید برد الأقساط التي 
إذا كانت باھظة، وتتجاوز مقدرة المفلس  دفعھا المفلس خلال فترة الریبة

لیة، ویقتصر الرد عندئذ على المبلغ الزائد عن الحد المعقول، لأنھ یعتبر الما
  87وحده من قبیل التبرع.

ولا یدخل ضمن التبرع المھر المعجل والذي یدفع كصداق وحق 
نھ معاوضة أللزوجة فھو یعتبر مقابلا لموافقتھا بالزواج لذلك كیفھ الفقھاء على 

تجاوز الحد المعتاد وبشكل مبالغ  ولیس تبرع، وبھذا سیبقى صحیحا إلا إذا
  فیھ.

أما إذا تعلق التبرع بالعمل، لا بالمال كما إذا تبرع المدین بإدارة أموال 
الغیر مجاناً فإن ذلك لا یترتب علیھ نقص الضمان العام للدائنین، فلا یكون لھم 

ذلك أن المدین  یعتبرأن یتأذوا منھ، ولذلك لا یخضع لقاعدة عدم النفاذ، ولا 

                                                           
عمر محمد أحمد النمرات، "الآثار القانونیة لتصرفات التاجر خلال فترة الریبة في قانون التجارة الأردني"، رسالة  85

 .60، ص2005ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمان، الأردن، 
 .74صبحي عرب، المرجع السابق، ص 86
 .222الوسیط في قانون التجارة، المرجع السابق، ص عة موسوإلیاس ناصیف،  87
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ضحي بأجر العمل الذي یقوم بھ لأن ذلك لا یترتب علیھ إنقاص الأموال التي ی
  علیھا.  عتمادالایكون للدائنین 

ویتعین على المحكمة أن تحكم بعدم نفاذ التبرع متى ثبت أن ھذا التبرع 
وقع في فترة الریبة ویترتب على ھذا الحكم اعتبار التبرع كأن لم یكن بالنسبة 

ما استولى  فیتعین على الموھوب لھ أن یرد إلى التفلیسة كللجماعة الدائنین. 
علیھ من فائدة بسبب ھذا التبرع ویتعین علیھ الرد ولو كان حسن النیة لا یعلم 

  .88بتوقف المدین عن دفع دیونھ
  كل عقد معاوضة یجاوز فیھ التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر:-ب

لا یمكن للشریك المدین التمسك بھا أما النوع الثاني من التصرفات التي 
تجاه جماعة الدائنین، ھي التصرفات التي یبرمھا ویكون فیھا عدم التعادل بین 
التزاماتھ والتزامات المتعاقد معھ، أي یكون ھناك تفاوت وعدم توازن بین ما 
یعطیھ المدین وما یأخذه، ومثال ذلك البیع بثمن بخس أو یشتري بثمن مرتفع، 

في ھذه الحالة أن یرفع دعوى عدم النفاذ  یل المتصرف القضائيللوكویمكن 
  الوجوبي ضد المتعاقد مع المدین.

وفیما یتعلق بأثر عدم نفاذ التصرفات الحاصلة بعوض فلا تستوجب 
أیة صعوبة  بعدم نفاذهإعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل التصرف عند الحكم 

ً عن أ موال التفلیسة، كما لو كان عندما یكون الشيء موضوع الرد خارجا
التصرف بیعاً أبرمھ المدین مع شخص آخر دفع إلیھ الثمن إذ عندئذ یستوجب 
على الوكیل المتصرف القضائي رد الثمن للمشتري واسترداد الشيء المبیع 

  89إلى التفلیسة.
  الوفاء بالدیون غیر الحالة:-ج

البند الثالث من  إن الحالة الثالثة لعدم النفاذ الوجوبي والتي نص علیھا
من القانون التجاري الجزائري، كل وفاء مھما كانت كیفیتھ لدیون  247المادة 

عدم غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع، وقد استوجب المشرع 
الوفاء بالدیون قبل حلول الأجل أیاً كانت كیفیة الوفاء إذا قام المدین بذلك  نفاذ

وذلك لوجود محاباة  لدفع وقبل الحكم بشھر الإفلاسن ابعد تاریخ التوقف ع
لأحد الدائنین دون غیرھم، ونظام الإفلاس یقوم على مبدأ المساواة ما بین 
الدائنین و حمایتھم، فمن غیر العدل أن یتم الوفاء لدائن دون آخر وخاصة إذا 
تم قبل حلول أجل الاستحقاق. وھذه القاعدة خاصة بالحالة التي یحصل فیھا 

                                                           
 .144، صالمرجع السابقعلي یونس، الإفلاس، وكور ذمحمد سامي م 88
 .294، صالكامل في قانون التجارة (الإفلاس)إلیاس ناصیف،  89
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ً لما علیھ الحال في القواعد العامة التي لا  ً مخالفا الإفلاس، وھي تقرر حكما
تجیز اخضاع الوفاء الحاصل من المدین للدائن قبل میعاد الاستحقاق لدعوى 
إبطال التصرفات، لأن استیفاء الدائن حقھ من المدین لا یمكن أن یكون مبنیاً 

  90ین.على الغش أو على الرغبة في إضرار سائر الدائن
وینظر فیما إذا كان الدین مستحقاً أم لا، إلى الوقت الذي یتم فیھ الإیفاء. 
فإذا تبین أنھ تم أثناء فترة الریبة، وقبل موعد الاستحقاق، كان الإیفاء باطلاً 

یفاء وجوباً، حتى ولو حل موعد الاستحقاق قبل تاریخ إعلان الإفلاس. ولكن إ
في فترة الریبة، لا یعتبر باطلاً حتماً،  ن یكونأالدین في موعد الاستحقاق، و

وقبل موعد  ن یحصل الإیفاء خلال فترة الریبةأ احةً لأن المشرع قصد صر
 91الاستحقاق، لكي یعتبر باطلاً وجوباً.

  الوفاء بالدیون الحالة بغیر الطریق العادي:-د
أما الحالة الرابعة لعدم النفاذ الوجوبي والتي نص علیھا البند الرابع من 

من القانون التجاري الجزائري، كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق  247المادة 
النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو غیر ذلك من وسائل الوفاء 
العادیة، والمقصود من ذلك أن یحصل الوفاء في میعاد الاستحقاق بغیر الشيء 

 ً ووفاه المدین بتقدیم منقول أو  المتفق علیھ في العقد كما لو كان الدین نقدیا
عقار أو كان المدین ملتزماً بتقدیم منقول معیناً، وقدم منقولاً من نوع آخر وما 
إلى ذلك. ففي ھذه الأحوال یخضع الوفاء من المدین للبطلان الوجوبي، في 
حین لا یسري البطلان الوجوبي في كل الحالات التي یحصل فیھا الوفاء بذات 

 92لیھ بین الطرفین.الشيء المتفق ع
والسبب الذي من أجلھ أراد المشرع الجزائري أن یشدد في معاملة 
الوفاء بغیر الشيء المتفق علیھ یرجع إلى أن ھذا النوع من الوفاء یخالف ما 

  93جرى بھ العرف التجاري ویؤدي إلى الشك في حسن نیة المتعاقدین.
 طریق المقاصةوینطبق نفس الحكم على الوفاء بالدیون المستحقة عن 

(الاختیاریة أو الاتفاقیة) أو عن طریق الإیجار كأن یحرر الشریك المفلس عقد 
إیجار لدائنھ ویمنحھ حق استیفاء دینھ من بدلات الإیجار، فإذا ما وقع خلال 

  فترة الریبة كان ذلك باطلا لكونھ وسیلة وفاء غیر متفق علیھا.

                                                           
 .252علي حسن یونس، الإفلاس في القانون التجاري الجدید، المرجع السابق، ص 90
 .224الوسیط في قانون التجارة، المرجع السابق، ص عة موسوإلیاس ناصیف،  91
 .349محسن شفیق، الوسیط في القانون التجاري المصري، المرجع السابق، ص 92
 .195سعید یوسف البستاني، أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشریعات العربیة، المرجع السابق، ص 93
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نقل المصرفي الذي یتم كما جاء في النص الحولات، أي التحویل أو ال
بنقل مبلغ من حساب في المصرف، إلى حساب آخر في ذات المصرف، أو 
في مصرف آخر، فھذا التحویل الذي یجریھ المدین من حسابھ المصرفي، إلى 
ً وغیر خاضع للبطلان  حساب دائنیھ، یعتبر كالإیفاء بالنقود، ویكون صحیحا

  94الوجوب، ولو تم في فترة الریبة.
  ات الضامنة لدین سابق:التأمین-ه

وفي الحالة الخامسة لعدم النفاذ الوجوبي والتي نص علیھا البند الخامس 
من القانون التجاري الجزائري، كل رھن عقاري اتفاقي أو  247من المادة 

قضائي وكل حق احتكار أو رھن حیازي یترتب على أموال المدین لدیون 
  سبق التعاقد علیھا.

إنشاء تأمین عقاري اتفاقي أو قضائي أو رھن وتقضي المادة ببطلان 
حیازي على أموال المدین ضماناً لدین سابق. وذلك لأن ترتیب تأمین أو رھن 

ً لدین یدل على سوء نیة المدین ورغبتھ في تمییز ھذا  ،في فترة الریبة ضمانا
  95الدائن عن غیره من الدائنین.

أموال الشریك المفلس  فبالتالي تبطل التأمینات العینیة التي تترتب على
بعد التوقف عن الدفع لضمان دین سابق على تقریر التأمینات، ومن ذلك 
الرھن الذي یرتبھ الشریك لضمان دین سابق، والاختصاص ببعض عقارات 
ً لدین نشأ من قبل، ذلك أن  الشریك المفلس الذي یحصل علیھ الدائن ضمانا

أن المدین یرید بھا محاباة  المشرع ارتاب في ترتیب ھذه التأمینات وافترض
الدائن وتمییزه عن غیره من الدائنین العادیین فیتفادى بذلك الخضوع لقسمة 

  الغرماء.
وتجدر الإشارة أن عبارة "سبق التعاقد علیھا" في نص المادة تدل أن 
عدم النفاذ الوجوبي لا یطبق إلا إذا كان الدین المضمون سابقا على إنشاء 

ا إذا أعطى المدین الضمان في الوقت الذي اقترض فیھ، فلا التأمین العیني، أم
یخضع تصرفھ لعدم النفاذ الوجوبي لأنھ یفسر بضرورة الحصول على 
الائتمان. كما أن التأمینات التي یعطیھا الشریك المدین ضمانا لدیون مستقبلة 

  صریحة في ھذه النقطة. 247فلا تخضع لعدم النفاذ، لأن المادة 

                                                           
 .227، المرجع السابق، ص الوسیط في قانون التجارةموسوعة إلیاس ناصیف،  94
، المرجع السابق، الإفلاس)- عملیات البنوك-العقود التجاریة-القانون التجاري (الأوراق التجاریة، مصطفى كمال طھ 95
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ء التأمین العیني لیس باطلا، وإنما ھو غیر نافذ اتجاه ھذا وإن انشا
جماعة الدائنین. والدائن الذي حصل على التأمین العیني ینظم إلى التفلیسة 
بصفتھ دائنا عادیا. وأما المال الذي كان محلا للتأمین العیني یتصرف بھ 

لمدین الوكیل المتصرف القضائي فورا لفائدة جماعة الدائنین. وإذا كان عقار ا
مثقلا بعدة رھون رسمیة وتقرر عدم نفاذ أحدھا، فإن جماعة الدائنین تحل 

، أما من تلاه من المرتھنین فلا یستلم في حالة بیع 96محل صاحب ھذا الرھن
العقار إلا ما كان سیستلمھ لو بقي الدائن المتقدم علیھ في المرتبة محتفظا 

ا سجل رھن لجماعة الدائنین برھنھ، وأما الفرق فیعود لجماعة الدائنین. فإذ
على عقار المدین المثقل برھنین رسمیین مسجلین قبل تسجیل رھن الجماعة، 
وحكم بعدم نفاذ رھن المرتھن الأول، فلا یأخذ المرتھن الثاني مكانھ وإنما یحل 
محلھ رھن جماعة الدائنین. فلو لم تحل ھذه الأخیرة محل المرتھن الذي حكم 

لم المرتھن الثاني كل ثمن العقار المبیع، لأنھ حسب بعدم نفاذ رھنھ، لاست
ویستوفي كامل دینھ قبل  ة كان سینتقل الى المرتبة الأولىالقواعد العام

  97المرتھنین الآخرین.
  آثار الحكم بعدم النفاذ الوجوبي:-3

یترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرفات السابقة في مواجھة جماعة الدائنین، 
  ما یلي:

ً لدین غیر مستحق، یلتزم الدائن برد المبلغ إلى التفلیسة، إذا كان - التصرف تبرعا
ً یخضع لقسمة  ً عادیا كما یمكن للدائن الاشتراك في التفلیسة بدینھ بصفتھ دائنا

فصاحب  ،الغرماء. وإذا كان التصرف معاوضة فینتظر فإن كان المتبرع بھ منقولاً 
مسك بقاعدة "الحیازة في المنقول سند الید على المال إذا كان حسن النیة لھ أن یت

الملكیة"، أما إذا كان عقاراً فذھب بعض الفقھاء إلى أن التصرف یخضع لعدم النفاذ 
 98الوجوبي.

وإذا كان التصرف عبارة عن وفاء لدین غیر مستحق، یلتزم الدائن برد المبلغ إلى -
ً یخضع التفلیسة، كما یمكن للدائن الاشتراك في التفلیسة بدینھ بصفتھ  ً عادیا دائنا

 لقسمة الغرماء.
أما إذا كان التصرف الوفاء بالدیون المستحقة بغیر طرق الوفاء العادیة فإنھ إذا -

كان محل الوفاء عقار یلتزم برده عیناً، وإذا كان غیر موجود یلتزم بدفع تعویض 

                                                           
 .ج.ت.ق من 252انظر المادة 96
 .287راشد راشد، المرجع السابق، ص  97
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نات یساوي قیمة الشيء الذي قبضھ وقت التصرف. أما إذا تم الحكم بعد نفاذ التأمی
الناشئة في فترة الریبة لضمان دین سابق، فیفقد الدائن المستفید من التأمین امتیازه 

 سمة الغرماء.ي قكدائن مرتھن أو ممتاز حیث یتحول إلى دائن عاد یدخل ف
وفیما یتعلق بآثار عدم نفاذ التأمینات اللاحقة لنشوء الدین فعند القضاء بإبطال -

موال المفلس والمترتب خلال فترة الریبة لضمان الرھن أو التأمین المنشأ على أ
دین مترتب في ذمتھ، یعتبر الرھن أو التأمین غیر نافذ في حق جماعة الدائنین، 
ً یتقدم بدینھ إلى التفلیسة  ً عادیا ویعود صاحب الحق في الرھن أو التأمین دائنا

  1ویخضع لقسمة الغرماء.
  
  

  ثانیا: عدم النفاذ الجوازي
التي تخضع لعدم النفاذ الجوازي في سائر التصرفات  تتمثل التصرفات

التي لا تدل بذاتھا على أنھا ضارة بالدائنین، أو على أنھا تھدف إلى تمییز 
إذ یجوز أن تكون ھذه التصرفات قد تمت بین  ،أحدھم إخلالاً بقاعدة المساواة

المدین وبین المتعامل معھ بلا قصد الإضرار، بل وبلا حدوث ضرر فعلي 
جماعة حق بجماعة الدائنین، بل على العكس قد یكون ھذا التصرف مفیداً لیل

  2أن یؤدي إلى كسب یزید من أموال التفلیسة. الدائنین إذ كان من شأنھ
فعدم النفاذ الجوازي ھو القاعدة العامة لعدم نفاذ تصرفات المفلس في 

اذ الوجوبي لذلك فإن التصرفات التي قد تفلت من نطاق عدم النف ،فترة الریبة
  3لعدم توافر شروطھ تقع في نطاق عدم النفاذ الجوازي.

ویفُرق بین عدم النفاذ الوجوبي وعدم النفاذ الجوازي في أن عدم النفاذ 
الوجوبي من واجب المحكمة عند توافر شروطھ الحكم بھ، أما في حالة عدم 

ولو النفاذ الجوازي فإن المحكمة غیر ملزمة بالحكم بعدم نفاذ التصرف، 
توافرت شروطھ ذلك أن المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة كبیرة في دعوى عدم 

  4النفاذ الجوازي.
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ولقد تم النص في القانون التجاري على عدم النفاذ الجوازي في المادة 
یجوز للقضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین «بنصھا على:  249

بعد التاریخ المحدد تطبیقا للمدفوعات التي یؤدیھا المدین وفاء لدیون حالة 
وكذلك التصرفات بعوض التي یعقدھا بعد ذلك التاریخ إن كان  247للمادة 

  الذین تلقوا منھ الوفاء أو تعاقدوا معھ قاموا بذلك مع العلم بتوقفھ عن الدفع."
فبعد أن عدد المشرع الحالات الحصریة للبطلان المطلق جاء على ذكر 

منح سلطة التقدیر للقضاء، ولأجل ھذا جاءت جوازیة إبطال تصرفات أخرى و
المادة باصطلاح (یجوز) مما یعني قابلیة التصرف للإبطال إذ یجوز إبطالھ 

  كما یجوز إقرار صحتھ.
  
  شروط البطلان الجوازي:-1

حتى یتم الحكم بالبطلان فیما عدا الحالات الحصریة للبطلان الوجوبي 
  ي:استلزم المشرع توافر عدة شروط وھي كالآت

  وقوع التصرف خلال فترة الریبة:-أ
أن یقع التصرف في الفترة التي یقرر بشأنھا الإبطال وھي فترة الریبة 
الاعتیادیة، من فترة التوقف عن الدفع المحددة بموجب الحكم القضائي إلى 
غایة صدور الحكم بشھر الإفلاس وطالما أن المسألة لا تتعلق بتبرعات فلا 

  ر السابقة لواقعة التوقف عن الدفع.یضاف إلیھا الستة أشھ
  علم المتعامل مع المدین:-ب

أي أن یكون الشخص المتعامل مع المدین على علم باختلال مركزه 
من القانون التجاري صراحة على  249المالي وتوقفھ عن الدفع ونصت المادة 

أو ھذا الشرط عندما نصت "... إن كان الذین تلقوا منھ الوفاء أو تعاقدوا معھ 
قاموا بذلك مع العلم بتوقفھ عن الدفع."، فلا یكفي على إثر ذلك العلم باختلال 
المركز المالي بل لابد من العلم بحصول التوقف عن الدفع ولا یلزم أیضا 
توافر العلم بسوء نیة المدین في إیقاع الضرر بدائنیھ، ویعد العلم بالتوقف عن 

ا قاضي الموضوع مما توافر لدیھ من الدفع من المسائل الواقعیة التي یستنبطھ
  1أدلة و قرائن وإثباتات أخرى.

  صدور التصرف من المفلس وارتباطھ بأموالھ:-ج
  ھذا الشرط ھو نفسھ الذي تعرضنا لھ في البطلان الوجوبي سابقا.

                                                           
المرجع السابق، ، الإفلاس)- عملیات البنوك-العقود التجاریة-القانون التجاري (الأوراق التجاریة مصطفى كمال طھ، 1
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  المطالبة بالبطلان من الوكیل المتصرف القضائي:-د
رفات بوصفھ أي أن یطالب الوكیل المتصرف القضائي ببطلان التص

ممثلا لجماعة الدائنین، ولھ في إثبات علم الغیر بالتوقف عن الدفع بكل وسائل 
  الإثبات، ولا یعد الضرر شرطا للإبطال بل یعد العلم بالتوقف كافیا.

  
  
  التصرفات الجائز إبطالھا واستثناءاتھا:-2

من القانون التجاري  250والمادة  249وفق ما نصت علیھ المادة 
نستشف أن ھناك زمرة من التصرفات تكون قابلة للإبطال ویرد  الجزائري

  عن ذلك استثناءات مما یعني عدم إمكانیة إبطالھا.
  التصرفات القابلة للبطلان:-أ

خلافا لما ورد بشأن حالات البطلان الوجوبي الحصریة وفق نص المادة 
لا جاءت عامة دونما تخصیص مما یعني أن كل ما  249نجد أن المادة  247

یندرج ضمن الحصر الوارد بشأن البطلان الوجوبي فھو محل للبطلان 
الجوازي. وبذلك یجوز إبطال عقود البیع بعوض والإیجار بعوض والقروض 
التي یجریھا والتأمینات العینیة الناشئة وقت ترتب الدین والوفاء الاختیاري 

  للدیون وغیر ذلك.
ت ھو إقرار من التصرفاوبھذا فعدم الحصر في جوازیة إبطال العدید 

وعلى ذلك ووفق ما تم ذكره سلفا فترتیب الرھون أو  لمبدأ حمایة الدائنین
حقوق الامتیاز أو أي تأمینات عینیة أخرى سیكون محل البطلان الوجوبي إذا 

بینما إذا ترتبت وقت نشوء الدین فھي تخضع  ،ما تم إقرارھا لدیون سابقة
ا ما ترتب عقد من عقود نقل الملكیة دون للبطلان الجوازي، والأمر ذاتھ إذ

) أشھر السابقة للتوقف عن الدفع فھي تخضع للبطلان 6عوض خلال ستة (
  1فھي تخضع للبطلان الجوازي. قبل ذلك تالوجوبي وعلى العكس إذا ترتب

  استثناءات الوفاء بالأوراق التجاریة:-ب
بطلان من ق. ت. ج إلى ال 249بعد أن تطرق المشرع في نص المادة 

الجوازي وحالاتھ خاصة ما تعلق بوفاء الدیون الحالة، أورد استثناء بموجبھ 
یمكن اعتبار عملیة الوفاء صحیحة وفق ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 

من ق. ت. ج، ویتعلق الأمر بالسفتجة والسند لأمر والشیك، فإذا تقدم  250
ترة الریبة وجب على ھذا حامل السند الى الشریك المدین ولو كان في ف

                                                           
 .124بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص 1
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الشریك أن یوفي بقیمتھ ولا یمكن الدفع بعدم إمكانیة الوفاء استنادا لنص المادة 
  .249و 247

وقد قرر المشرع ھذا الاستثناء رغبة منھ حمایة التعامل بالأوراق 
التجاریة وتسییر تداولھا باعتبارھا أداة ائتمان، فضلا عن أن حاملھا لا یمكن 

یة لأنھ ملزم قانونا بتقدیمھا للوفاء في میعاد استحقاقھا، ولو وصفھ بسوء الن
كان عالما بتوقف المدین عن الدفع (المسحوب علیھ)، ذلك أنھ إذا قام بتقدیمھا 
للوفاء وتسلم قیمتھا ثم أجاز بعد ذلك القضاء بعدم نفاذ الوفاء لحصولھ في فترة 

ذلك یؤدي إلى حرمان الریبة واستوجب رد قیمة الورقة إلى التفلیسة، فإن 
الحامل من الرجوع على الضامنین لانقضاء مواعید تحریر احتجاج عدم 

  1الدفع، وبذلك یخسر قیمة الورقة التجاریة وحقھ في الرجوع على الضامنین.
إلا أن المشرع وإن أجاز الوفاء بقیمة الأوراق التجاریة إذا تم خلال 

الدائنین، فأجاز للوكیل المتصرف  فترة الریبة، إلا أنھ رأى أیضا حمایة جماعة
القضائي الرجوع على الساحب في السفتجة أو الآمر بالسحب عن طریق 
الوكالة، أو المستفید في الشیك، أو أول مظھر للسند لأمر، مطالبا برد قیمة 
الورقة التجاریة بشرط إقامة الدلیل على علم المطالب برد المال كان عالما 

  2حریر الورقة التجاریة.بالتوقف عن الدفع وقت ت
من ق. ت. ج جاءت مقتصرة  250كما تجدر الإشارة أن نص المادة 

على الأسناد التجاریة الثلاثة السفتجة، السند لأمر والشیك والتي تمثل قیمة 
نقدیة، دون الأسناد التجاریة المستحدثة التي جاء بھا المرسوم التشریعي 

والتي تمثل  خزن وعقد تحویل الفاتورةوالمتمثلة في سند النقل، سند ال 93/08
  3بضاعة مقومة بالنقود.

  الآثار المترتبة على البطلان الجوازي:-3
یتولى الوكیل المتصرف القضائي زمام المطالبة بالبطلان الجوازي 
باعتباره ھو الممثل القانوني الوحید لجماعة الدائنین، وھذا باعتبار أن الدائنین 

ملاحقة فردیة. وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي في لا یجوز لھم القیام بأي 
التصرفات أو عدم الحكم بھ، فإذا كان التصرف وفاءا التزم  بعدم نفاذ الحكم

الموفى إلیھ برد ما استوفاه وینضم إلى التفلیسة ضمن جماعة الدائنین، وأما إذا 

                                                           
ر الفرد في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة ماجستیر في القانون، مرشیشي عاقیلة، فترة الریبة في إفلاس التاج 1

 .109، ص 2006-2005، سنة -الجزائر- فرع العقود والمسؤولیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس
 .ج.ت.ق من 250/2أنظر المادة  2
 .125بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص  3
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ویتم التزم المشتري برد المبیع  نفاذهبعدم كان التصرف بیعا وحكم القاضي 
إدراجھ ضمن موجودات التفلیسة، وفي حالة ما انتقلت ملكیة المبیع إلى 
مشتري ثان فإن دعوى عدم النفاذ توجھ ضد ھذا الأخیر ولا یمكن ربحھا إلا 

  1إذا كان ھو نفسھ عالما بحالة التوقف عن الدفع.
  المطلب الثاني: الآثار الشخصیة للإفلاس على الشركاء المتضامنین

فلاس الشریك عدة آثار تتعلق بشخصھ، وھي نفسھا یترتب على إ
المطبقة على التاجر الفرد، سواء كانت سلبیة أو إیجابیة والمتمثلة في منع 
الشریك المفلس من بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة (فرع أول)، تقریر إعانة 
مالیة للشریك المفلس وعائلتھ (فرع ثاني)، ورد الاعتبار التجاري (فرع 

مع الإشارة أنھ یتعذر تطبیق ھذه الآثار على الشركة نظراً لطبیعتھا  ثالث).
  المعنویة. 

  الفرع الأول: سقوط الحقوق السیاسیة والمدنیة
بمجرد شھر الإفلاس فقد رتب المشرع الجزائري سقوط بعض الحقوق 

من القانون التجاري  243السیاسیة والمدنیة عن المفلس، وھذا في نص المادة 
یخضع المدین الذي أشھر إفلاسھ للمحظورات «نصھا على: الجزائري ب

  وسقوط الحق المنصوص علیھا في القانون.
وتستمر ھذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم 

  توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك."
وھذا السقوط في الحقیقة أثر من آثار الفكرة القدیمة التي تجرم الوقوع  

ً كانت الأسباب حیث لا یستعید المفلس ھذه الحقوق إلا إذا في الإفلا س، أیا
  2استرد اعتباره التجاري.
من القانون التجاري الجزائري تمنع الأفراد  149فجاءت المادة 

المحكوم علیھم بجریمة تفلیس أو المفلسون الذین لم یرد لھم اعتبارھم التدخل، 
ماسرة أو وسطاء أو مستثمرین بطریق مباشر أو غیر مباشر ولو بالتبعیة كس

مھنیین في التنازلات والرھون المتعلقة بالمحلات التجاریة، كما لا یجوز لھم 
  أن یكونوا تحت أي اسم كان مودعین لأثمان بیع المحلات التجاریة.

) ثلاثة أشھر وبغرامة لا تتجاوز 3كما أنھ یعاقب بالحبس من شھر إلى (
بتین فقط، كل من یخالف الحضر دج أو بإحدى ھاتین العقو 100.000

                                                           
 .129راشد راشد، المرجع السابق، ص 1
عملیات البنوك)، المرجع السابق، -التجاریة العقود-الإفلاس-محمد السید الفقي، القانون التجاري (الأوراق التجاریة 2
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ق. ت. ج. وتضاعف العقوبة في حالة  149المنصوص علیھ في المادة 
  1العود.

إضافة إلى ذلك فإن قانون العقوبات الجزائري أكد أن بعض التصرفات 
التي یقوم بھا التاجر مھما كانت صفتھ، تشكل جرائم معاقب علیھا في قانون 

من القانون التجاري إلى تطبیق  269ا المادة العقوبات. وفي ھذا الإطار تحیلن
من قانون العقوبات على  383العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

الأشخاص الذین تثبت إدانتھم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس، والتي نصت 
  على:

"كل من ثبتت مسؤولیتھ لارتكابھ جریمة التفلیس في الحالات 
 تجاري یعاقبالمنصوص علیھا في القانون ال

) 2) إلى سنتین (2عن التفلیس بالتقصیر بالحبس من شھرین ( -
  دج، 200.000دج إلى  25.000وبغرامة من 

) سنوات 5) إلى خمس (1عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة ( -
  دج. 500.000دج إلى  100.000وبغرامة من 

ن من ویجوز علاوة على ذلك أن یقضى على المفلس بالتدلیس بالحرما
من ھذا القانون لمدة سنة  1مكرر  9حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

  ) سنوات على الأكثر."5) على الأقل وخمس (1(
یعاقب الشركاء في  من نفس القانون بأنھ:" 384كما جاءت المادة 

التفلیس بالتقصیر والتفلیس بالتدلیس بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 
 ".ا القانون، حتى ولو لم تكن لھم صفة التاجرمن ھذ 383

فنلاحظ أن المشرع قد نص إضافة إلى تطبیق العقوبات السالبة للحریة 
والغرامات، الحكم بالحرمان من الحقوق السیاسیة والمدنیة والتي نصت علیھا 

  من قانون العقوبات الجزائري وذلك فیما یلي: 1مكرر 9المادة 
  ة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في:"یتمثل الحرمان من ممارس

العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة  -1
 بالجریمة،

 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشیح ومن حمل أي وسام، -2
عدم الأھلیة لأن یكون مساعداً محلفاً، أو خبیراً، أو شاھداً على أي عقد، أو  -3

 اء إلا على سبیل الاستدلال،شاھداً أمام القض

                                                           
 .ج.ت.ق من 252انظر المادة 1
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الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو  -4
 الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذاً أو مدرساً أو مراقباً،

 عدم الأھلیة لأن یكون وصیاً أو قیماً، -5
 سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا، -6

" .....  
وحضھ  تحفیزهالمذكورة عن المفلس ویقصد من وراء إسقاط الحقوق 

  على بذل جھوده لتفادي الإفلاس.
فالمفلس لا یكون جدیراً بإدارة أموال غیره بعد أن فشل في إدارة أموال 

وسقوط بعض الحقوق عن المفلس لھ صفة العقوبة ولذلك یقتصر أثر  1تجارتھ.
السقوط  ھذا السقوط علیھ وحده فلا یتعداه إلى ورثتھ من بعده. كذلك یقتصر

في حدود الحقوق التي حصر النص على حرمان المفلس منھا فلا یجوز 
القیاس علیھا أو التوسع في تفسیرھا لأن السقوط استثناء تقرر بنص خاص 

  2فینبغي أن ینحصر في دائرتھ.
وتسقط ھذه الحقوق بمجرد شھر الإفلاس، وبصرف النظر عما إذا كان 

مجرد سوء الحظ. وقد یكون المفلس عند  الإفلاس ناتجاً عن سوء النیة، أم عن
إعلان الإفلاس عضواً في أحد المجالس السیاسیة أو المھنیة أو شاغلاً وظیفة 
أو مھمة عامة، فیسقط حقھ، بمجرد إعلان إفلاسھ، من العضویة أو الوظیفة أو 

  المھمة. 
ویستمر الإسقاط، رغم الطعن بحكم إشھار الإفلاس، عن طریق 

تئناف، ویظل قائماً، بعد انبرام ھذا الحكم، حتى إعادة الاعتراض أو الاس
 .3اعتبار المفلس

الملغاة من قانون  437أما في فرنسا فقد كان الوضع في ظل المادة 
التجارة متماثلا في الوضع القائم في الجزائر الآن. ولكن بصدور القانون 

 25، والذي حل محلھ القانون الصادر في 1967جویلیة  13الفرنسي في 
، تغیر الوضع وأصبح مد شھر الإفلاس یشمل فقط الآثار 1985جانفي 

  4المتعلقة بأموال ھذا الشریك.
                                                           

  .185علي حسن یونس، الإفلاس في القانون التجاري الجدید، المرجع السابق، ص 1
 .81-80جزائري، المرجع السابق، صأحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون ال 2
 . 73، ص 2001 ي، مصر،عالاعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاري، دار الفكر الجامرد أنور العمروسي،  3

4Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la 
faillite personnelle et les banqueroutes, Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 
(Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986. 
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  الفرع الثاني: تقریر إعانة المفلس وعائلتھ
یؤدي الحكم بشھر الإفلاس وبقوة القانون إلى غل ید الشریك المفلس 

  عن التصرف في جمع أموال الحاضرة والمستقبلیة.
 یطبق على إطلاقھ لأنھ یؤدي إلى الإضرار بھ غیر أن ھذا الغل لا

وبعائلتھ، ففي ھذه الحالة تثور مشكلة انسانیة تحتاج إلى حل عادل یوفق بین 
قسوة نظام الإفلاس الذي یؤدي إلى تصفیة كل أموال التاجر الذي توقف عن 
دفع دیونھ في مواعید استحقاقھا وبین المحافظة على آدمیة المفلس، فلا یعقل 

صل آثار الإفلاس إلى حرمان المفلس من المأكل والمشرب والعلاج لنفسھ أن ت
وعائلتھ، خصوصا ما یتعلق بنفقات تعلیم أولاده وكل الوسائل الضروریة 

بطلب إعانة للمفلس،  متصرف القضائيكیل الالللحیاة الشریفة. لذلك یقوم و
دد أفراد ویراعى في تقدیرھا مركز المدین الاجتماعي، وأسلوب معیشتھ، وع

 أسرتھ.
فالمفلس ھو الشخص الوحید الذي توقف عن دفع دیونھ في مواعید 
استحقاقھا أثناء ممارسة نشاطھ التجاري، فنظرا لارتكابھ الخطأ فإن أحكام 

  العدالة تقتضي معاقبتھ وحده دون أن یمتد ذلك إلى أفراد عائلتھ. 
زائري على من القانون التجاري الج 242فنصت في ھذا السیاق المادة 

أنھ: "للمدین أن یحصل لنفسھ ولأسرتھ على معونة من الأصول یحددھا 
  القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكیل التفلیسة...."

: "إذا أمرت من نفس القانون على 260كما نصت في ذات الصدد المادة 
اءه فللقاضي المنتدب بناء على طلب وكیل التفلیسة إعف مالمحكمة بوضع الأختا

  من وضع الأختام على الأشیاء التالیة أو الإذن لھ باستخراجھا:
  المنقولات والأمتعة اللازمة للمدین ولأسرتھ، طبقا للبیان المعروض علیھ،-1

"........  
ومن ھذه المادتین نستخلص وجوب تقریر إعانة مالیة للشریك المفلس 

  ة:وعائلتھ، وتتبع في تحدیدھا وإقرارھا الإجراءات التالی
تقدیم طلب من الشریك المفلس إلى الوكیل المتصرف القضائي مبدیا القیمة -

  التي یحتاجھا والضرورات الملحقة لذلك.
یقدر الوكیل المتصرف القضائي الإعانة التي ستمنح إلى الشریك المفلس -

لكونھ أعلم بأصول وخصوم ھذه التفلیسة ویقدم تقریر الوكیل المتصرف بمعیة 
  مفلس إلى القاضي المنتدب.طلب الشریك ال
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لوكیل المتصرف یجري القاضي المنتدب فحصا عن التقدیرات المقدمة من ا-
ثم یقرر ما سیتم منحھ للشریك المفلس من إعانات والتي  القضائي ومقترحاتھ

یمكن أن تتغیر بتغیر الظروف والأحوال، وتكون النفقة على شكل مبلغ نقدي 
لھ أو لأحد أفراد عائلتھ، بصفة دوریة  یستخرج من أموال المفلس، ویسلم

  1أسبوعیة أو شھریة وفق ما یراه القاضي المنتدب ملائما.
كما یحق لزوجة الشریك المفلس وأبنائھ الطعن في الإعانة المقررة لھم، 

  إذا كانت قیمتھا ضئیلة، كما یحق للدائن أیضاً الطعن فیھا إذا كان مبالغاً فیھا.
لات تجاریة فیمكن أن تترك لھ الحریة في وإذا كان للمفلس عدة مح 

  2التصرف في إحدى ھذه المحلات كإعانة لھ.
ولا تقرر ھذه الإعانة للمفلس إلا إذا كان في حاجة إلیھا، أما إذا استطاع 
ممارسة أي عمل آخر أو كان لھ أي دخل یساعده ھو وأسرتھ من عمل زوجتھ 

ھذه الأخیرة قائمة مادامت حالة  أو أبنائھ فلا یكون لھ الحق في الإعانة، وتبقى
الإفلاس قائمة وفي حالة عدم كفایة النقود للإعانة وجب بیع مال من أموال 

  الشریك المفلس للحصول على ھذه النفقة لھ ولأسرتھ.
الصلح مع المفلس فإنھ یسترد أموالھ من التفلیسة  الدائنونأما إذا قرر 

محل بعد ذلك. وإذا لم یقع  وتعود لھ حریة التصرف فیھا فلا یكون للنفقة
  الصلح یوقف صرف الإعانة بمجرد قیام حالة الاتحاد.

حالة الاتحاد فإن أموال التفلیسة تظل تحت ید الوكیل  أعلنتوإذا 
المتصرف القضائي الذي یتولى بیعھا وتوزیع الثمن الناتج منھا قسمة غرماء، 

 3یبررھا.ولذلك تبقى حاجة المفلس إلى نفقة لھ ولعائلتھ لھا ما 
  

 الفرع الثالث: رد الاعتبار التجاري
 التي الحقوق استعادة من المفلس تمكین التجاري الاعتبـار برد ویقصد

 لحقتھ التي الوصمة ورفع الاجتماعیة الھیئة في مركزه واستــرداد عنھ سقطت
 المواد في الاعتبار رد لأحكام الجزائري المشرع تطرق وقد التجارة. عالم في
  التجاري. القانون من 368 إلى 358 من

 "یخضع على الجزائري التجاري القانـون من 243 المادة نصتو
 في علیھا المنصوص الحق وسقوط للمحظورات إفلاسھ أشھر الذي المدین

                                                           
 .136و 135بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص 1
نشورة، جامعة قاصدي رشا حمدان، الحجر على المفلس بین الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري، رسالة ماجستیر غیر م 2

 . 32، ص2015ورقلة، الجزائر، -مرباح
 .188علي حسن یونس، الإفلاس في القانون التجاري الجدید، المرجع السابق، ص 3



 ن بالإدارة ت التجاریة على الشركاء المتضامنین والقائمیإفلاس الشركا : آثارالثاني الباب
 

 

 

192

 لم ما الاعتبار رد حتى قائمة الحـق وسقوط المحظورات ھذه وتستمر القانون.
  ذلك". تخالف قانونیة أحكام توجد

 المتضامنین الشركاء على أیضا یترتب الحضر ھذا أن سابقا رأینا فكما
 ارتكابھم حالة في أي إلیھم، الشركة إفلاس امتداد حالة في والمسیرین
  4التجاري. القانون من 380 إلى 378 من المواد في الواردة للمخالفات

 الآثار تلك ھو موضوعنا في التجاري الاعتبار رد وجود من والغرض
 من القانون بقوة حرمانھ في والمتمثلة الشریك إفلاس شھر من تترتب التي

 المنع ھذا من والغرض المھـن، بعض ومزاولة السیاسیة الحقوق ببعض التمتع
 الناس بین وتحقیره وإذلالھ بكرامتھ والمساس الاحتـرام من المفلس حرمان ھو

 سالإفلا لتفادي جھده قصارى یبذل حتى وتھدیده اعتباره، بنقص وإشعاره
  .5التجاري الاعتبار برد الحرمان ھذا إنھاء یجوز لذلك

 تسویـة في المقبول أو المفلس، الشریك اعتبار رد الوفاة بعد ویجوز
 التي الجزائري التجاري القانون من 367 المادة ذلك على نصت كما قضائیـة
 أحد من بطلب ذلك یكـون أن على وفاتــھ بعد المفلس اعتبــار رد أجازت
 بحكم عنھ سقطت التـي الحقوق جمیع وفاتھ بعد للمفلس فیعـود ورثتھ،

 ومصاریف، أصل من بكاملھا المورث بدیون بالوفـاء الورثة قام إذا القانــون
 موافقتھم أو منھم إبراء أو المفلس المورث دائني من صلـح على حصلوا إذا أو

  اعتباره. رد على الجماعیة
 على الحصول من الورثة تمكین ادأر المشرع أن ذلك تقریر من والعلة

 الوفاء على ولحثھم بالإفلاس لحقتھ التي الوصمة لإزالة مورثھـم اعتبــار رد
 أدبیة مورثھم اعتبار استرداد في الورثـة مصلـحة أن الواضح ومن بدیونھم،
  .6المھنیة أو السیاسیة حقوقھم في لإفلاسھ أثر لا إذ محضة،

  أولا: شروط صحة رد الاعتبار
  :شرطان المفلس في یتوافر أن الاعتبار رد لصحة ترطیش
  
  
  
   :للدیون الكامل السداد-1

                                                           
 .ج.ت.ق من 381انظر المادة  4
 .168- 167أحمد محمد محرز، العقود التجاریة ونظام الإفلاس، المرجع السابق، ص5
 .432ص ، المرجع السابق الأمین،سمیر 6
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 بقوة الاعتبار یرد" الأولى الفقرة التجاري القانون من 358 المادة تنص
 في قبل أو إفلاسھ أشھر معنویا، أو طبیعیا شخصا كان سواء تاجر لكل القانون
 أصل من بھا المدین المبالـغ كامل ىأوف قد كان متى قضائیة تسویة

  ومصاریف.
 أشھر شركة في متضامن شریك إلى القانون بقوة الاعتبار یرد وحتى

ً  أوفى أنھ الإثبات یتعین قضائیة تسویة في قبلت أو إفلاسھا  لنفس طبقا
ً  منح قد كان إن حتى وذلك الشركة دیون كافة الشروط،   منفرداً. صلحا

 قبولھ، رفضھ أو غیابھ أو الدائنین، من أكثر واحد اختفاء حالة وفي
 بالإیداع الإثبات ویكون والودائع الأمانات خزانة في المستحق المبلغ یودع
  مخالفة." بمثابة

ً  المفلس المتضامن الشریك حالة السابقة المادة أعطت  لإفلاس تبعا
ً  الشركة ً  منح ولو حتى الشركة دیون لجمیع إیفائھ بوجوب خاصةً  وضعا  صلحا
 بسداد شركة في المتضامن المفلس إلزام في والعلة دائنین،ال قبل من منفرداً 
 المفلس مطالبة الدائن حق من أن ھي حصتھ، بسداد الاكتفاء وعدم كلھ الدین

 من المتضامنین المدینین بین الدین تقسیم ولأن ،7التضامن بموجب كلھ بالدین
 لھا تأثیر فلا المتضامنین المدینین بین المدیونیة تنظم التي الداخلیة العلاقات

 . للدائن بالنسبة
 بدون المفلس لدیون الأصلیة القیمة فھي الأصلیـة بالدیـون المقصود أما

 .بالصلح تخفیضھا إلى الالتفات
 وفاء یجب بل بالصلح، المقررة الأقساط وفاء مجرد كافیا یعتبر ولا

 فلسالم دیون جمیع الوفاء ھذا یشمل أن والقاعدة الأصلیة قیمتھا حسب الدیون
 تجاریة أم مدنیة الدیون ھذه كانت وسواء ،8الإفلاس حكم صدور قبل الناشئة
 أم عاما امتیازا كان فسواء الضمان ھذا نوع یھم ولا مضمونة أم وعادیة
 كان وسواء عقارا أم منقولا الضمان كان وسواء اختصاصا أم رھنا أو خاصا
 مضمون الدین یكون أن یھم لا كما المفلس، للشریك مملوكا أم الغیر من مقدما
 سداد یشترط لم الجزائري المشرع أن إلى الإشارة تجدر وكما ، الغیـر بكفالة

 المفلس. التاجر اعتبار یرد حتى الدیون وعوائد
 الوكیل أتعاب ذلك ویشمل التفلیسة، مصاریف بسداد المفلس ویلزم
 أعمال لأجل الأخیر ھذا باشرھا التي الجدیدة والدیون القضائـي المتصرف

                                                           
  .77أنور العمروسي، المرجع السابق، ص 7
 .435، المرجع السابق، ص سمیر الأمین8
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 مما القدیمة الدیون عن السداد في مفضلة الدیون ھذه وأن خصوصا التفلیسة
 صرفت بل أجلھا، ومن التفلیسة نتیجة أنھا عن فضلا بوفائھا الاھتمام یبرر

  .القدیمة الدیون أرباب ذلك في بما الجمیع لمصلحة
 سةالتفلی أثناء المفلس باشرھا التي الجدیدة الدیون ذلك یشمل لا وبالعكس

 أو بالصلح التفلیسة ھذه إقفال بعد المفلس یباشرھا أو یده، رفع من رغما
 مادامت الاعتبار وفقد بالإفلاس الجدیدة الدیون ھذه علاقة لعدم وذلك بالاتحاد

  .الإفلاس حكم صدور بعد ناشئة
 ذلك ویشمل حكـھ في وما الفعلي السداد ھو بالسداد المقصود ولكن

 یشمل لا بالعكس ولكن الذمة، اتحاد أو المقایضة أو صةالمقا أو بالنقود الدفـع
  .بالتجدید أو مقابل بدون الإبراء أو بالتقادم الالتزام انقضـاء حالات السداد ھذا

 :بالشرف المساس-2
 من 359 المادة نصت فقد المفلس في توافره الواجب الثاني الشرط وأما

 رد على یحصل أن یجوز« على الثانیة الفقرة في الجزائري التجاري القانون
  استقامتھ....". ثبتت متى اعتبـاره
 بالشرف، مخلـة القانـون اعتبرھا التـي الأمور أحد ارتكابھ عـدم أي 

 علیھم المحكوم للأشخاص التجاري الاعتبار رد یجوز لا أنـھ بذلك والمقصود
 أو تجاریة، ممارسة من منعھم الإدانة أثار من مادام جنحة أو جنایة في
 القانون من 366 المادة نص في جاء ما وھذا یدویة، حرفیة أو ناعیة،ص

 .التجاري
  ثانیا: أنواع رد الاعتبار التجاري

 الاعتبار رد الأول قسمین، إلى التجاري الاعتبار رد تقسیم یمكن
  یلي: كما وتفصیلھما القضائي، الاعتبار رد والثاني القانوني،
 
 :القانوني الاعتبار رد-1

 بمقتضاھـا، قاعدة الجزائري التجاري القانون من 357 لمادةا في جاء
ً  حداً  الدیون لانقضاء التفلیسة إجراءات بإقفال الحكم یضع  لإجراءاتل نھائیا

 لحقت كانت التي الحق إسقاطات كل من وإعفائھ إلیھ نالمدی حقوق كافة بإعادة
  بھ.

 تنتظر فلا إجراءات، لأیة حاجة ودون عفواً  تتم ھذه، الاعتبار وإعادة
ً  أو دیونھ، كإیفائھ شرط أي توفر أو طلب، تقدیم أو حكم، صدور  منھا بعضا

 عقد في بھا التزم التي التعھدات تنفیذ أو واستقامتھ سلوكھ حسن أو مثلاً،
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 عن خارجة ھذه، الاعتبار إعادة تبقى كما الشروط. من غیرھا أو الصلح،
 جریمة ارتكاب بشأن زاعن حصل إذا إلا أمامھ، تطرح ولا القضاء، ساحة

    الاحتیالي. أو التقصیري الإفلاس،
 والمھنیة السیاسیة الحقوق استعادة عنھ یترتب القانوني الاعتبار ورد
 الانتخابیة، القوائم في قیده بطلب المفلس حق عنھا ینتج والتي الساقطة،

 سقطت التي الحقوق من وغیرھا العامة والوظائف للانتخاب نفسھ حوبترشی
 جزائیة بعقوبة علیھم حكم الذي المفلس منھ یستفید ولا ،9الذكر سابقة ھعن

 أو تجارة ممارسة من منعھ ثارھاآ من التدلیسي)، أو التقصیري (الإفلاس
 للإفلاس المعلن الحكم قبل بالعقوبة حكم سواء وھذا یدویة، حرفة أو صناعة

  .10بعـده أو
  رد الاعتبار القضائي:-2

قضائي رجوع المفلس إلى القضاء من أجل رد یتطلب رد الاعتبار ال
ینقسم إلى قسمین، رد الاعتبار الإلزامي أو الوجوبي، ورد الاعتبار اعتباره. و

  الجوازي، وھي كما یلي:
 :الوجوبي الاعتبار رد-أ

یكون للمحكمة من خلال رد الاعتبار الوجوبي أن ترد للمفلس اعتباره 
ى أیضاً رد الاعتبار الإلزامي لأنھ لیس إذا أوفى جمیع المبالغ المطلوبة، ویسم

  للمحكمة أیة سلطة في تقدیر ذلك.
إذا طلب المفلس رد اعتباره التجاري، واتبع الإجراءات القانونیة 
استوجب على المحكمة الاستجابة إلى طلبھ دون أن یكون لھا في ذلك سلطة 

  تقدیریة فیما إذا كان المفلس قد أوفى جمیع المبالغ المطلوبة.
 أشھر شركة في متضامن الشریك إلى القانون بقوة الاعتبار یرد حتىو
 لنفس طبقا الوفاء إثبات علیھ یتعین قضائیة، تسویـة في قبلت أو إفلاسھا
 وفي .خاصـا صلحا منـح قد كان ولو حتى وذلك الشركة دیون بكافة الشروط

 المبلغ یودع الوفاء، رفضھ أو غیابھ أو الدائنین من أكثر أو واحد اختفاء حالة
 بمثابة الإیداع اثبات ویكون والودائع، الأمانات خزانة في المستحق
  11مخالصة.

 :الجوازي الاعتبار رد-ب

                                                           
 .186الوسیط في قانون التجارة، المرجع السابق، ص موسوعة إلیاس ناصیف،  9

 .ج.ت.ق من 366انظر المادة 10
 .ج.ت.ق من 358/2انظر المادة  11



 ن بالإدارة ت التجاریة على الشركاء المتضامنین والقائمیإفلاس الشركا : آثارالثاني الباب
 

 

 

196

رد الاعتبار الجوازي ھو الذي للمحكة أن تحكم بھ أو ترفضھ حسب ما تراه 
 حالات. من

 ةامالاستق متصف لمدین منحھ یجوز الاعتبار رد من الشكل ھذا إن
 وأن ،التجاري القانون من 359 المادة ذكرتھما حالتین وفي بھا المعترف

 تأخذ ذلك أجل ومن الصفة، ھذه حول تتمحور للمحكمة التقدیریة السلطة
 المھنیة وحیاتھ المدین للشریك الخاصة الحیاة الاعتبار بعیـن المحكمة

 تلبیة أجل من ذلك بعد المبذولة وجھوده الإجراءات على السابقة وتصرفاتھ
  .الدائنین ترغبا

  :فتخصان 359 المادة في المذكورتان الحالتین أما
 ویطبق كاملة، ابھ الموعود الحصص وسدد صلح على حصل الذي المدین-1

 .منفرد صلح على الدائنین من حصل الذي المتضامن الشریك على الحكـم ھذا
 فذون ،دیونھم من جزء عن الدائنون یتنازل أن على والدائنین المفلس یتفق كأن

 أي الاعتبار، برد الحكم الحالة ھذه في المشرع فأجاز بالباقـي وأوفى المفلس
 المفلس على یجب دینا التنازل علیـھ وقــع الذي الجزء یعتبر لم المشرع أن

 المفلس بین العلاقــة بھا تنتھي حالة بأي الاعتبار برد الحكـم أجاز أي رده،
  كالصلح. والدائنین

 رد على الجماعیة موافقتھم أو الدیون كامل من لھ ائنینالد إبراء أثبت من- 2
 اعتبر مثلما الاعتبار برد الحكم مجیز الإبراء أیضا اعتبر فالمشرع اعتباره،
 في والمفلس الدائنین بین العلاقة بـھ تنتھي إجراء أیضا وھو كذلك، الصـلح

 رواعتب ،بقیةالمت بالأجزاء أو ینبالد الوفاء یلزم فلا فقط، التفلیسة ھذه حدود
 وغیر ملزم غیر طبیعیا دینا المفلس المدین منھا المبرأ الدیون ھذه المشرع

 في أیضا واعتبر ملزم، مدنیا دینا یعتبره ولم الاعتبار، رد حكم في مؤثر
 یرفض أن یجوز فلا المفلس، الاعتبار رد على الدائنین جمیع موافقة حالــة

   .1اعتباره یرد حتى نصیبھ من الباقي لھ یرد أن المفلس على كان وإلا أحدھم،
.  

إن ھذه الفرضیات المذكورة في الحالتین السابقتین، یمكن أن تجتمع في 
آن واحد، بحیث یمكن للمحكمة رد الاعتبار لشریك حاصل على صلح، أثبت 
بأن بعض دائنیھ قد استوفوا دیونھم كاملة، وآخرون قد تنازلوا لھ عن دیونھم، 

  2د اعتباره.ووافق الباقون على ر
                                                           

 .ج.ت.ق من 359انظر المادة  1
 .350لسابق، ص راشد راشد، المرجع ا 2
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 ثالثا: اجراءات رد الاعتبار التجاري
تعتبر المحكمة التي قضت بالإفلاس ھي المحكمة المختصة برد 

  الاعتبار ویتم ذلك باتباع الإجراءات التالیة:
یودع طلب رد الاعتبار التجاري بكتابة ضبط المحكمة التي أشھرت -1

من  360الإبراء. (المادة  الإفلاس، ویرفق الطلب بالمستندات المؤیدة للوفاء أو
  القانون التجاري).

یعلن الطلب من قبل كاتب ضبط المحكمة وینشر في الصحف المخصصة -2
  من القانون التجاري). 361للإعلانات القانونیة. (المادة 

لكل دائن لم یستوف حقوقھ كاملة أن یعارض رد الاعتبار خلال شھر واحد -3
یضة مسببة ومدعمة بوثائق ثبوتیة لدى من تاریخ الإعلان. وذلك بإیداع عر

  من القانون التجاري). 362كتابة الضبط. (المادة 
یوجھ رئیس المحكمة جمیع المستندات إلى وكیل الجمھوریة، ویكلفھ بجمع -4

من القانون  363كافة المعلومات حول صحة الوقائع خلال شھر. (المادة 
  التجاري).

جمھوریة إلى المحكمة المرفوع إلیھا بعد انقضاء المواعید یحیل وكیل ال-5
  من القانون التجاري). 364الطلب نتیجة التحقیقات مع إبداء رأیھ. (المادة 

یفصل في الطلب وفي المعارضات بموجب حكم واحد، وإذا رفض الطلب -6
لا یجوز تجدیده إلا بعد انقضاء عام، وإذا قبل یسجل في سجل المحكمة التي 

  1من القانون التجاري). 365الب. (المادة أصدرتھ ومحكمة موطن الط
  رابعا: آثار رد الاعتبار التجاري

من آثار رد الاعتبار التجاري تخلص الشریك المفلس من المحظورات 
وسقوط الحقوق التي خضع لھا سابقا، وعودتھ لممارسة نشاطھ واعتبار الحكم 

ذین لم تلب رغباتھم بإفلاسھ كأن لم یكن. إلا أنھ لا یمنع بقاء حقوق الدائنین ال
كاملة، وخاصة یحتفظ الدائنون الذین وافقوا على رد الاعتبار القضائي بحق 

  2المطالبة باستیفاء دیونھم.
  

  

  

                                                           
  .131وفاء شیعاوي، المرجع السابق، ص 1
 .352راشد راشد، المرجع السابق، ص  2
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  الفصل الثاني
التجاریة على القائمین امتداد آثار إفلاس الشركات 

في شركتي المساھمة والمسؤولیة  بالإدارة

  المحدودة
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 التعبیر أجل من أجھزة إلى تحتاج لذلك عنويم شخص الشركة تعتبر
 المشرع دور كان ولقد أھدافھا. إلى والوصول مصالحھا وإدارة إرادتھا عن

 في للمدیرین الحریة من كبیرا نصیبا منح إذ الأجھزة ھذه تنظیم في متفاوت
 قواعد بوضع الأموال شركات في إرادتھم سلطان قید بینما الأشخاص شركات
 زاد ولكن بالشركة. المتعلقة المختلفة المصالح حمایة أجل من وآمرة نظامیة

 واستقلالھم الشركات في بالإدارة القائمین سلطات تقویة في التشریعي التطویر
 حساب على وذلك كبیرة بسلطات استفادوا ھؤلاء أن إذ وظیفتھم، ممارسة في

   والشركاء. الشركة
 أموال في للتصرف رةبالإدا للقائمین والسلطات الحریة ھذه فإسناد

 بالشركة الإضرار عنھا ینتج فقد الأخیرة، لھذه بالنسبة خطیر أمر الشركة
 من المشرع وضعھا التي الآلیات فماھي معھا. المتعاملین وحتى والشركاء

  ذلك؟ مقابل مسؤولیتھم من وشدد بالإدارة القائمین من الشركة حمایة أجل
 حالة في وجزائیة مدنیة ولیةمسؤ بالإدارة القائمین المشرع حمل لقد
 بھا، المتعلقة والمصالح الشركة بمصالح وإضرارھم مھمتھم عن انحرافھم

 منھا، جزء أو الشركة دیون كل دفع مسؤولیة تحمیلھم الوسائل ھذه بین ومن
 أغفل فالمشرع علیھم. الإفلاس ھذا تمدید یمكن الشركة ھذه إفلاس حالة وفي

 قصد عن ذلك وكان الأشخاص، شركات ريبمسی الخاصة المسؤولیة تنظیم
 مكتفیا الشركات ھذه إلیھ تخضع الذي القانوني النظام تثقیل یرد لم لأنھ منھ

 فیھا، الشركاء كل یتحملھا التي والتضامنیة محدودة الغیر المسؤولیة بقاعدة
 المعنوي الشخص مصالح على الناس أحرص ھؤلاء یجعل الذي الأمر

   المدنیة. بالمسؤولیة المتعلقة العامة الشریعة أحكام إلى الحاجة عند ومحیلا
 مسؤولیة تحدید المشرع قرر الأشخاص شركات خلاف على ولكن

 مساھمتھم بقدر المساھمة وشركات المحدودة المسؤولیة شركات في المسیرین
 الشخص ذمة تكون الشركة إفلاس حالة في أنھ بذلك ویقصد المال، رأس في

 ستار لرفع بالمشرع دفع ما وھذا الجماعي. فیذالتن محل فقط المعنوي
 قاموا ما حالة في بإدارتھا القائمین إلى إفلاسھا وتمدید المعنویة الشخصیة
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 لو كما أموالھا في تصرفوا أو الخاص لحسابھم تجاریة بأعمال ستارھا تحت
 على الإفلاس تمدید حالة في أنھ بالذكر والجدیر الخاصة. أموالھم كانت

 دیونھم عن علاوة الشركة دیون عن مسؤولون یكونون فإنھم بإدارتھا القائمین
  الشخصیة.

 شركة مسیري مسؤولیة دراسة حصر سیتم الأساس ھذا وعلى
 بتناول وھذا ،الإفلاس ظل في المحدودة لمسؤولیةا ذات والشركة المساھمة
 وتمدید الأول) (المبحث المفلسة الشركة دیون عن المسیرین مسؤولیة
 الثاني). (المبحث علیھم الإفلاس إجراءات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  المفلسة الشركة دیون عن بالإدارة القائمین مسؤولیة الأول: المبحث
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 578 المادة من الثانیة الفقرة بھا جاءت الشركة دیون تكملة دعوى إن
 إذ المحدودة، المسؤولیة بشركات المتعلقة الجزائري التجاري القانون من

 فیھا عجز عن شركة تفلیس أسفر إذا للمحكمة ...یجوز یلي:" ام على نصت
 علیھا المترتبة الدیون حمل 1التفلیسة وكیل من بطلب تقرر أن الأموال، من لھا

 الشركاء من أكانوا سواء المدیرین، كاھل على إما تعنیھ الذي القدر نسبة على
 الشركاء بعض وأ الشركاء كاھل على وإما لا أم الأجور أصحاب من أو لا، أم
 فیما الشركاء یكون أن بشرط بدونھ، أو بینھم التضامن وجھ على المدیرین أو

  الشركة..." إدارة في بالفصل شاركوا قد بھم یتعلق
 القانون نفس من 27 مكرر 715 المادة الدعوى بھذه جاءت وكذلك

 التسویة حالة في یلي:" ما على نصت والتي المساھمة شركات إلى بالنسبة
 إلیھم أشارت الذین الأشخاص، یكون أن یمكن إفلاسھا، أو للشركة قضائیةال

 دیون عن مسؤولین التفلیس، أو الإفلاس أو القضائیة بالتسویة المتعلقة الأحكام
    المذكورة." الأحكام في علیھا المنصوص للشروط وفقا الشركة

 جاءت ةالمحدود المسؤولیة بشركات المتعلقة المادة أن ھذا من فالملاحظ
 المتعلقة بنظیرتھا مقارنة الشركة دیون تكملة دعوى حول وتفصیلا دقة أكثر

 مسؤولیة رتب التجاري القانون أن أیضا نلاحظ أننا كما .2المساھمة بشركات
 الطبیعة عن البحث علینا یوجب مما بالإدارة، القائمین على مشددة مدنیة

 إجراءات وتوضیح بھا نالملزمی الأشخاص وعن المسؤولیة لھذه القانونیة
  علیھا. المترتبة والآثار الدعوى

 دیون عن بالإدارة القائمین لمسؤولیة القانونیة الطبیعة الأول: المطلب
  المفلسة الشركة

 الشركة دیون تكملة لدعوى القانونیة الطبیعة حول فقھي جدال ثار لقد
 والتي الشركة دیون بسداد الأموال شركات في بالإدارة القائمین التزام وأساس

 الاتجاه فذھب اتجاھین إلى الفقھ فانقسم المال، رأس في حصتھم تتجاوز قد
 یعد الشركة دیون بسداد بالإدارة القائمین التزام طبیعة أن القول إلى الأول

 الاتجاه أصحاب كیف حین في المدنیة، المسؤولیة في العامة للقواعد تجسیدا
  خاصة. طبیعة ذات بأنھا الدعوى ھذه الثاني

                                                           
  السابق الذكر. 96/27والذي أصبح یصطلح علیھ بالوكیل المتصرف القضائي بموجب الأمر 1 
 ةمجلال في شورمن مقال بوعزة دیدن وبموسات عبد الوھاب، المسؤولیة الجنائیة والمدنیة لمسیري شركات المساھمة، 2

  .43، ص 2014 الجزائر، مستغانم، جامعة ،01 العدد ،44 المجلد ،والسیاسیة والاقتصادیةالجزائریة للعلوم القانونیة 
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 العامة للقواعد تجسیدا یعد الشركة دیون بدفع الالتزام الأول: الفرع
  المدنیة المسؤولیة في

 طرف من الشركة دیون تكملة دعوى أن الاتجاه ھذا أصحاب كیف لقد
 المدني، القانون بھا أتى التي العامة للقواعد تطبیقا إلا ھي ما بالإدارة القائمین

 من فمنھم المسؤولیة، لھذه واحد أساس على لرأيا ھذا أصحاب یتفقوا لم لكن
 مما الخطر، أساس على تقوم أنھا یقول من ومنھم الخطأ، على تقوم أنھا یقول

  لكلیھما. التعرض علینا یتوجب
  الخطأ أساس على المسؤولیة قیام أنصار أولا:
 المفلسة الشركة دیون عن المسیرین مسؤولیة أن الرأي ھذا أنصار نادى

 على ذلك في واستندوا الخطأ، أساس على المدنیة المسؤولیة لقواعد تطبیق ھي
 التزام أن قضى الذي باریس استئناف محكمة كحكم القضائیة، الأحكام بعض

 الشركة إفلاس لشھر امتدادا لیس ھو الشركة دیون بدفع بالإدارة القائمین
   علیھم. القانون قبل من ملقاة مدنیة مسؤولیة یعتبر ولكنھ إلیھم،

 بعض في قضت حیث الفرنسیة النقض محكمة بحكم رأیھم دعموا كما
 العامة القواعد على یستند أن لھ یمكن القضائي متصرفال وكیلال أن أحكامھا
 فمحل الشركة، بدیون بالإدارة القائمین لمطالبة المدنیة بالمسؤولیة الخاصة
 التي ضرارالأ عن الغیر بتعویض الحكم ھو المجال ھذا في المسؤولیة دعوى
  .1بدیونھا للوفاء الشركة موجودات كفایة عدم نتیجة بھم لحقت

  الضرر أساس على المسؤولیة قیام أنصار ثانیا:
 الشركة دیون عن بالإدارة القائمین مسؤولیة أن الرأي ھذا أصحاب یؤكد

 یتحملون بالإدارة نیالقائم أن أي الخطر، فكرة أساس ىعل تقوم المفلسة
 القائمین على المدنیة المسؤولیة فتطبیق للشركة المالیة ءةالملا عدم خاطرم

 أي عناصرھا كل توافر یوجب الشركة دیون دفع على لإلزامھم بالإدارة
 نظرھم حسب على المسؤولیة ھذه أن إلا السببیة. والعلاقة الضرر الخطأ،
 نیفالقائم فقط، الضرر تحقق بمعنى ةالشرك أموال في عجز وجود فقط تتطلب

  الخطأ. عن البحث دون فقط الضرر بتحقق مسؤولیتھم تقوم دارةبالإ
 القائمین مسؤولیة لأن لانتقادات، تعرضوا الاتجاه ھذا أصحاب أن إلا
 یكون أن یجب بل الشركة موجودات في عجز تحقق بمجرد تقوم لا بالإدارة

 یستند أساسھ على والذي مفترضا، كان ولو حتى الإدارة في خطأ ھناك
                                                           

أشار إلى ھذه الأحكام والقرارات القضائیة محمد سید حرب، مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساھمة،  1
 .334، ص 2016العربیة للنشر والتوزیع، مصر،  الطبعة الأولى، مركز الدراسات
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 إلقاء أن كما بالإدارة. القائمین قبل من دفعھ الواجب الدین نسبة تحدیدل القاضي
 یقربھم بالإدارة القائمین عاتق على أسبابھ كانت ومھما الشركة في عجز أي
 الشركاء مسؤولیة أن إذ جائز غیر أمر وھذا المتضامن، الشریك مركز من

 في إفلاسھا، لةاح في الشركة دیون كل على القانون بقوة تتقرر المتضامنون
 من حكما تتطلب الشركة دیون على بالإدارة القائمین مسؤولیة قیام حین

  بذلك. المحكمة
 الخطر، أساس على تقوم التي المدنیة المسؤولیة أحكام إلى فبالرجوع

 دیون عن بالإدارة القائمین مسؤولیة حین في الخطر دووج بمجر تتحقق
 خطا أنھ على كیف مفترضا غیر كان ولو حتى الخطأ توفر تشترط الشركة

  .1مفترض
  خاص لنظام یخضع الشركة دیون بدفع الالتزام الثاني: الفرع

 تطبیقا لیس بالإدارة القائمین قبل من الشركة دیون بدفع الالتزام إن
 خطأ من عناصرھا إثبات لصعوبة نظرا وھذا المدنیة المسؤولیة لقواعد

 بالإدارة القائمین مسؤولیة دیدتش إلى المشرع فاتجھ سببیة، وعلاقة وضرر
 تكملة حكم أن إذ العكس إثبات یقبل الذي ضالمفتر الخطأ أساس على وأقامھا

 ھما: شرطین توافر یوجب بالإدارة القائمین قبل من الشركة دیون
  .موجوداتھا في عجز ووجود الشركة إفلاس شھر-
  الشركة. إفلاس شھر إلى أدى بالإدارة القائمین من خطأ صدور-

 بنظام تتمتع بالإدارة القائمین مسؤولیة من یجعلان الشرطین فھذین
 العكس. إثبات یقبل الذي الإدارة في المفترض الخطأ نتیجة تقوم إذ خاص،

 ناتج ھو بدیونھا للوفاء الشركة أموال كفایة عدم أن مفادھا قرینة قامأ فالمشرع
 في الخطأ على ینةقر ھو أي أمورھا تسییر في بالإدارة القائمین إھمال عن

 وعدم المفترض الخطأ ھذا بین السببیة العلاقة على قرینة أیضا وھو الإدارة،
  دیونھا. سداد على الشركة قدرة

 على حرصھم عدم نتیجة بالإدارة القائمین مسؤولیة قیام آخر بمعنى
 الخطأ وسمي ،"الحریص الرجل "عنایة ب سمي ما وھو الشركة في الإدارة

 بالإدارة القائمین مسؤولیة تقوم لأنھ العكس إثبات یقبل فترضم خطأ بأنھ ھنا
 الرجل عنایة بذلوا أنھم أثبتوا إذا إلا الشركة موجودات في عجز وجود بمجرد

 إفلاس أن أي المسؤولیة، ھذه من یتخلصون وبھذا الشركة إدارة في الحریص
                                                           

1JEAN Michel, La Loi du 18 septembre 1940 sur L’administration des Sociétés Anonymes, 
Paris, 1940, p33. 
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 أي أو دیةاقتصا أزمة أو الشدیدة كالمنافسة أخرى لعوامل نتیجة كان الشركة
 بالإدارة القائمین مسؤولیة تكییف یتم ولذلك استطاعتھم، عن خارج آخر سبب
 الخطأ أساس على تقوم خاص طابع ذات مسؤولیة بأنھا الشركة دیون عن

 الإثبات الواجب الخطأ أساس على ولیس العكس إثبات یقبل الذي المفترض
  .1العامة المسؤولیة قواعد بھ أتت الذي

  یلي: فیما والمتمثلة نتائج عدة المسؤولیة ھذه عن وینتج
 عن ناتج أثرا ةالشرك دیون عن بالإدارة القائمین مسؤولیة تعتبر لا-

 إلزام أجل من لوحده یكفي لا الأخیرة ھذه إفلاس فشھر الشركة إفلاس شھر
 الإدارة في مفترض خطأ ھناك یكون أن یجب وإنما بدیونھا، بالإدارة القائمین

 بدفع بالإدارة القائمین إلزام دون الشركة إفلاس شھر یمكن إذ جانبھم، من
  ارتكبوه. خطأ عن ناتج لیس الإفلاس ھذا أن إثباتھم عند وھذا دیونھا

 التعویض دعوى وھي بالإدارة نیالقائم  على أخرى مسؤولیة تترتب-
 في ارتكبوه خطأ نتیجة الشركة مع المتعامل للغیر تنشأ التي الأضرار عن

 قد مما المفلسة الشركة دیون تكملة دعوى من تقترب المسؤولیة ھذهف الإدارة،
 على تقوم الشركة دیون تكملة دعوى أن إلا بینھما، الخلط إلى بالبعض یؤدي
 تقوم الأضرار عن الغیر تعویض دعوى أن حین في ،المفترض الخطأ أساس
 ھو الشركة دیون تكملة دعوى محل أن كما إثباتھ، الواجب الخطأ أساس على

 غیر دین دفع أي بھا للوفاء موجوداتھا تكف لم التي الشركة دیون تسدید
 الشخصیة دیونھ عن بالإدارة القائم یسأل الثاني النوع في أن حین في شخصي،

  المتضرر. للغیر بھ المحكوم التعویض مبلغ أي
 القائمین من المفترض الخطأ وجود جانب إلى أنھ الإشارة تجدر كما-

 الشركة إفلاس في ھنا یتمثل والذي الضرر توافر أیضا بیج بالإدارة،
 بھ المحكوم التعویض مبلغ أن ھنا یلاحظ ما ولكن دیونھا، سداد عن وعجزھا

 في التعویض عن خاص بطابع الدیون تكملة دعوى تمیز خاصة طبیعة لھ
 لأصول تكملة بمثابة یعتبر التعویض مبلغ أن حیث العادیة، المدنیة المسؤولیة

 بمقدار یحدد لا فھو ، بھم لحق الذي الضرر عن للدائنین وتعویض كةالشر
 كشف التي الشركة موجودات بھ كتملت الذي بالمبلغ یحدد ولكن الشركة دیون

 لا بھ المحكوم المبلغ أن عن فضلا ، دیونھا لسداد كفایتھا عدم عن الإفلاس
 ذلك بعد والذي كةللشر المالیة الذمة في یدخل ولكن مباشرة الدائنین ذمة یدخل
  الدائنین. على الغرماء لقسمة وفقا یوزع

                                                           
  .151رضا السید عبد الحمید، أثر إفلاس الشركة على الشركاء المرجع السابق، ص 1
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 المادي الجانب یشمل العادیة المدنیة المسؤولیة في التعویض أن كما 
 تكملة دعوى في التعویض بینما كسب، من فات وما الخسارة كل أي والأدبي
 یدخل فلا الشركة دیون تكملة أي فقط المادي الضرر سوى یشمل لا الدیون

 لمبلغ الخاص الطابع أن فنستنتج وكسب. ربح من الشركة فات ام فیھ
 الخصوصیة من نوعا بالإدارة القائمین التزام على أیضا یضفي التعویض

   .1العامة الأحكام بھا جاءت التي المدنیة المسؤولیة عن بھ یمیزه
 الشركة دیون تكملة عن بالإدارة القائمین مسؤولیة أن نستنتج ومنھ

 الضرر الخطأ، وھي ألا للمسؤولیة الثلاثة التقلیدیة العناصر على تقوم المفلسة
 القواعد من یخرجھ خاص بطابع یتمیز عنصر كل أن إلا السببیة، والعلاقة

 طابع ذات مسؤولیة بأنھا سمیت ولھذا المدني، القانون بھا جاء التي العامة
  خاص.

 دیون تكملة بدعوى المعنیون بالإدارة القائمون الثاني: المطلب
  الشركة

 یمكنھا لا الخاص للقانون خاضع معنوي شخص التجاریة الشركة
 عن یعبرون طبیعیون أشخاص طریق عن وإنما بنفسھا، نشاطھا ممارسة
 ذلك بالإدارة بالقائم فیقصد والمسیرون. بالإدارة القائمون وھم ألا إرادتھا

 الأھداف إلى والوصول أمورھا إدارة أجل من الشركة تعینھ الذي الشخص
 ظاھرا بالإدارة القائم یكون أن فیمكن باسمھا، والتوقیع أجلھا من أنشئت التي

 شركات في یكون أن یمكن كما فعلیا، أو قانونیا آخر بمعنى أو مستترا أو
 طبیعي. شخص الأخیر ھذا یمثل أن بشرط معنویا أو طبیعیا شخصا معینة

 ھیكل داخل سلطة یمارس الذي الشخص ذلك أنھ على بالإدارة القائم فیعرف
 ولحسابھا الشركة باسم للتصرف المخول وھو الشركة، في المتمثل منظم

  .2الشركة لمصلحة تحقیقا والتمثیل الإدارة في واسعة سلطات لذلك ویمنح
 شركات بصدد كنا سواءا تختلف الشركات بإدارة الخاصة والأجھزة

  كلاھما.ل التعرض علینا یوجب ما وھذا الأموال، أو الأشخاص
  الأشخاص شركات في بالإدارة القائمین الأول: الفرع
 أن بذلك ویقصد التعاقدیة، النظریة الأشخاص شركات تنظیم على تھیمن

 تحقیق على تحرص التي الھیئات تعیین في الحریة كامل لھم الشركاء

                                                           
 .633محمد سید حرب، المرجع السابق، ص  1

2Fabrice François, Isabelle Maigret, Amboise Marlange, Dirigeant de Société, Statut 
Juridique, Social et Fiscal, Delmas, 1er édition, Paris, 2009, p 10. 



 ن بالإدارة ت التجاریة على الشركاء المتضامنین والقائمیإفلاس الشركا : آثارالثاني الباب
 

 

 

206

 كمدیر أحدھم تعیین في الصلاحیة كامل فلھم الشركة، أموال وتسییر مصالحھم
 معاملاتھا في تمثیلھا أي والخارجیة الداخلیة السلطة كامل لھ فتخول للشركة

 صلاحیات منھم واحد لكل تسند مدیر من أكثر تعیین لھم یجوز كما الغیر، مع
  واحد. كمجلس مھامھم جمیعا یمارسون أو معینة

 شریك، غیر أو شریكا الأشخاص شركات في المدیر یكون أن ویمكن
 العقد في النص عدم حالة في أما اتفاقي. غیر أو اتفاقي یكون أن ویمكن

 الشركاء جمیع فیعتبر بتعیینھ، الشركاء یقم ولم مدیر أي على التأسیسي
   لھا. مدیرین

 مسؤولیة تنظیم أغفل المشرع أن ھو ھنا إلیھ الإشارة تجدر وما
 النصوص إثقال یرد لم لأنھ ،قصد عن الأشخاص شركات في المدیرین
 والغیر التضامنیة المسؤولیة بقاعدة مكتفیا الشركات لھا عتخض التي القانونیة
 الناس أحرص ھؤلاء یجعل الذي الأمر فیھا، المتضامنین للشركاء محدودة

 العامة الأحكام إلى الحاجة عند ومحیلا المعنوي الشخص مصلحة على
  .1المدنیة بالمسؤولیة المتعلقة
 القائمین على صرةمنح تكون الشركة دیون تكملة دعوى فإن وبالتالي 
 المسؤولیة بأحكام تتمیز الأخیرة ھذه لأن الأموال، شركات ظل في بالإدارة

 وشركات المساھمة شركات على حصرھا بمعنى الشركة، دیون عن المحدودة
  المحدودة. المسؤولیة ذات

  الأموال شركات في بالإدارة القائمین الثاني: الفرع
 تفعیل أجل من بھ تقوم التي لكبیرا والدور الأموال شركات لأھمیة نظرا

 تدخل ووضع إدارتھا أجھزة الجزائري التجاري القانون نظم الوطني الاقتصاد
 تسیطر الأموال شركات في فالإدارة ومحدود. ضیق إطار في فیھا الشركاء

 لكل یعطى إذ السلطات، بین والفصل التسلسل وھي ألا مھمة قاعدة علیھا
 لجھاز یمكن لا كما فیھا، التدخل ثاني لجھاز نیمك لا الصلاحیات بعض جھاز

  آخر. جھاز لفائدة صلاحیاتھ عن كلیا التنازل
 ،الإدارة لمجلس التقلیدیة المساھمة شركات في الإدارة مھمة فتسند

 مع علاقاتھا في للشركة وممثلا لھ رئیسا أعضائھ بین من بدوره یعین والذي
 یلتزم التي القرارات یتخذ يالذ ھو الإدارة مجلس أن فالمفروض ،2الغیر

 سرعة تسایر لا جلساتھ ودوریة لھ المكونین الأعضاء أن إلا بتنفیذھا، الرئیس
                                                           

 .4بموسى عبد الوھاب، المرجع السابق، ص 1
 .ج.ت.ق من 610انظر المادة 2
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 بینما المراقبة على یقتصر المجلس دور جعل الذي الأمر التجاریة، المعاملات
 على یقترح أن یمكنھ الذي الإدارة، مجلس رئیسل تسند والإدارة التسییر
  .1المھام ھذه في مساعدتھ أجل من اثنین أو ئبانا لھ یعین أن المجلس

 الإدارة المشرع علیھا أدخل الحدیثة المساھمة شركات في الإدارة أما
 الإدارة مجلس رئیس انفراد عن الناتجة السلبیة الآثار لتفادي وذلك الجماعیة،

 لمجلس الإدارة سلطة فمنحت التقلیدیة. المساھمة شركات في الصلاحیات بكل
 أدخل فالمشرع .3المراقبة مجلس رقابة تحت مھامھ یمارس الذي 2نالمدیری

 في بخبرتھم الاستفادة أجل منو الإطارات جلب أجل من الحدیث النظام ھذا
 إلزامیة دون المدیرین مجلس في مدراء وضع أجاز إذ الإدارة، مجال

  .4الشركاء بین من اختیارھم
 أو واحد مدیر إما فیدیرھا المحدودة المسؤولیة ذات للشركات بالنسبة أما

  .5الشركاء عن خارجا اختیارھم یجوز مدراء عدة
 إلى وبالرجوع بالإدارة. والقائم المسیر مفھوم حول إشكال یثار وقد

 ھم؛ المسیرین أن یعتبر نجده ،2906- 90 رقم التنفیذي المرسوم من 02 المادة
 بین تداخل لنا قیخل قد ما ھذا رئیسي. أجیر مسیر وأي والوكیل العام المدیر

  .والمسیرین بالإدارة القائمین طلحمص
 المرسوم صلب في جاء ما مع المساھمة شركة إدارة أحكام بمقارنة

 على ینطبق الاجتماعي الوكیل وصف أن نجد ،الذكر سالف 290- 90 التنفیذي
 لأحكام طبقا رینیمس أنھم بالرغم الإدارة مجلس ورئیس بالإدارة القائمین
 التنفیذي المرسوم لأحكام طبقا الصفة بھذه یتمتعون لا أنھم إلا اريالتج القانون

 العامین المدیرین أو العام المدیر على تقتصر یجعلھا والذي آنفا، المذكور
  المدیر. بھم یستعین قد الذي المدیریة وإطارات
 التاجر بصفة بالإدارة القائمین تمتع مدى حول آخر إشكال یثار وقد

  علیھم؟ لإفلاسا إجراءات لتمدید
وإن كان المشرع قد تجاوز في ھذا الاستثناء شرط صفة التاجر الذي یعد العمود 

، إلا أنھ بالنسبة في المواد السابقة الفقري لتطبیق الإفلاس والتسویة القضائیة
                                                           

 .ج.ت.ق من 639انظر المادة 1
 .ج.ت.ق من 643لمادة انظر ا2
 .ج.ت.ق من 657انظر المادة 3
 .5بموسى عبد الوھاب، المرجع السابق، ص 4
 .ج.ت.ق من 576انظر المادة 5
 لنظام الخاصمتضمن ا ،1990 سبتمبر 29 الموافق 1411 عام الأول ربیع 10 في مؤرخ 290- 90 رقم تنفیذي مرسوم 6

 .42لعدد ا ج.ر، المؤسسات بمسیري الخاصة العمل بعلاقات
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في  ؤولیة المحدودة نص بصریح العبارةلشركة المساھمة والشركة ذات المس
 1المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم 90/22من القانون رقم  31المادة 

على اكتساب القائمین بالإدارة في شركة المساھمة وأعضاء مجالس المراقبة في 
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة صفة التاجر باسم الشخصیة المعنویة الذي 

  یتولون تسییرھا.
  الفعلي المدیر الثالث: الفرع

 جاءت قد أنھا نجد الجزائري التجاري القانون نصوص إلى بالرجوع
 "بالمدیر یسمى ما أو الواقعي" "المدیر بمصطلح منھ 262و 224 المادتین
 لشخص القضائیة التسویة حالة في على:" 224 المادة نصت حیث الفعلي"،
 واقعي أو قانوني مدیر كل على شخصیا ذلك إشھار یجوز إفلاسھ، أو معنوي

 اعتبارا على:" 262 المادة ونصت .".لا.. أم كان مأجورا باطني أو ظاھري
 لا معنوي، لشخص الإفلاس شھر أو القضائیة بالتسویة القاضي الحكم من

  الأسھم...". أو الحصص یحولوا أن الواقع أو القانون بحكم للمدیرین یجوز
 المدیر بمسؤولیة اعترف الجزائري المشرع أن المواد ھذه من یلاحظ

 القائم على المعنوي الشخص إفلاس شھر یدتمد حالة في الواقعي أو الفعلي
 المشرع وضع عدم ھو السیاق ھذا في المطروح الإشكال أن إلا بالإدارة،
 یستوجب مما لمعرفتھ، محددة ومعاییر الفعلي للمدیر واضح قانوني تعریف

  لتعریفھ. والقضاء الفقھ إلى الرجوع علینا
 ذاھ مفھوم یدتحد أن إذ صعب، أمر الفعلي للمدیر مفھوم تحدید إن

 مداولات)، عمل، عقد أساسي، (كنظام قانوني سند أي على یرتكز لا الأخیر
 أو قانونیا تنصیبھم عدم رغم الذین للأشخاص تعطى الصفة فھذه ولذلك

 في والتسییر الإدارة الواقع في یمارسون تفویض، أو الأساسي القانون بموجب
 الشركة أمور إدارة في تدخلی الذي الشخص ھو الفعلي فالمدیر إذا .2الشركة

 أموال في ویتصرف الإدارة أجھزة سلطات فیستعمل منھا، تفویض بدون
 الصلاحیات ھذه من یستفید بحیث الشرعي، المدیر وكأنھ ویظھر الشركة

 التطبیق. الواجبة القانونیة القواعد عن المترتبة المسؤولیة ویتجنب والسلطات
 بصفة یدیرھا لا التي الشركة في شریكا الفعلي المسیر ھذا یكون ما فغالبا

 في المتصرف الحقیقة في یعتبر أنھ حتى الإدارة في یتدخل لكنھ قانونیة،
                                                           

ج.ر  التجاري، بالسجل تعلقالم م، 1990 سنة أوت 18 الموافق ھـ 1411 عام محرم 27 في المؤرخ 22-90 رقم قانونال1 
  والمتمّم. المعدلّ 1990اوت  22المؤرخة في  36العدد 

2Jean Paul Antona – Philipe colin – François Langlart : La responsabilité pénale des cadres 
dirigeants dans le monde des affaires. Dalloz 1996 avec le soutien de la fondation HEC. 
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 ظاھرة واجھة سوى الحالة ھذه في القانوني المدیر یكون لا حیث ،الأعمال
 المدیر على ویطلق الحقیقي، القرار صاحب ھو یكون أن دون الغیر أمام

  .1الظل مدیر جلیزيالإن القانون في الفعلي
 سند بدون یمارس الذي الشخص أنھ على الفرنسي القضاء عرفھ كما

 ھذا ومن الشركة. مصالح إدارة في إیجابیا نشاطا واستقلالیة، حریة وبكل
  شروط: ثلاثة في تتمثل والتي الفعلي للمدیر الممیزة الشروط تظھر التعریف
 التوقیع بعملیات یقوم نكأ الشركة إدارة في إیجابیة أفعال توافر یجب-1

 ما وھذا فعال، التدخل ھذا یكون أن بمعنى العمال، توظیف أو الدیون إیفاء أو
 المدیر كأنھ للغیر یظھر الذي الظاھر المدیر عن الفعلي المدیر بتمییز یسمح

 المدیر عن الفعلي المدیر الشرط ھذا یمیز وأیضا سلطات. بدون ولكن الحقیقي
 الشركاء مواجھة في والسلبیة الإیجابیة تصرفاتھ آثار نع یسأل الذي القانوني
 كانت سواءا أخطائھ عن یسأل لا الفعلي المسیر أن حین في والغیر، والشركة

  السكوت. أو بالفعل
 یمارس أي واستقلالیة حریة بكل القانوني المدیر یتصرف أن یجب- 2

 عن الفعلي دیرالم صفة ینفي الشرط فھذا اكراه، أو ضغط بدون الإدارة أعمال
 فھذا عمل، بعقد الملزم كالشخص تبعیة حالة في وھو یتصرف شخص أي

  عینتھ. التي السلطة لأوامر خاضع ھو الأخیر
 وكالة، أو تفویض بدون الإدارة أعمال الفعلي المدیر یمارس أن یجب-3

 إحدى فیھ توافر بسبب باطلا تعیینھ كأن مشروع غیر تدخلھ یعتبر السبب لھذا
 لھ كانت أو العقوبات، قانون من 383 المادة بھا جاءت التي لحضرا حالات

 لشركة بالنسبة الضمان لأسھم مالكا یكن لم أو ،2وكالات خمس من أكثر
  الإدارة. أعمال في استمر ثم كمدیر استقال قد كان أو ،3التقلیدیة المساھمة

 أن یمكنھ لا وحده منعزلا عملا أو فعلا أن إلى الإشارة تجدر أنھ غیر
 والإدارة التسییر في فالتدخل بھ، القائم للشخص الفعلي المدیر صفة یعطي
 بصفة الإدارة بأعمال فالقیام للمعني، الاعتیادیة التصرفات خلال من یقدر

 منح في یعتمد حیث القانوني المدیر من الفعلي لمدیرا تقرب التي ھي مستمرة

                                                           
زكري ویس مایة، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، مذكرة ماجستیر في القانون، جامعة الإخوة منتوري، 1

 .117، ص 2005-2004قسنطینة، السنة الجامعیة 
 .ج.ت.ق من 612/1انظر المادة 2
 .ج.ت.ق من 619أنظر المادة 3
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 القدامى والأجراء ركاءوالش الشركة مع المتعاملین شھادة على الصفة ھذه
  .1الشركة أمور على إطلاع لھ من وكل

  بالإدارة القائم الاعتباري الشخص :رابعال الفرع
 النصوص في وبالضبط الجزائري التجاري القانون أحكام إلى بالرجوع

 أن جواز على تنص نجدھا القدیم، النظام ذات المساھمة لشركات المنظمة
 الشروط استوفى قد مادام الإدارة جلسم في عضوا المعنوي الشخص یكون

 لمھام المعنوي الشخص تولي أن غیر .2عضو كل في توافرھا اللازم القانونیة
 الالتزام من یتمكن حتى طبیعي بشخص الاستعانة تقتضي بالإدارة القائم

 المعنوي الشخص تمثیل ویتولى المجلس، اجتماعات أثناء المادي بالحضور
 عدد بین المسؤولیات لتشتیت وتفادیا مصالحھ، تخدم التي القرارات اتخاذ في
 فإن لأخرى، جلسة من المعنوي الشخص مثلت قد تكون التي الأشخاص من

 كافة في المعنوي الشخص بتمثیل یقوم دائم ممثل بتعیین ألزم المشرع
 ھذا أن كما ذلك، على یطرأ قد تغییر بأي الشركة إعلام یتم وأن الجلسات

 مجلس أعضاء باقي لھا یخضع التي والواجبات الشروط لنفس یخضع الممثل
  .3الإدارة

 علاقتھ في الدائم للممثل القانوني المركز یكتسي الذي الغموض إن ولكن
 مجلس ذات المساھمة بشركة علاقتھ وفي جھة، من المعنوي الشخص بموكلھ
 المسؤول من في الجدل تثیر أخرى، جھة من مھامھ بھا یمارس التي الإدارة

 مجلس أعضاء مسؤولیة كانت فإذا المفلسة، الشركة دیون تكملة دعوى يف
 القانون في المفلسة الشركة دیون عن الطبعیین الأشخاص من الإدارة

 التساؤل تثیر المعنوي الشخص مسؤولیة فإن اشكال، أي تثیر لا الجزائري
 صاحب المعنوي الشخص ھو ھل الحالة، ھذه في المسؤولیة علیھ تقع عمن
   لھ؟ الممثل الطبیعي الشخص أو الإدارة، مجلس في العضو ةصف

 نص في وذلك التساؤل ھذا عن أجاب قد الفرنسي المشرع كان لقد
 خضوع أیدت والتي 1966 لسنة الفرنسي التجاري القانون من 91 المادة

 لھا یخضع التي والمدنیة الجزائیة للمسؤولیة المعنوي للشخص الدائم الممثل
 المعنوي للشخص التضامنیة المسؤولیة مع الطبعیین، لإدارةا مجلس أعضاء

                                                           
1Annie Medina : Abus de bien sociaux. Prévention-Détection-Poursuite, Référence Droit de 
l’entreprise, éditions DALLOZ, 2001, p 202. 

 .ج.ت.ق من 612/2انظر المادة 2
، مذكرة دكتوراه في -دراسة مقارنة- شركة المساھمة ھازل عبد اللھ، الممثل الدائم للشخص المعنوي القائم بالإدارة في3

 .5، ص2015/2016قانون الأعمال المقارن، جامعة محمد بن أحمد، وھران، الجزائر، 
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 والتصفیة التقویم قانون من 179 المادة نص في الحكم ھذا أكد كما یمثلھ. الذي
 أن على نصت حیث 1985 جانفي 25 في الصدر للمشروعات القضائیة

 تنطبق ومدیرھم المعنویة بالأشخاص الخاص الفصل بھا أتى التي النصوص
 معنویین أو طبعیین أشخاص كانوا سواء المعنویة الأشخاص يمدیر على

 الأشخاص لھؤلاء الدائمین الممثلین الطبعیین الأشخاص إلى بالإضافة
  .1المعنویین
 القانون من 612 المادة في نص فقد الجزائري للمشرع بالنسبة أما
 لنفس یخضع دائم ممثل اختیار تعیینھ عند علیھ ...ویجب على: التجاري

 كان لو كما والجزائیة المدنیة المسؤولیات نفس ویتحمل والواجبات روطالش
 للشخص التضامنیة بالمسؤولیة المساس دون الخاص، باسمھ بالإدارة قائما

   یمثلھ... الذي المعنوي
 الدائم الممثل جعل الجزائري التشریع أن نستخلص المادة ھذه حكم فمن

 المساھمة شركة دیون نع مسؤولا الإدارة مجلس في المعنوي للشخص
 مع بالتضامن لكن الآخرین، بالإدارة القائمین مثل ذلك في مثلھ المفلسة

  یمثلھ. الذي المعنوي الشخص
 للشخص الدائم الممثل مسؤولیة تكون أن الفرنسي الفقھ انتقد لقد ولكن

 دیون عن المعنوي الشخص مع المساواة قدم على الإدارة مجلس في المعنوي
 الكافي بالاستقلال دائما یتمتع لا الممثل لأن وذلك المفلسة، ھمةالمسا شركة

 یصدرھا التي القرارات تكون ما غالبا حیث والتسییر، الإدارة في والحریة
 من فلیس المعنوي، الشخص من صارمة تعلیمات على بناءا أو علیھ مفروضة

 دیون بدفع مالالتزا یكون أن الأرجح من بل بینھما المسؤولیة تتساوى نأ العدل
 بینما الإدارة، مجلس في العضو المعنوي الشخص یتحملھ المفلسة الشركة

       .2احتیاطي نحو على مسؤولیتھ فتكون یمثلھ الذي الطبیعي الشخص
  المنسحب المدیر مسؤولیة الخامس: الفرع
 قبل العمل ترك الذي المدیر مسؤولیة معرفة في ھنا الإشكال یكمن

 نجد الجزائري التشریع أحكام إلى فبالرجوع الشركة. إفلاس شھر حكم صدور
 مما الأخرى التشریعات أغلبیة مثل المسألة ھذه في الحكم أغفل قد المشرع أن

  التساؤل. ھذا عن للإجابة الفقھ إلى الرجوع علینا یستوجب

                                                           
1Ferrari Mathieu, la responsabilité civile du chef d’entreprise en cas de règlement judiciaire 
ou de liquidation des biens, thèse, Paris, 1970, p 246. 

 .83، ص المرجع السابقعبد الرحمان السید قرمان، 2
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 دیون عن المنسحب المدیر مسؤولیة بتقریر الفقھ غالبیة ذھب لقد
 الذي الوضع نشوء وقت لمھامھ ممارسا المدیر یكون أن بشرط ولكن الشركة

 قواعد إلى اتجاھھ في استند الرأي فھذا الشركة. أموال في عجز إلى أدى
 السابقین بالإدارة القائمین أخطاء من الحالي بالإدارة القائم تحمي التي العدالة
 تكون الشركة إدارة من الاستقالة أن حیث الإفلاس، إلى بالشركة أدت والتي

   القانون. على وتحایل المسؤولیة من للتھرب یلةوس
 القائم انسحاب وقت متوافرا یكون لا قد الدفع عن التوقف إن إذا
 أن یكفي ولكن الشركة، موجودات في عجز ھناك یكون لا قد أنھ كما بالإدارة،

 بالإدارة القائمین لتصرفات نتیجة الدفع عن التوقف أو العجز ھذا یكون
 مانعا یكون أن یجب لا العزل أو الاستقالة لأن ذلك، إثبات بشرط المنسحبین

  المسؤولیة. من یحمیھ
 ھذا ومدد بل فرنسا في والفقھ القضاء من تأییدا الرأي ھذا لاقى ولقد

 ضد المسؤولیة دعوى رفع أجاز حیث المتوفي، بالإدارة القائم على الحكم
 تصرفات أن أثبتوا إذا إلا المسؤولیة بعدم التحجج للورثة یمكن ولا الورثة،
   .1الشركة إفلاس في سببا تكن لم مورثھم
  
 

 الدیون بسداد الإلزام دعوى الثالث: المطلب
 مسؤولیة تنعقد إلیھا التعرض سبق التي الشروط توافرت إذا ما حالة في
 وبالتالي المفلسة، الشركة موجودات مس الذي العجز عن بالإدارة القائمین

 مرورا ولكن الشركة. دیون بدفع الالتزام بالإدارة نالقائمی ھؤلاء على یجب
 بالنظر المختصة المحكمة من علیھا، الوقوف یجب الإجراءات من بمجموعة

 ھذه رفع في الحق لھ من وكذا بذلك، الحكم تصدر والتي الدعوى ھذه في
  الدعوى.

 الحكم عند للمحكمة الممنوحة التقدیریة سلطةلل التعرض یجب أنھ كما
 خصصھا التي الضمانات وأخیرا الشركة، دیون بسداد بالإدارة ائمینالق على

  .2المحكمة بھ حكمت ما تنفیذ على للحرص المشرع
  الشركة دیون تكملة لدعوى الإجرائي النظام الأول: الفرع

                                                           
بن مبارك مایة، مسؤولیة المدیر عن دیون شركة المساھمة المفلسة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، جامعة الإخوة 1

 .80، ص 2009-2008منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة 
  .3انظر الملحق رقم  2
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 نجد لم الشركة دیون تكملة دعوى في بالنظر المختصة للمحكمة بالنسبة
 بالرجوع علینا یوجب مما علیھا، تنص الجزائري التجاري القانون نصوص

 والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 40 المادة نص أي العامة الأحكام إلى
 الشركة إفلاس بشھر قضت التي المحكمة أن منھا نستنتج والتي الجزائري
 بصرف دیونھا، تكملة دعوى في تنظر التي نفسھا المحكمة ھي التجاریة

 الأكثر باعتبارھا وھذا علیھ. المدعى بالإدارة القائم موطن محكمة عن النظر
 التي الدیون مقدار تحدید على وقدرتھا المالي ووضعھا الشركة بحال درایة

   سدادھا. عن عجزت
 للوكیل فتعود الدعوى ھذه طلب في الصفة لصاحب بالنسبة أما

 قبل من الممارسة الفردیة والإجراءات الدعاوى كل لأن ،القضائي المتصرف
 بممارستھا القضائي المتصرف الوكیل وتكلیف ،وقفھا یتم الشركة ضد ئنینالدا

 بحصر یقوم والذي الشركة مصلحة على یسھر الذي الشخص بصفتھ
 بدورھا ھي والتي المحكمة تبلیغ فعلیھ فیھا عجز عن كشف فإذا ،موجودات

 نم نستنتجھ ما وھذا عدمھ، من بالإدارة القائم على الشركة دیون تحمیل تقرر
 ذات بالشركة المتعلقة الجزائري التجاري القانون من 578 المادة نص

 طرف من الدعوى ھذه بتحریك صراحة قضت والتي المحدودة، المسؤولیة
 المادة جاءت فقد المساھمة لشركة بالنسبة أما القضائي، المتصرف الوكیل
 ذاھ لكن بتحریكھا، الصفة لھ من عن النص دون الدعوى بھذه 27 مكرر 715

 للمشرع بالنسبة أما الذكر. السابقة 578 المادة نص إلى الاستناد یمنع لا
  .1الدعوى ھذه تحریك في الحق أیضا المحكمة خول فقد الفرنسي

 الشركة إفلاس شھر تاریخ من تكون الدعوى فیھا ترفع التي والمدة
 من وأما الدائنین. جماعة وزوال التفلیسة انتھاء غایة إلى قائمة وتبقى التجاریة

 ولكن خاص، بنص بتحدیدھا یقم لم الجزائري فالمشرع التقادم مدة جھة
 نفس علیھا فینطبق المسیرین، ضد المسؤولیة دعاوى من دعوى باعتبارھا

 العلم یوم من أو الفعل ارتكاب یوم من سنوات ثلاث في والمتمثلة التقادم، مدة
  .2سنوات عشر تصبح التقادم فمدة جنایة الفعل اعتبر وإذا بھ

 دیون بسداد بالإدارة القائمین إلزام حكم خصائص الثاني: الفرع
  الشركة

                                                           
سؤولیة مسیري الشركات التجاریة في ظل الإفلاس والتسویة الفضائیة، مذكرة ماجستیر في قانون نضیرة شیباني، م1

 .134، ص 2012-2011مسؤولیة المھنیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
 .ج.ت.ق من 26مكرر  715المادة 2
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 بمجرد الشركة دیون بسداد بالإدارة القائمین على تحكم لا المحكمة إن
 تقوم أن ذلك قبل علیھا بل القضائي، المتصرف الوكیل قبل من طلب تقدیم

 الوقوف أجل نم وھذا حقوق من لھا وما دیون من الشركة على ما بتحدید
 سداد طلب في الفصل في تقدیریة سلطة فللمحكمة النھائیة. العجز نسبة على
 تقریرھا حالة وفي الدین، مقدار حیث ومن الأشخاص حیث من الشركة دیون
 أي الحكم ھذا بتنفیذ بالإدارة القائمین لإلزام وضعھا تم ضمانات ھناك لذلك
  الدیون. سداد

  حكمةللم التقدیریة السلطة أولا:
 في للقاضي التقدیریة للسلطة تخضع الشركة دیون تكملة دعوى إن

 في العجز تحقق رغم ،عدمھ من الشركة لدیون بالإدارة القائمین بسداد الحكم
 224 المادة في علیھا المنصوص الأفعال أحد تحقق وكذا الشركة موجودات

 ولكن منطقي غیر الرأي ھذا أن نرى قد الجزائري، التجاري القانون من
 أمور زمام بالإدارة القائمون فیھا یتولى التي الحالة ھو ورائھ الحقیقي السبب

 التي للأفعال راجع وھذا الدفع، عن توقفھا أو أحوالھا اضطراب بعد الشركة
 من التھرب فقط استقالتھم في الكبیر والاحتمال الإدارة في سبقھم من بھا قام

 السابقین بالإدارة القائمین اختصام یرتقر الحالة ھذه في یجب إذ المسؤولیة،
 من 21 مكرر 715 المادة علیھ نصت ما ھذا للانھیار، الشركة أوصلوا والذین
  .1الجزائري التجاري القانون
 المسؤولیة سیتحمل الذي الشخص تحدید في التقدیریة السلطة فللمحكمة 

 لتيا للمكانة نظرا وھذا بالإدارة، القائمین من الشركة دیون بعض أو كل بدفع
 أو بالإدارة القائمین كل شاملا الحكم یصدر فقد الشركة إدارة في یستغلھا كان

 تكون أن یشترط لا أنھ الإشارة وتجدر المسؤولیة. تحمل في بعضھم أو أحدھم
 وتوقف العجز في الرئیسي السبب ھي بالإدارة القائم مارسھا التي التصرفات

 على الشركة دیون بسداد المدیر على ةالمحكم تحكم فقد الدفع، عن الشركة
   .2دیونھا زیادة إلى أدت أفعالھ أن أساس

 بعضھم، أو بالإدارة القائمین كل بمسؤولیة المحكمة قضت ما حالة وفي
 وذلك تضامن، بدون أو تضامنیا التزامھم جعل في التقدیریة السلطة فلھا

 منھم، واحد كل بھا مقا التي السیئة الأفعال نسبة من علیھ وقفت لما استنادا
                                                           

على: "یجوز أن یعتبر مؤسسو الشركة، الذین أسند إلیھم البطلان والقائمون  ج.ت.ق من 1/ 21مكرر  715تنص المادة 1
بالإدارة الذین كانوا في وظائفھم وقت وقوع البطلان، متضامنین بالمسؤولیة عن الضرر الذي یلحق المساھمین أو الغیر من 

 جراء حل الشركة...."
  .4أنظر الملحق رقم  2 
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 مع الفعلي المدیر بتضامن الطلب برفض الفرنسي القضاء إلیھ ذھب ما وھذا
 التي الأخطاء بین الفصل لإمكانیة الشركة دیون سداد في القانوني المدیر

 نص في أیضا الجزائري المشرع علیھ نص ما وھذا .1فیھم واحد كل ارتكبھا
  ري.التجا القانون من 23 مكرر 715 المادة

 یلتزم الذي المبلغ تحدید في أیضا للمحكمة التقدیریة السلطة وتظھر
 منھ معینة نسبة أو الدین مبلغ كل یكون أن فیستوي بسداده، بالإدارة القائمون

 السلطة ومقدار الخطأ جسامة مقدار من المحكمة علیھ تقف أیضا وھذا فقط،
 715 المادة من الثانیة الفقرة أیضا علیھ ونصت بالإدارة، للقائمین الممنوحة

  .2التجاري القانون من 23 مكرر
 ،القضائي متصرفال كیلوال بطلبات تتقید لا المحكمة أن الإشارة وتجدر

 الطلب رغم الشركة دیون بسداد بالإدارة القائمین بعض بإلزام تحكم أن فیمكن
 تحكم أن یمكنھا وكذلك كلھم، بإلزامھم القضائي المتصرف الوكیل من الموجھ
 على أكد فالفقھ العكس. أو الدیون كل سداد طلب رغم الدیون من جزء بسداد

 لمركز ومراعاة منھ حرصا الدعوى ھذه ظل في للمحكمة التقدیریة السلطة
 مما المفترض، الخطأ أساس على مسؤولیتھم قیام وخاصة بالإدارة القائمین

 كالتغیرات ،شركةال لإفلاس المسببة والأسباب العوامل بجمیع الأخذ لھا یسمح
 لانھیار بالإدارة القائمین من واحد كل فعل تأثیر ونسبة والمنافسة الاقتصادیة

   .3الدفع عن وتوقفھا الشركة
 في الجزائري التجاري القانون في للمحكمة التقدیریة السلطة تظھر كما

 بعبارة التجاري القانون من 28 مكرر 715و 27 مكرر 715 المادتین نص
 والمحكمة، للقاضي التقدیریة السلطة أي الاختیار، تفید التيو أن" "یمكن
  .4فیھا التفاصیل وإعطاء بالتوسع یقم لم ولكنھ

  الشركة دیون بسداد بالإدارة القائمین بإلزام الحكم ثانیا:
 الشركة دیون تكملة دعوى على نص الجزائري المشرع أن الرغم على

 على الحكم، تنفیذ طریقة على ینص لم أنھ إلا بالإدارة القائمین طرف من

                                                           
1Campana Marie Jeane, La responsabilité civile du dirigeant en ca de règlement judiciaire, 
Revu. Juridique, Paris, 1994, p 137. 

على: "یعد القائمون بالإدارة مسؤولین على وجھ الانفراد أو بالتضامن، حسب  ج.ت.ق من 23مكرر  715تنص المادة  2
سة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة على شركات المساھمة، الحالة، تجاه الشركة أو الغیر، إما عن المخالفات الما

  وإما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسییرھم.
 إذا شارك عدد كبیر من القائمین بالإدارة في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعویض الضرر."

 .163المرجع السابق، ص عبد الرحمان السید قرمان، 3
 .ج.ت.ق من 28مكرر  715و 27مكرر  715انظر المادتین 4
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 حقوق وتحمي تنفیذه تكفل نصوصا وضع الذي الفرنسي المشرع خلاف
 قانون في المذكورة العامة الأحكام إلى الرجوع علینا یوجب ما ھذا الدائنین.

  لتنفیذه. الجزائري والإداریة المدنیة الإجراءات
 بالتسویة المتعلقة الأحكام من ھو الشركة دیون تكملة حكم أن وبما

 التجاري القانون من 227 المادة حسب التنفیذ واجبة فھي والإفلاس القضائیة
 نصت التي والاستئناف المعارضة رغم التنفیذ معجل یكون أي ،الجزائري

 الدائنین لجماعة ولیس القانون. نفس من 234 إلى 231 من المواد علیھما
 یصدر لا الأخیر ھذا لأن م،الحك ھذا لتنفیذ الفردیة الإجراءات اتخاذ في الحق

 ھذا فیرجع ككل، الدائنین جماعة لمصلحة وإنما حدى على دائن كل لمصلحة
  لھم. ممثلا بصفتھ القضائي المتصرف الوكیل إلى الحق

 علیھم المحكوم بالإدارة القائمین من علیھا المتحصل المبالغ أن وبما
 القانون من 271 المادة نص علیھا تطبیق یجب ،التفلیسة أموال ضمن تدخل

 تقدیم مع ،فورا العمومیة الخزینة في إیداعھا تلزم التي الجزائري التجاري
 من یوما )15( عشر خمسة خلال المنتدب القاضي إلى الإیداع إثبات

 ثم والجمركیة، الجبائیة والرسوم المستحقة المبالغ سداد یتم وبعدھا .1التحصیل
  .2دینھ وقیمة مركزه حسب لىع كل الدائنین جماعة على الباقي تقسیم

 الآراء من بمجموعة جاء فقد الفرنسي والقضاء للفقھ بالنسبة أما
 فقط بعضھم ألزم إذا ما حالة في بالإدارة القائمین أن في تكمن مھمة الأحكامو
 عن المسؤولیة من الباقین تبرئة وجب كلھا أو الشركة دیون من جزء سدادب

 طرف من المبرئین على الرجوع یمكنھم لا دفعوا الذین أما الشركة، دیون
 مع التفاوت أو بالتساوي المبلغ یدفع أن الأخیرة ھذه قررت وإذا المحكمة.

 النظر دون المقررة، المواعید في السداد علیھم فیجب منھم، كل نصیب تحدید
 التضامن بعدم الحكم حلة في ھذا منھم، واحد دفع عدم حالة في الاحتجاج أو

  بینھم.
 سداد في بالإدارة القائمین بین التضامن المحكمة قررت إذا ما لةحا وفي

 القواعد في علیھا المنصوص التضامن أحكام علیھم ینطبق فھنا الشركة یوند
 المتصرف للوكیل یمكن ومنھ المتضامنین، الشركاء على والمطبقة العامة

 ما حالة وفي المبلغ، بكل مجتمعین أو منفردین إما بالدفع مطالبتھم القضائي

                                                           
 .ج.ت.ق من 271انظر المادة 1
 .ج.ت.ق من 280انظر المادة 2
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 أن إمكانیة مع البقیة، ذمة تبرأ بھ المحكوم المبلغ بسداد بعضھم أو أحدھم قام
 .1دینھ حسب على كل الآخرین بالإدارة القائمین على بالوفاء قام من یرجع

  الشركة: على الرجوع حالة-
 القائمین رجوع إمكانیة في والمتمثلة مھمة مسألة إلى الفقھ تعرض لقد
 ما لاسترداد الأخیرة ھذه على الشركة دیون بتكملة علیھم مالمحكو بالإدارة

  المالي. وضعھا تیسر حالة في دفعوه
 1985 قانون صدور قبل وذلك القدیم الفرنسي الفقھ من جانب فاعترف

 سددوھا، التي المبالغ لاسترجاع الشركة على بالرجوع بالإدارة القائمین بحق
 ھم بالإدارة القائمین أن أي باریةالإج الكفالة فكرة على ذلك في مستندین
 ظھر ولكن عجزھا. حالة في لھا كفلاء باعتبارھم الشركة دیون بدفع ملزمین

 الشركة دیون دفعوا والذین بالإدارة القائمین باعتبار الرأي ھذا ینتقد آخر فریق
 على یقدر شخصي دین بدفع قاموا ولكنھم المفلسة للشركة كفلاء لیسوا ھم

 العدالة نظریة على الرأي ھذا أنصار واستند المفلسة، الشركة أي الغیر أساس
 سددوا الذین بالإدارة للقائمین راجع الشركة أوضاع تحسن أن أي والإنصاف،

 فأنصار دفعوه، عما تعویضھم أجل من علیھا الرجوع العدل فمن لذلك دیونھا
 ھو وإنما اجزاء لیس الشركة دیون تكملة دعوى أن یریان السابقین الرأیین كلا

 عن عاجزة الشركة تكون ما حالة في إلا یتحقق لا احتیاطي تقصیري التزام
 ولا المسؤولیة ھذه لتطبیق مجال فلا عافیتھا الشركة تستعید ولما دیونھا، دفع
  .2قبلھم من المدفوعة المبالغ استرجاع من بد

 بفكرة أتى والذي الفرنسي، 1985 جانفي 25 قانون صدور بعد ولكن
 بمنع قام ،مفترضال الخطأ أساس على تقوم بالإدارة القائمین سؤولیةم أن

 الرأي ھو وھذا أحوالھا. تحسنت التي الشركة على بالإدارة القائمین رجوع
 شخصي لالتزام تنفیذا الدیون ھذه یسددون الأشخاص ھؤلاء لأن الراجح
 یوجب مما الإدارة في خطأ عن صادر الالتزام فھذا الشركة عن وفاءا ولیس
 دفع في الشركة عجز عن الصادر الضرر عن الشركة دائني تعویض علیھم

 من وإعفائھم تعویضھم یعني لا الشركة حالة تحسن أن كما مستحقاتھم،
 حالة تحسن أن فضلا الشركة، إدارة في ارتكبوھا التي الأخطاء عن المسؤولیة

 وإنما لدائنیھا شركةال بإدارة القائمون بھ قام الذي الوفاء عن ناتج لیس الشركة

                                                           
 .171و 170عبد الرحمان السید قرمان، المرجع السابق، ص 1

2 Ferrari Mathieu, op cit, p 223.           
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 ما ھو الأخیر الفقھي الاتجاه فھذا .1لھا اللاحقة الإدارة نجاعة عن ناتج ھو
  الجزائري. المشرع ومنھم الحدیثة والتشریعات فرنسا علیھ سارت

  الشركة دیون تكملة حكم تنفیذ عن الامتناع ثالثا:
 یوند بسداد بالإدارة القائمین بإلزام حكمھا المختصة المحكمة تصدر

 لضمانات الجزائري المشرع وضع مدى ھو ھنا یدور الذي فالإشكال الشركة،
 ما مثل ،بالإدارة القائمین مواجھة في الدیون بسداد الإلزام حكم بتنفیذ خاصة

  الضیاع. من الدائنین لحقوق حمایة الفرنسي نظیره فعل
 سییربت یقومون من وھم الشركة في المدبر العقل ھم بالإدارة نیالقائم إن

 لكل وتحلیلھم التسییر أمور في والخبرة بالحنكة یتمتعون أنھم كما أمورھا، كل
 أموالھم تھریب في الفرصة یمنحھم ما ھذا الشركة، في وكبیرة صغیرة
 صدور ثم ومن دیونھا دفع عن وتوقفھا الشركة بأموال التلاعب قبل الخاصة

 ومركز تتلاءم صارمة خاصة أحكام وضع یجب مما إفلاسھا. بشھر الحكم
  الشركة. دائني لحقوق حمایة بالإدارة القائمین

 دیون تكملة حكم لتنفیذ الكافیة الضمانات یضع لم الجزائري فالمشرع
 علیھا المنصوص التنفیذ لأحكام وأخضعھ بالإدارة، القائمین قبل من الشركة

 بعض بإضافة قام ولكنھ الجزائري، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في
 ب: المعنون الثالث الباب تحت وذلك التجاري القانون في الخاصة الأحكام
      یلي: فیما والمتمثلة 388 إلى 369 من المواد في الأخرى والجرائم التفلیس
  المدیر: إفلاس شھر-1
 بالإدارة القائمین إفلاس شھر إمكانیة مدى ھو ھنا المطروح الإشكال إن

 سواءا بدفعھا المحكمة ألزمتھم التي الدیونب الوفاء رفضوا أو عجزوا الذین
 غیر ھو عقوبة نسمیھ بالأحرى أو الإجراء ھذا مثل منھا، جزء أو كلھا كانت
 في یتمثل الأول التجاري، القانون مبادئ من أساسین مبدأین یخالف لأنھ عادي
 ولحسابھم باسمھم التجارة یمارسوا لم أشخاص إفلاس بشھر القاضي إلزام

 عدم ھو الثاني أما مصالحھا، یدیرون التي الشركة حسابل بل الخاص
 شخصي اقتصادي مشروع داخل التجاریة الأعمال بالإدارة القائمین احتراف

   التاجر. صفة باكتساب لھم یسمح
 رفضھ أو عجزه بسبب بالإدارة القائم إفلاس شھر فإن كلھ ھذا ومن

 من 215 المادة لنص فةمخال عقوبة ھو الدفع عن المتوقفة الشركة دیون لسداد
 التاجر. لصفة مكتسبا یكون أن ما شخص إفلاس لشھر تشترط والتي ،ق.ت.ج

                                                           
 .175السابق، ص عبد الرحمان السید قرمان، المرجع 1
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 لھ حل وضع أجل من وتدخل التناقض لھذا تفطن الجزائري المشرع أن إلا
 منح قرر فقد بالإدارة، القائمین لمسؤولیة المنظمة للأحكام الفعالیة وإضفاء

 التجاریة الشركات في والرقابة الإدارة مجلس أعضاء لكل التاجر صفة
 عن وھذا وتسییرھا، بإدارتھا یضطلعون التي المعنویة الشخصیة بعنوان
 السجل بتنظیم المتعلق 22-90 رقم القانون من 31 المادة نص طریق

  التجاري.
 لم الذي بالإدارة القائم إفلاس شھر للقاضي یمكن النص ھذا ضوء فعلى

 إفلاسھ فشھر التاجر. صفة اكتسابھ نتیجة بھا علیھ المحكوم الشركة دیون یسدد
 في الصادرة تصرفاتھ بطلان وكذا أموالھ على الجبري بالتنفیذ یسمح شخصیا

 آثار جمیع علیھ تنطبق كما الشركة، لدائني حمایة یزید مما الریبة فترة
 التشریع في علیھ المنصوص الحكم نفس وھو .1سابقا المذكورة الإفلاس
 سنة الصدر الفرنسي التجاري القانون من 181 مادةال نص في الفرنسي

 لعدم نظرا الحكم بھذا یأخذ لم الذي المصري المشرع بخلاف وھذا ،1985
  .2بالإدارة للقائمین التاجر صفة منحھ

 ناقصا جاء التجاري بالسجل المتعلق القانون من 31 المادة نص أن إلا 
 المساھمة شركة في ارةالإد مجلس أعضاء على فقط التاجر صفة أضفى لأنھ

 الذین ،المحدودة المسؤولیة ذات الشركة في الرقابة مجلس وأعضاء التقلیدیة
 الإجراء ھذا ،للشركة الداخلي النظام بواسطة فةالوظی ھذه في تعیینھم تم

 ذات الشركة في المسیر على ینطبق لا لكن بالإدارة. القائمین بمراقبة یلزمھم
 المساھمة شركة في المدیرین مجلس أعضاء ىعل ولا المحدودة المسؤولیة

 في الإدارة مجلس رئیس یعینھم الذین العامین المدیرین على ولا الجدیدة
 في التصرف سلطة لھم تمنح التي الأشخاص أي التقلیدیة، المساھمة شركة
    .3الشركة أموال

  الجزائیة: العقوبات-2
 من الثالث ابالكت من الثالث الباب في الجزائري المشرع جاء لقد

 مادة في الأخرى والجرائم التفلیس "في عنوان تحت التجاري القانون
 بجرائم العقوبات قانون من 384و 383 المادتین في وأیضا الإفلاس"
 ونظرا بالتدلیس، والإفلاس بالتقصیر الإفلاس جریمتي على ونص الإفلاس،

                                                           
  .217إلى  180انظر ص1
 .365محمد سید حرب، المرجع السابق، ص 2
إلى  46المرجع السابق، ص  المساھمة، شركات لمسیري والمدنیة الجنائیة المسؤولیة الوھاب، عبد وبموسات دیدن بوعزة3

48. 
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 قوباتالع علیھا تطبیق المنطقي من فلیس اعتباري شخص الشركة لأن
 عقوبات تطبیق على المشرع نص لذلك السابقة، المواد في علیھا المنصوص

 بأحد قاموا متى بالإدارة القائمین على بالتدلیس والإفلاس بالتقصیر الإفلاس
  .1المواد تلك في علیھا المنصوص الأفعال

 الجزائري المشرع وضعھا التي الضمانات كأحد العقوبات ھذه فتعتبر
 عند الشركة لدیون بالإدارة القائمین تسدید رفض من دائنینال حقوق لحمایة
 الشركة مصیر فصل حاول المواد ھذه خلال من فالمشرع بذلك، علیھم الحكم

 إلى الجرائم ھذه بتقسیم وقام تسییرھا، أساؤوا الذین الأشخاص مصیر عن
 بالتدلیس، والإفلاس بالتقصیر الإفلاس بجریمتي الأول الفصل أخص ،فصلین

 خاص أغلبھا بالإفلاس المتعلقة الأخرى بالجرائم الثاني الفصل خصوأ
  بالإدارة. بالقائمین

 أموالھم بتھریب بالإدارة القائمین قیام لاحتمال تفطن الجزائري فالمشرع
 تكملة حكم تنفیذ معھا یتعذر ،إعسار حالة في لیصبحوا المالیة ذمتھم وتفریغ

 من 380 بالمادة فجاء والھم،أم في التصرف من یدھم وغل الشركة دیون
 بالتقصیر التفلیس عقوبة "تطبق على: نصت التي الجزائري التجاري القانون

 والمسیرین مساھمة، شركة في المصفین أو والمدیرین بالإدارة القائمین على
 المفوضین كل عام وبوجھ المحدودة، المسؤولیة ذات الشركة في المصفین أو

 متابعتھم عن المالیة ذمتھم بعض أو كل إخفاء بقصد یكونون الشركة قبل من
 سوء عن یكونون الشركة دائني من أو الدفع عن المتوقفة الشركة جانب من

 بمبالغ بمدیونیتھم تدلیسا أقروا أو أموالھم من جانبا أخفوا أو اختلسوا قصد
  " ذمتھم. في لیست

 تطبیق مقتضاه ضمانا وضع المشرع أن المادة ھذه من فنستخلص
 بتھریب یقومون الذین بالإدارة القائمین على بالتقصیر التفلیس باتعقو

 عقوبات وتتمثل الدفع. عن المتوقفة الشركة دیون لدفع تجنبا إخفائھا أو أموالھم
 من وبغرامة )2( سنتین إلى )2( شھرین من الحبس في بالتقصیر التفلیس

   .2دج 200.000 إلى دج 25.000
 مقتضاھا ھامة بقاعدة التجاري انونالق من 381 المادة جاءت كما

 الأشخاص على التجار إفلاس على القانون رتبھا التي الاسقاطات تطبیق
 بالإدارة القائمین أي القانون، نفس من 380 المادة بمقتضى علیھم المحكوم

                                                           
 .ج.ت.ق من 378/1 المادة انظر1
 .ق.ع.جمن  383نظر المادة ا2
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 تسقط حیث المفلسة. الشركة دیون لدفع تجنبا أخفوھا أو أموالھم ھربوا الذین
 یكون أن یمكنھ لا فمثلا والسیاسیة، المدنیة الحقوق بعض بالإدارة القائم عن

 في منتخبا أو ناخبا یكون أن ولا المھنیة الغرفة ولا التجاریة الغرفة في عضوا
 عنھ تسقط كما عامة. مھنة أو بوظیفة یكلف ولا المھني، أو السیاسي المجال
 كما ائري،الجز التجاري القانون من 149 المادة بنص عملا التجاریة الأھلیة
 للمجالس الترشح في حقھ ویسقط كانت، جمعیة أیة في العضویة في حقھ یسقط

 بالإدارة القائم فیبقى والصناعیة، التجاریة الغرف أو الولائیة أو البلدیة الشعبیة
 إلى الحقوق ھذه من محروما ق.ت.ج من 380 المادة نص طبق علیھ المحكوم

   .1اعتباره رد حین
  والأنشطة: الحقوق بعض سةممار من الحرمان-3

 من المفلس حرمان وقرر الضمان بھذا الجزائري المشرع جاء لقد
 المادة فنصت بالتدلیس، بالتفلیس علیھ یحكم أن بشرط ولكن الحقوق بعض
 یقضي بأن یجوز أنھ الأخیرة فقرتھا في الجزائري العقوبات قانون من 383
 المادة في الواردة الحقوق من أكثر أو حق من بالحرمان بالتدلیس المفلس على

 على سنوات )5( وخمس الأقل على )1( سنة لمدة القانون نفس من 1 مكرر 9
 للقاضي سمح الفرنسي المشرع أن ھو ھنا إلیھ الإشارة تجدر وما .2الأكثر
 إلزامھ دون الأنشطة بعض وممارسة الحقوق بعض من بالحرمان فقط الحكم
 المشرع عكس وھذا التقدیریة، السلطة لھ ركت أي بالإدارة القائم إفلاس بشھر

 .3بالتدلیس الإفلاس بجریمة الحكم حالة في إلا المنع ھذا قرر الذي الجزائري
 بدلا أنھ 1985 لسنة 98 رقم الفرنسي التجارة قانون من 192 المادة نصت إذ

 دیون بدفع التزامھ ینفذ لم الذي بالإدارة للقائم الشخصي بالإفلاس الحكم من
 لكل المباشرة وغیر المباشرة الرقابة أو الإدارة من بمنعھ إما تحكم أن ركةالش

 مزاولة من وبمنعھ زراعي، استغلال وكل الحرفیة أو التجاریة المشروعات
 بالإفلاس الحكم بین تجمع أن المحكمة تلزم لم المادة فھذه الأنشطة. ھذه بعض

 لھا تركت وإنما الأنشطة بعض ممارسة من بالمنع الحكم وبین الشخصي
 الفرنسي القانون من 193 المادة أجازت كما الجزائیین. أحد اختیار حریة

 التصویت من بالإدارة القائم حرمان في والمتمثل إضافیا جزاءا الذكر السابق
 في محلھ یحل إذ أسھم، أو حصص فیھا لھ التي العمومیة الجمعیات في

                                                           
 .81ع السابق، ص صبحي عرب، المرج 1
 .وما یلیھا 052 لقد تم التعرض لھا سابقا، راجع ص2
 .103بن مبارك مایة، مسؤولیة المدیر عن دیون شركة المساھمة المفلسة، المرجع السابق، ص 3
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 القائم صوت یؤثر لا حتى وذلك القضائي، المتصرف الوكیل التصویت
   .1آخر معنوي شخص قرارات في بالإدارة

 تنفیذ عدم حالة في الجزاءات ھذه بكل بالإدارة القائمین تھدید أن شك ولا
 غش دون تنفیذه، على والتزاما حرصا أكثر یجعلھم الشركة دیون تكملة حكم

 عن بالإدارة القائمین مسؤولیة قواعد تفعیل شأنھ من ھذا وكل تھرب. أو
 تصبح والأحكام القواعد ھذه أن إذ للشركة، المالیة الذمة یصیب الذي العجز
 تحایل أمام لتنفیذھا الكافیة الضمانات توجد لم إذا ورق على وحبرا قیمة بدون

 ھذه في بالتصرف القیام أو أموالھم على التنفیذ من للتھرب بالإدارة القائمین
 التنفیذ عند الشركة دائني بھاأصحا یزاحم أخرى دیون باصطناع أو الأموال

   .2بینھم وتوزیعھا الأموال ھذه على
  
  

  الورثة إلى الدیون بدفع الالتزام انتقال رابعا:
 القائمین بدفع الالتزام انتقال إمكانیة مدى ھو ھنا یطرح الذي الإشكال إن
 القائم على فیھا یحكم التي للحالة فبالنسبة ورثتھم. إلى الشركة لدیون بالإدارة
 فلا ذلك، بعد یتوفى ثم الشركة دیون بتكملة الحیاة قید على وھو بالإدارة
 بینھا من التي بالدیون محملة ورثتھ إلى تركتھ تنتقل إذ إشكال، أي تطرح
 القائم وفاة في الإشكال یكمن ولكن الشركة. دیون لتكملة بھ المحكوم المبلغ

 ضده یصدر أن قبل أو ةالشرك دیون تكملة دعوى علیھ ترفع أن قبل بالإدارة
  الورثة؟ على الدعوى ھذه رفع إمكانیة مدى فما الدعوى، ھذه في الحكم

 إلى الشركة دیون تكملة دعوى انتقال رفض إلى الفقھ من جانب ذھب
 طابع لھا الإدارة في الخطأ قرینة ان ذلك في مستندین بالإدارة القائمین ورثة

 بدل أنھ بإثبات نفیھا یستطیع لذيا بالإدارة القائم على وتقتصر ،بحت شخصي
 الورثة ضد بھا الاحتجاج یمكن ولا الشركة، إدارة في الحریص الرجل عنایة
 اللازمة بالمعلومات معرفتھم لعدم نظرا عكسھا اثبات علیھم یستحیل لأنھ
   .3لذلك

 رفضوا ،الفقھ أغلبیة ذلك في أیده والذي الحدیث الفرنسي القضاء أن إلا
 المالي بالطابع تتصف الشركة دیون تكملة دعوى أن باعتبار ،السابق الاتجاه

                                                           
 .421و 420مرتضى حسین إبراھیم السعدي، المرجع السابق، ص 1
 .186عبد الرحمان السید قرمان، المرجع السابق، ص  2

3Roger Houin, société -faillite et règlement judiciaire-, 1er Edition, p 249. 
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 طابع ذات وتعویضیة جزائیة دعوى إذا فھي الورثة، إلى الانتقال یقبل الذي
 الاتجاه ھذا جاء وقد نقدي. مبلغ دفع الزاما یتضمن فیھا الصادر الحكم مالي

 لخطأا قرینة نفي الورثة على یستحیل بأنھ الادعاء أن الأولى بحجتین،
 أعمال ممارستھ في الحریص الرجل عنایة اتخذ أنھ بإثبات لمورثھم المنسوب

 صحیح، غیر ھو ذلك، من تمكنھم التي بالمعلومات معرفتھم لعدم الإدارة
 مورثھم بھا سیتحجج كان التي ثباتالإ وسائل بكافة الاحتجاج یمكنھم فالورثة
 مجلس اجتماعات اضرمح وكذا الشركة محاسبة دفاتر على الاطلاع فیمكنھم
 دعوى في للشركة خصوما یعتبرون بالإدارة القائم ورثة لأن وذلك الإدارة
 دفاتر على یطلع خبیر بتعیین المحكمة مطالبة یمكنھم كما دیونھا، تكملة

 أما إلیھ. المنسوب الخطأ من مورثھم تبرئ أن یمكن التي ومستنداتھا الشركة
 لا أي مالي طابع ذات تكون لا الشخصیة الدعوى أن في فتتمثل الثانیة الحجة
  .1بھا بالاحتجاج مجال فلا إذا نقدي، مبلغ بدفع حكم فیھا یصدر أن یمكن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                           
  .180رضا السید عبد الحمید، أثر إفلاس الشركة على الشركاء، المرجع السابق، ص1
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  إفلاس الشركات التجاریة على القائمین بإدارتھا امتدادالمبحث الثاني: 
 للقائم یمنحان امتیازان ھما أموالھا، وإدارة الشركة اسم استعمال حق إن
 مصالحھ تلبیة أجل من ولیس ،الشركة مصلحة تحقیق سبیل في بالإدارة

 تمتع عن الناجمة الحقوق ھذه استعمال في المدیر یتعسف فعندما الشخصیة،
 یكون أن الطبیعي فمن إفلاسھا إلى یؤدي والذي المعنویة بالشخصیة الشركة
 الشركة أموال مسیرال فاستعمال إلیھ، الإفلاس ھذا إجراءات تمدید ھو جزاءه

 لتلك المخصص القانوني المسار عن انحراف یعد أموالھ كانت لو كما
  .1لھا یصلح فیما الشركة أموال استثمار ضرورة في والمتمثل الأموال،

 التمدید ھو لیس بالإدارة القائمین على الإفلاس إجراءات فتمدید
 إفلاس أن إذ ،المتضامنون الشركاء على سابقا رأیناه الذي الأوتوماتیكي

 ھم والذین فیھا المتضامنین الشركاء جمیع إفلاس عنھ ینتج التجاریة الشركة
 الإدارة بمھنة متصلة عقوبة بمثابة ھو ولكن الحالات، أغلب في مسیریھا

 للتصرف واسعة سلطات لھ تخول الإدارة مھمة الشخص فتولي والتسییر،
 لم إذا دیونھا دفع عن ركةالش توقف إلى یؤدي ما عادة والذي الشركة، باسم

  استعمالھ. یحسن
 تسییر لمھمة تولیھم نتیجة ھو بالإدارة القائمین على الإفلاس مدف إذا

 ھذا أن وباعتبار لھم، المخولة للسلطات الانتھازي واستغلالھم الشركة وإدارة
 الطبیعة توضیح من بد فلا العامة القواعد عن خروج ھو العقوبة أو الإجراء
 إجراءاتھ على الوقوف مع لتطبیقھ، توافرھا الواجب الشروط وكذا لھ القانونیة
  عنھ. المترتبة والآثار

المطلب الأول: شروط تمدید إفلاس الشركات التجاریة على القائمین 
 بالإدارة

 كما الخطأ؛ على قائمة الشركة دیون عن المسیرین مسؤولیة كانتإذا 
 الخصوصیة أن إلا للشركة، لمستقرةا الاقتصادیة الحیاة أثناء الحال علیھ ھو

 قضائیا دیونھا تسویة أو الشركة إفلاس حالة في المسؤولیة بھا تتمیز التي
 الشركة علاقة في خاصة تظھر والتي خاصة، بظروف تمر الشركة یجعل

 القانون بنص محددة أخطاء على المسؤولیة بناء إلى بالمشرع أدى ما بدائینھا،
                                                           

  .233ھاني سمیر عبد الرزاق المرجع السابق، ص 1
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 من الدیون ھذه سیتحملون المسیرین كون ،ةالشرك في للمسیرین حمایة
 .الشركة بدیون للوفاء الخاصة أموالھم

 المسیرین مسؤولیة من التخفیف إلى التشریعات مختلف اتجھت لذلك
 الإثبات واجب الخطأ على قائمة المسؤولیة جعلت عندما الشركة؛ دیون عن

 قانون وبموجب يالفرنس فالقانون الشركة، علیھا تكون التي الحالة كانت مھما
 تقوم أن یمكن التي الحالات حصر التجاري القانون بتعدیل المتعلق1985 

 توفر أوجب والتي قانون، بنص الشركة دیون عن المسیر مسؤولیة علیھا
 الشركة. دیون عن المسیر بمسؤولیة للحكم إحداھا

 من 224 المادة تنص حیث الجزائري للمشرع بالنسبة الأمر نفس
 لشخص القضائیة التسویة حالة "في أنھ على الجزائري جاريالت القانون
ً  ذلك إشھار یجوز إفلاسھ، أو معنوي  واقعي أو قانوني مدیر كل على شخصیا

   لا: أم كان مأجوراً  باطني أو ظاھري
إذا كان ذلك المدیر في ظل الشخص المعنوي أثناء قیامھ بتصرفاتھ قد قام  -

موال الشركة كما لو كانت أموالھ لمصلحتھ بأعمال تجاریة أو تصرف في أ
 الخاصة،

أو باشر تعسفاً لمصلحتھ الخاصة باستغلال خاسر لا یمكن أن یؤدي إلا إلى  -
 توقف الشخص المعنوي عن الدفع،

في حالة التسویة القضائیة أو شھر الإفلاس الصادر طبقا لھذه المادة، تشمل 
  ي.الدیون علاوة على الدیون الشخصیة، دیون الشخص المعنو

وتاریخ التوقف عن الدفع ھو نفس التاریخ المحدد بالحكم الذي قضى 
 بالتسویة القضائیة أو إفلاس الشخص المعنوي."

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد في ظل المادة السابقة نطاق ف
جاء المصطلح عاماً، حیث یشمل المدیر القانوني، والفعلي  إذالمدیر المسؤول، 

  ان ظاھري أو مستتر، وسواء كان مأجوراً أو غیر مأجور.أو الواقعي سواء ك
  ویشترط لمد شھر الإفلاس إلى مسیري الشركة توافر شرطان، وھما:

وجود شركة مستوفاة للأركان الموضوعیة والشكلیة صدر حكم بشھر  -1
 إفلاسھا.

قیام الشخص المراد مد شھر الإفلاس إلیھ بالأعمال المنصوص علیھا في  -2
 .224ن المادة الفقرة الأولى م
: وجود شركة مستوفاة للأركان الموضوعیة والشكلیة الفرع الأول

  صدر حكم بشھر إفلاسھا
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إن الإفلاس یطبق على كل كائن لھ شخصیة قانونیة سواء كانت طبیعیة 
أو معنویة بشرط أن تكون لھ صفة التاجر بما في ذلك الشركة التجاریة، فلا 

كن لھا شخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة یتصور إفلاس ھذه الأخیرة إذا لم ت
عن ذمم الأشخاص المكونین لھا. فالشخصیة المعنویة ھي التي تقف حائلا 
دون امتداد حقوق الدائنین إلى الشركاء، أي أن فقدانھا یعني فقدان الشركاء 

  حق الاحتجاج بھا على الغیر.
فر فیھا ومنھ فإذا وجدت شركة تجاریة مكونة بطریقة قانونیة أي تتوا

جمیع الأركان الموضوعیة والشكلیة التي فرضھا القانون، تضفى علیھا 
الشخصیة المعنویة وتصبح أھلا لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، وفي 

  حالة ما إذا توقفت عن دفع دیونھا یشھر إفلاسھا.
 أولا: وجود شركة مستوفاة للأركان الموضوعیة والشكلیة

لأول للأركان الموضوعیة والشكلیة سبق وأن تطرقنا في الباب ا
یتضح لنا أن  ،1من القانون المدني الجزائري 416للشركة، فانطلاقا من المادة 

أنھا عقد أي تصرف قانوني یجب بأن المشرع ینظر إلى الشركة على أساس 
 المحـل، ،الرضـا، الأھلیـةیتوفر لصحتھا الأركان الموضوعیة العامة وھي: 

 الحصص، تقدیم الشركاء، تعدد وھي الخاصة وضوعیةالم والأركان السبب.
  والخسائر. الأرباح واقتسام المشاركة نیة قیام

 عقد لصحة وحدھا تكفي لا والخاصة العامة الموضوعیة الأركان أنّ  إلا
 علیھا نص التي الشكلیة الأركان توافر ذلك إلى إضافة یجب بل الشركة،
ً خطی وكتابتھ الشركة عقد شھر وھي القانون الأحیان، وھو الشرط  غالب في ا

 فإذا الذي یعطي للشركة الشخصیة المعنویة أو ما یسمى بتاریخ میلادھا.
 كل تخلفت إذا أما صحیح، بشكل الشركة عقد انعقد الأركان ھذه كل توفرت

  النسبي.   أو المطلق البطلان یلحقھ العقد فإن بعضھا أو الأركان ھذه
 عقد زوال إلى یؤدي نوعھ، كان مامھ البطلان أن العامة والقاعدة

 القاعدة ھذه تطبیق أن إلا رجعي، بأثر آثار من علیھ یترتب ما أو الشركة،

                                                           
یعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساھمة في على:" الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طب ق.م.ج من 416تنص المادة 1

نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بھدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ ھدف 
  اقتصادي ذي منفعة مشتركة.

  كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك."
المشرع استثناءا بإدخال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص تجدر الإشارة أن شرط تعدد الشركاء أضفى علیھ 

 ).ق.ت.جمن  564الوحید التي تتكون من شخص واحد (المادة 
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 خلق من لابد كان لذلك الآخرین بمصلحة الإضرار شأنھ من الشركة عقد على
  الواقعیة. أو الفعلیة الشركة نظریة

 الأركان أحد تخلف سببب البطلان للبطلان، حالات عدة وھناك
 الخاصة الموضوعیة الأركان أحد تخلف بسبب والبطلان العامة الموضوعیة

  .2الشكلیة الأركان تخلف بسبب والبطلان
  ثانیا: شھر إفلاس الشركة

یعد شھر إفلاس الشركة شرطاً أولیاً ومسبقاً لتحریك دعوى مد الإفلاس 
  لمسیري الشركة فامتداد الشيء لا یتأنى إلا بوجوده بدایة ثم امتداده.

ولا بد من صدور حكم شھر الإفلاس عن المحكمة المختصة، فلا یكفي 
لتوفر ھذا الشرط وجود الشركة في حالة إفلاس فعلي أو توقفھا عن الدفع، كما 
لا یسأل المسیرین عن إفلاس الشركة في حالة حصولھا على الصلح ولم یشھر 

  .3إفلاسھا حتى ولو كانت متوقفة عن الدفع
من القانون التجاري الجزائري على "تكون  227وقد نصت المادة 

جمیع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى ھذا الباب معجلة التنفیذ رغم 
المعارضة أو الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي یقضي بالمصادقة على 
الصلح" وبالتالي فإنھ لا یشترط أن الحكم الصادر بشھر الإفلاس نھائیاً، حتى 

  مد الإفلاس.یتم تقدیم طلب 
وفي حالة صدور خطأ في حكم شھر الإفلاس، مثل اعتبار الشركة في 
حالة توقف عن الدفع دون قیام ھذه الحالة في الحقیقة، فإنھ من واجب محكمة 
المعارضة أو الاستئناف إلغاء ھذا الحكم وما یترتب علیھ من إجراءات، 

ً لو فتمتنع المحكمة عن النظر في طلب مد الإفلاس أو یلغي  حكم المد أیضا
  .4كان قد حكم بھ

أما في حالة سعي المسیر الذي صدر في حقھ حكم مد الإفلاس إلى إزالة 
حالة التوقف عن الدفع، فلا یجوز لھ المطالبة بإلغاء الحكم، ولا سبیل لھ لإنھاء 
حالة الإفلاس واستعادة اعتباره إلا من خلال اتباع الإجراءات القانونیة الواردة 

  .5لكبشأن ذ
  إلى القائمین بالإدارة مد الإفلاسبالفرع الثاني: التصرفات التي تؤدي 

                                                           
 .ق.م.ج من 426إلى  416انظر المواد من 2
، ، منشورات الحلبي الحقوقیة1، الشركة المغفلة، مجلس الإدارة، ط10إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، ج 3

 .234، ص2008لبنان، 
  .61المرجع السابق، ص ھاني سمیر عبد الرزاق،4
  .ج.ت.ق من 368إلى  358المواد من  5
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لم یشترط المشرع قیام المسیر بخطأ في التسییر، ذلك أن التصرفات 
من القانون التجاري الجزائري لا تعتبر أعمالاً تدل  224الواردة في المادة 

مركزه في على سوء التسییر، بل على سوء التصرف واستغلال المدیر ل
  الشركة.

من القانون التجاري تصرفات معینة على سبیل  224وقد حددت المادة 
  الحصر عند توفرھا یمتد إفلاس الشركة إلى المسیر. 

أولا: قیام المدیر بأعمال تجاریة في ظل الشخص المعنوي لتحقیق 
 مصلحتھ الخاصة

ر لقد قرر المشرع الجزائري امتداد شھر إفلاس الشركة إلى المدی
من القانون التجاري الجزائـري، والتزامـھ 224من المادة 1بموجب الفقـرة 

بـدیون الشـركة في نصـوص متفرقـة مـن القانون التجاري ومنھا النصوص 
المتعلقة بالإفلاس، وقواعـد المسـؤولیة المدنیـة ، فإن المشرع الجزائري قد 

ـة تسویة قضائیة وضع حكما عاما یطبق على كل الأشخاص المعنویة في حال
أو إفـلاس، ویطبق على كل مدیر، والنص جاء بصـیاغة عامـة ومطلقـة، 
سـواء كان المدیر قـانوني ظاھري أو باطني مأجورا أم لا بصرف النظر عن 
علاقتھ بالشركة، سواء كان شریك أو حـتى مـن الغیر الذین أباحت لھم 

  .ـداد إفـلاس الشـركة إلیھمالظروف القیام بالتصرفات التي حددھا المشرع لامت
ویشترط لامتداد شھر إفـلاس الشـركة التجاریة إلى المـدیر في مثـل 

  ھـذه الحالـة تـوافر الشروط الآتیة:
  :قیام المدیر بأعمال تجاریة-1

من القانون التجـاري الأولى عرف المشرع الجزائري التاجر في المادة 
یعي أو معنوي یباشر عملا الجزائـري بأنھ "یعـد تـاجرا كـل شخص طب

  تجاریا ویتخذه مھنة معتـادة لـھ، مـا لم یقضـي القـانون بخلاف ذلك".
من القانون المذكور على الأعمال التي تعتبر الثانیة ونص في المادة  

من نفس القانون على الثالثة وفي نص المادة  تجاریـة بحسـب الموضـوع،
ل وقضـى باكتسـاب بعض الأعمال الأعمال التي تعتبر تجاریة بحسب الشـك

الأخرى الصفة التجاریة بسبب تبعیتھا لمھنة تجاریة كون التاجر ھـو القـائم 
  بھا وسمیت بالأعمال التجاریة بالتبعیة.

لا تؤدي كل الأعمال التي یقوم بھا المدیر لحسابھ الخاص، وتحت ستار ف
 تجاریة وفقـا الشركة إلى مد الإفلاس إلیھ، وإنما لا بد أن تكون أعمالاً 

الفقھ الفرنسي إلى جانب من للمعـاییر المعتمـدة في القانون التجاري وقد ذھب 
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أن العمل التجـاري المنفـرد لا یكفـي لتطبیـق امتداد شھر الإفلاس استنادا إلى 
من القـانون التجـاري القدیم  437الوارد في المادة  "أعمال"صیغة الجمع 

 أن قرار نصت علىكمة النقض الفرنسیة التي وھذا عكس ما ذھبت إلیھ مح
ھو  قضـى بامتداد الإفلاس إلى شخص قام بعمل تجاري منفرد الذي ستئنافالا

، إذ لا یجوز التوسع في لفظ أعمال أو عمل بل المھم أن 6قرار مطابق للقانون
یقوم المدیر بعمل تجاري تحت ستار الشركة ولحسابھ، والـذي یـؤدي غالبـا 

  لحرص أو سوء الإدارة أو الانحراف بالشخصیة المعنویة للشركة. إلى عدم ا
ولكن من نافلة القول أن العمل التجاري المقصود قد لا یشمل العمل 
التجاري بالتبعیة لأنھ لا یشترط أن یكون الشخص تاجرا، في حین أن العمل 

  .7التجاري بالتبعیة یشترط أن یقوم بھ تاجر ویتعلق بشؤون تجارتھ
  

  م المدیر بأعمال تجاریة لحسابھ الخاصقیا-2
لا یكفي لامتداد إفلاس الشركة التجاریة مجرد قیام المـدیر بأعمـال 

یجب أن یقوم بھذه الأعمال لحسابھ الخاص  إنماو تجاریـة تحـت سـتارھا
  .ولیس لحساب الشركة

وقد اختلف الفقھ حول وضع معیار موحد لتبیین متى نكون أمام عمل 
ب الشركة، أو لحساب المدیر الخاص، فقد ذھب البعض من تجـاري لحسـا

الفقھ إلى الأخذ بمعیار النیة، بمعنى أن تكون نیـة المـدیر عند قیامھ بالعمل 
استبعاد المصلحة الجماعیة للشركة، وقد رأى البعض الآخر من الفقھ أن 
المـدیر یكون قد قام فعلا بالعمل لحسابھ الخاص أو استھدف المصلحة 

صـة عنـد اسـتعمالھ مـثلا أموال الشركة كما لو كانت من ذمتھ المالیة الخا
  .8الخاصة

والرأي الراجح أنھ مھما یكن المعیار الذي یمكن الأخذ بھ لتحدیـد مـا إذا 
كـان العمل قد تم لحساب الشركة أم لحساب المدیر أو كل قـائم بـالإدارة 

الأحیان الفصل بین  باسـتبعاد مصلحة الشـركة، فمـن الصعب في أكثر
التصرفات التي الھدف منھا مصـلحة الشـركة أم المصـلحة الشخصیة للمدیر، 

                                                           
6Solus, Henry, réforme du droit des sociétés par les décrets-lois de 1935 et 1937, Paris, 1938, 
p 137.  

  .54، ص1999ار النھضة العربیة، القاھرة، رضا السید عبد الحمید، القانون التجاري، الجزء الأول، د7
8R. LEGEIAS, L’extension de la faillite sociale une mesure contre les abus de personnalité 
morale des sociétés, Revue trimestrielle de droit commercial, Sirey, Paris, France, 1957, p 
302. 
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لذلك یترك لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة لاستنباط النیة الحقیقیـة من 
وراء العمل التجاري ومراقبة مدى توافر الشروط القانونیة الـتي یتطلبـھا 

  .9لإفلاس إلى المدیرتطبیق امتداد ا المشـرع مـن أجـل
  قیام المدیر بأعمال تجاریة تحت ستار الشركة-3

إن الإفلاس یقتضي حتما وجود شركة حقیقیة تتمتع بذمة مالیـة مسـتقلة، 
والقـانون اعترف لشركة بالشخصیة الاعتباریة، ومـن أھـم آثـار اكتسـابھا 

حتى یتمكن المدیر  ،ھـذه الشخصـیة القانونیة ھو تمتعھا بالذمة المالیة المستقلة
 ،المراد تطبیق امتداد شھر الإفـلاس إلیھ من التسـتر خلف ھذه الشخصـیة

والقیام بأعمـال تجاریـة لحاسـبھ ولمصـلحتھ الخاصـة باعتباره ممثلا شرعیا 
لھا یعبر عن إرادتھا، أما إذا كانت الشركة وھمیة أو مجرد واجھة، لا وجود 

یكون ھناك شخص یمكن التستر ورائھ، لھا في الواقع أو القانون فلن 
  .10فالشخصیة المعنویة للشركة ھي حجاب یختفي وراؤه القائم بالإدارة

ا فوجود شركة مسـتوفاة لأركانھـا الموضوعیة والشكلیة تصـبح ذإ
وسـیلة فعالـة یسـتعملھا المـدیر أو كـل قـائم بـالإدارة لإخفـاء نشـاطھ التجـاري 

الخـاص، قصـد إلقـاء الخسـارة علـى عاتق الشـركة الـذي یباشـره لحسـابھ 
والاستئثار بكل الربح والكسب، أي أنھ یستخدم الشركة كوسیلة للسعي لتحقیق 
مصالحھ الخاصة، وھذا یتعارض مع طبیعة مھامھ والھدف منھا، وھي العمل 
 .على تحقیق مصلحة الشركة، وھذا ما یؤدي إلى امتداد شھر إفلاس إلیھ

ئم بـالإدارة بمثابـة الشـریك المسـیطر ابـار الشـریك المدیر أو القـویمكـن اعت
الذي أساء استخدام مركزه، واتخذ الشركة ستارا لمباشرة نشاط تجاري خاص 
بھ وشـھر إفلاسـھ شخصـیا إلى جانب شھر إفلاس شركة مما نشأ عنـھ 

ریك فیھا تفلیسـتان مسـتقلتان، إحداھما تضـم كل موجودات الشركة وأموال الش
لأن دیون الشركة أصبحت دیونا علیـھ، والأخـرى خاصـة بـدائني الشـریك 
 الشخصـیین وتنحصـر حقـوقھم في ذمـة الشـریك ویـزاحمھم فیھـا دائنـو

  ، ھذا ما تم التطرق إلیھ سابقا في تعدد التفلیسات.11الشركة
 ثانیا: تصرف المدیر في أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصة

یدیر المسیر الشركة كما لو كان یدیر ملكھ الخاص، دون الرجوع  قد
إلى الشركاء أو أن یؤدي حساباً لھم، كما یخلط أموالھ الخاصة بأموال الشركة، 

                                                           
 21.ع السابق، ص ھاني سمیر عبد الرزاق، المرج 9

10R.Houin, op cit, p 143. 
 .219ھاني سمیر عبد الرزاق، المرجع السابق، ص11
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ویتصرف بأموالھا كما لو كانت أموالھ الخاصة، فیقوم بعملیات القبض والدفع 
  .12والتوقیع كما یشاء لحاجتھ الشخصیة

أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصة یؤدي تصرف المدیر في ف
إلى تحمل المدیر للآثار  أیضا یؤديوإلى تداخل الذمة المالیة للمدیر والشركة، 

  السلبیة لھذا التداخل، والتي منھا مد إفلاس الشركة إلیھ.
كما أن تفضیل المسیر مصلحتھ الشخصیة على مصلحة الشركة لا 

أتمھ لحسابھ، بل إن ھذا المعیار یظل قائماً  تقتضي استفادتھ من العمل الذي
حتى ولو أصیب ھذا المسیر بخسارة من جراء ذلك العمل، حیث أن العبرة 

  .13بالنیة من اتیان العمل دون النظر إلى النتیجة النھائیة التي أدت إلیھا
ویتطلب تصرف الشخص في أموال الشركة كما لو كانت أموالھ 

  :14الشركة إلیھ توافر عدة عناصر ھيالخاصة كشرط لمد شھر إفلاس 
 أن یتعلق الأمر بعمل من أعمال التصرف ولیس من أعمال الإدارة. -
 أن یتعلق التصرف بأي من أموال الشركة الثابتة أو المنقولة. -
لا یشترط أن تكون أعمال التصرف التي قام بھا الشخص في أموال  -

 لشركة إلیھ.الشركة قبیل الأعمال التجاریة لكي یمتد شھر إفلاس ا
لا یشترط أن یعود ھذا التصرف في أموال الشركة على الشخص المراد مد  -

 الإفلاس إلیھ بفائدة معینة.
أن یتصرف المسیر في أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصة لتحقیق  -

مصلحة فردیة دون مراعاة المصلحة الجماعیة للشركاء والغرض الذي 
 أنشئت من أجلھ الشركة.

الإشارة ھنا إلى أنھ إذا تم إقفال التفلیسة دون أن ترفع دعوى مد وتجدر 
الإفلاس إلى المدیر، لا یكون للوكیل المتصرف القضائي الذي انتھت مھامھ 
ممارسة ھذه الصلاحیة، ویكون لمن لھ المصلحة رفع دعوى المسؤولیة على 

  .15مدیر الشركة طبقاً للقواعد العامة
لمصلحتھ الخاصة باستغلال خسائر یؤدي  ثالثا: مباشرة المدیر لتعسف

 إلى توقف الشركة عن الدفع

                                                           
  .119المرجع السابق، ص ،10ج إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، 12
 .206ھاني سمیر عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 13
 .107السابق، ص رضا السید عبد الحمید، أثر إفلاس الشركة على الشركاء، المرجع 14

15Bachir LATROUS, La responsabilité des dirigeants de sociétés en cas de faillite, Revue 
Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, n° 1/ 2, 1992, p169. 
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النص  الجزائري التجاري القانون من 224المادة  من 2الفقرة  في جاء
 الخاصة لمصلحتھ تعسف باشر إذا المدیر إلى الشركة إفلاس شھر امتداد على

 نتجونست الدفع، عن الشركة توقف إلى إلا یؤدي أن یمكن لا خاسر باستغلال
 ثلاثة، شروط توافر تقتضي الفقرة ھذه تطبیق أنأعلاه  المذكور الحكم ھذا من

 یؤدي وأن خاسر، باستغلال لخاصةا لمصلحتھ تعسفا المدیر یباشر أن وھي
 بین سببیة كعلاقة ھنا تكون وأن الدفع، الشركة توقف إلى التعسف ھذا مباشرة
  .عالدف نع الشركة توقف وبین للتعسف المدیر مباشرة

 لحقھ الحق لصاحب استعمال كل الحق استعمال في بالتعسف ویقصد
 الإضرار بھ یقصد وإنما لھ، مشروعة مصلحة تحقیق منھ یقصد لا استعمالا
 قائم كل أو المدیر یستعمل أن ھو المدیر تعسف فإن لذلك ویضاف بالغیر،
 لواقعا في شیوعا الأكثر الحالة وھي الشركة، صالح غیر في سلطاتھ بالإدارة
 غیر في أو الشركة صالح لغیر سلطتھ استعمال في ینحرف أن ،أو16العملي
 من یتخذه ما كل في بالإدارة قائم كل تجاوز جلیا ویبدو المقصود، الصالح

 الشركة تمثیل في سواء عقود إبرام أو قرارات كانت سواء وأعمال، تصرفات
 عیوب أكثر من وتعتبر الداخلیة، التصرفات في أو القضاء أمام أو الغیر، أمام

 تسببا وأكثرھا الخارجیة أو الداخلیة الإدارة أعمال في سواء وقوعا الإدارة
  .الشركة حیاة على للغایة سيء أثر ولھا للمسؤولیة،

 للقواعد مخالفة بتصرفات قیامھ في القائم بالإدارة تجاوز أیضا ویظھر
 الشركة نظام أو لقانونل مخالفا أو بھا، یلتزم أن علیھ یتعین التي التنظیمیة

 قرارات اتخاذه وفي المساھمین، جمعیة قرارات أو التنظیمیة والقرارات
 عضو التزام عدم أو القانوني، بالنصا حضور دون الشكلیة للقواعد مخالفة
  . 17القانون في علیھا المنصوص الضمان أسھم بإیداع الإدارة مجلس

 یجب خاسر باستغلال الشخصیة لمصلحتھ التعسف لھذا المدیر فمباشرة
دیونھا، ومعیار الخسارة ھنا لیست  دفع عن الشركة توقف إلى یؤدي أن

الخسارة العادیة التي یتعرض لھا المسیر المجد في عملھ عند تسییر الشركة، 
وإنما المقصود من الخسارة ھي تلك الناجمة عن تعسف المدیر في مواصلة 

ستمرار فیھ یعود على الشركة النشاط التجاري رغم درایتھ أن تصرفھ والا
 عن المادي الامتناع مجرد أن إلى الفرنسي والقضاء الفقھ ذھب وقد بالضرر.

                                                           
 القاھرة، العربي، لفكر )، دارامقارنةدراسة ( التجاریة الشركات في المدیرین مسؤولیاتو سلطات لقمان، فاروق وحي16

 .286، ص1998 مصر،
 دار الأولى، الطبعة ،المساھمة شركة في الإدارة مجلس لأعضاء والجنائیة المدنیة المسؤولیة سعودي، توفیق محمد17

 .55، ص2003الأمین للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، 
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 أن یجب وإنما الدفع، عن التوقف حالة لتكوین یكفي لا المستحقة الدیون دفع
 الشركة عجز عن ینبئ مضطرب مالي مركز عن ناشئا الامتناع ذلك یكون

 الرأي ھذا أن أي طبیعیة، بصورة تجارتھا تابعةوم بدیونھا الوفاء عن الحقیقي
 جامدا یقف لا أنھ والجوھر بالحقیقة یعني الدفع عن التوقف معنى تحدید في
 .18أفضل بصورة العدالة یحقق فھو وبالتالي الظاھرة، عن

وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة الشخصیة للمسیر قد تكون مباشرة، 
ئدة مباشرة من الشركة، عادة ما تكون بمعنى أنھ یتمكن من الحصول على فا

ذات طابع مادي، وقد تكون غیر مباشرة وھذا عندما تكون لشركة أخرى 
مصالح مشتركة مع مدیر الشركة المتضررة، ومثال ذلك حینما لھا مستفیدة 

یكون المسیر یحتل مركز المدیر في الشركة ومساھم في شركة أخرى، فیقوم 
ن للشركتین. أیضا نفس الشيء بالنسبة للقائم بالخلط بین الذمتین المالیتی

بالإدارة الذي یقوم بدفع الشركة لشراء كمیات غیر عادیة من البضائع مقابل 
مبالغ مالیة عالیة جدا من الشركة یملك كل رأسمالھا مما یؤدي إلى توقفھا عن 

  الدفع.
 أو القضائیة التسویة إجراءات تطبیق إلى تؤدي الدفع عن التوقف وحالة

 على مؤسس الإجراء وھذا تصفیتھا، الاقتضاء وعند الشركة إفلاس شھر
المادة  في المشرع أوضحھ التمیز وھذا والمدیر الشركة بین الأساسي التمییز

 التجاري القانون من مستلھم وھو الجزائري، التجاري القانون من 224
 عن الشركة وضعیة تسویة ضمان إلى المطاف نفس في ویھدف الفرنسي،

 محض، اقتصادي ھدف وھذا وخصومھا أصولھا بین المساواة تحقیق ریقط
 عن مسؤولا باعتباره شركة مدیر على توقع التي الجزاءات مختلف وبیان
  .19الشركة إلیھا وصلت التي الحالة

 الخطأ نسبة على مؤسسة لكونھا آلیة، بصفة الجزاءات ھذه وتطبق
 مالي وضع في أو تعثر ةحال في الشركة لأن لیس مسؤولا فیكون للمدیر،

 المالي والاضطراب الاقتصادي التعثر عرفت ھذا الشركة لأن بل مضطرب،

                                                           
18A. SAYAG et R. SERBAT, l'application du droit de la faillite- élément pour un bilan 
librairies techniques-, LITEC, Paris - France, 1982, p 12. 
19Jean - François Bulle, le mémento du dirigeant S A R L et SA, groupe revue fiduciaire, 3em 
éd, Paris, France, 1992, p548. 
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 تصرفات إجراء أو بأعمال القیام في شخصیة بصفة ساھم بالإدارة القائم لأن
  .20التعثر أو الاضطراب ھذا في تسببت تجاریة

ویجب الوقوف على أنھ یستوي أن یكون من توافرت فیھ الشروط 
قة الذكر شخصا طبیعیا أو معنویا، حیث أن استغلال الشركة والانحراف الساب

بشخصیتھا یمكن أن یقع من شخص طبیعي أو معنوي، كما ھو الحال بالنسبة 
للشركة الأم مع علاقتھا بالشركة الولیدة، أو العلاقة بین الشركات القابضة 

بین مجموع والشركات التابعة، أو في حالة الاتفاقیات التي تنظم العمل 
الشركات بحیث تعطي الحق لإحداھا بالسیطرة على الشركات الأخرى، دون 
أن ننسى أنھ حالة السماح للقائم بالإدارة أن یكون شخصا معنویا في الشركات 

  . 21التجاریة
من القانون  27 مكرر 715و 578المادتین  مفي حین نص في أحكا

یة ودعوى تكملة نقص التجاري على شروط خاصة لقیام المسؤولیة المدن
  الموجودات والتي تتجسد فیما یلي:

ً أساسیا لتأسیس دعوى  - كملة نقص تالخطأ في التسییر: إذ یعد شرطا
الموجودات، ویراد بھذا الأخیر كل تصرف غیر مطابق لمصلحة الشركة، 
یھدد مصلحة الشخص المعنوي واستمراریتھ. إذ یرى جانب من الفقھ أن 

بالإدارة تترتب عن التزامھم العام بالتصرف في  مجمل صلاحیات القائمین
كل الظروف باسم الشركة وتحقیقا لمصلحتھا بعنایة وكفاءة وشفافیة، 

 والقول عكس ذلك یعد خرق لمبادئ تسییر الشركة.
ولم یعرف المشرع الجزائري مفھوم الخطأ في التسییر مما یجعلھ غامض 

اتفقت على تعریفھ أنھ كل غیر محدد المعالم. وتجلت الدراسات الفقھیة و
عمل مخالف لمصلحة الشركة سواء كان ایجابي أو سلبي كالامتناع عن 
القیام بعمل، وسواء كان صادر عن إھمال أو عكس ذلك. ویرى البعض أن 
ذلك إجحافا في حق القائم بالإدارة ذلك أنھ ملزم باتخاذ قرارات مصیریة 

یجعل حدا  منھ قددر كل تصرف صا ومحاسبتھ عنیوجبھا حس المبادرة 
لھذا یجب أن یقاس تصرفھ بمعیار الرجل الحریص وفقا لما تفرضھ  ،لذلك

  .22مبادئ النزاھة في التسییر ویحاسب إذا كان تصرفھ غیر ذلك

                                                           
مقال منشور كة المساھمة إلى المدیر حسب التشریع التجاري الجزائري، بن مبارك مایة، شروط امتداد شھر إفلاس شر20

  .721و 720، ص2017، جامعة خنشلة، الجزائر، 02، العدد 04في مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 
 . 53عبد الرحمان السید قرمان، المرجع السابق، ص 21
لاقتصادیة لتجمع الشركات، دار الجامعة الجدیدة، مصر، سنة حوریة سویقي، حمایة المصالح الفئویة في ظل الوحدة ا 22

 .265، ص2018
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عجز الشركة عن سداد دیونھا: تكمن خصوصیة دعوى تكملة الدیون إذا  -
بعدم  سبب الخطأ في التسییر عجز في موجودات الشركة، ویتحدد العجز

كفایة المبالغ المحصلة من موجودات الشركة لسداد دیونھا. والدیون التي 
 تؤخذ بعین الاعتبار ھي الدیون السابقة للإجراءات الجماعیة.

من القانون التجاري  27 مكرر 715و 578في ظل عدم تحدید المادتین 
 نسبة العجز الذي تؤخذ على عاتق المدیر تبقى السلطة التقدیریة للقاضي

على حسب طبیعة الخطأ المرتكب. وفي حالة تعدد المدیرین واشتراكھم في 
  .23الخطأ یتقاسمون المسؤولیة

من  578المشرع الجزائري في نص المادة  لقد نصالعلاقة السببیة:  -
القانون التجاري على قرینة الخطأ المفترض في العلاقة بین الخطأ في 

ي ذلك إلى حمایة الدائنین التسییر والعجز الذي أصاب الشركة. وسعى ف
 وتدعیم الائتمان. وما على الدائن سوى إثبات الضرر الذي أصاب الشركة.

وخول المشرع للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر الإطار الزمني 
والاقتصادي لوقت ارتكاب الخطأ في التسییر، لكن أسس ذلك على أساس 

رة التحلل من المسؤولیة قرینة الخطأ المفترض مما یجوز للقائمین بالإدا
  .24یبذلھ الوكیل المأجور من حرص الكافیة مابإثبات أنھم بدلوا العنایة 

الثاني: الطبیعة القانونیة لامتداد إجراءات إفلاس الشركة إلى  مطلبال
  مسیریھا

یثار سؤال حول الأساس القانوني الذي استند إلیھ المشرع الجزائري في 
ریھا، حیث أن إفلاس الشركة لا یعني امتداد إفلاس الشركة إلى مسی

 بالضرورة خضوع المسیر لھا.
فالمشرع لم یشر عند الحدیث عن نظام امتداد شھر إفلاس الشركة إلى 

من القانون التجاري الجزائري إلى الطبیعة القانونیة  224المدیر في المادة 
تسب لھذا الإجراء الذي یجیز إفلاس المدیر شخصیا، فھو شخص قانوني لا یك

صفة التاجر ولم یتوقف عن دفع دیونھ. إلا أنھ كما رأینا سابقا نجد أن المشرع 
الجزائري قد تدارك الأمر بإضفاء صفة التاجر على الأشخاص القائمین 

من القانون المتعلق بتنظیم  31بالإدارة في الشركات التجاریة من خلال المادة 
ء مجالس الإدارة السجل التجاري والتي تنص على: "تكون لكل أعضا

                                                           
 .266، ص السابقالمرجع  ،سویقي حوریة 23
 .268المرجع نفسھ، ص 24



 ن بالإدارة ت التجاریة على الشركاء المتضامنین والقائمیإفلاس الشركا : آثارالثاني الباب
 

 

 

236

والرقابة في الشركات التجاریة، صفة التاجر بعنوان الشخصیة المعنویة التي 
  یضطلعون نظامیا بإدارتھا وتسییرھا.

ویكون للأعضاء في مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجاریة، 
والأعضاء في أجھزة التسییر والإدارة، صفة التاجر بعنوان الشخصیة 

یضطلعون نظامیا بإدارتھا وتسییرھا، بغض النظر عن موطن  المعنویة التي
إقامتھم، عندما یعملون لحساب الشخصیة المعنویة التي یمثلونھا، وتحدد عن 

  طریق التنظیم كیفیة تسلیم الأشخاص السالف ذكرھم بطاقة التاجر."
وحكم المدیر في شركة المسؤولیة المحدودة ھو نفس حكم أي عضو 

من  578المساھمة فیسأل المدیر أو المدراء تطبیقا للمادة مجلس إدارة شركة 
القانون التجاري المدیر بمقتضى القواعد العامة منفردین أو متضامنین قبل 

  الشخص المعنوي أو الغیر.
ومن جھة أخرى یشترط في المدیر ان یكون مساھما في شركة 

ویجب أن المساھمة حتى تكون لھ مصلحة في إدارة الشركة على أكمل وجھ، 
من القانون  619یملك من الأسھم المدفوعة بالكامل، وحدد المشرع في المادة 

من رأسمال الشركة یمتلكھا القائمون  %20التجاري أسھم الضمان ب 
بالإدارة وتخصص بـأكملھا لضمان جمیع أعمال التسییر بما فیھا أعمال 

وھذا عكس الحكم  القائمین بالإدارة والمدیرین وھي غیر قابلة للتصرف فیھا،
المقرر في شركات الأشخاص حیث یجوز اختیار المدیرین من غیر الشركاء، 

  ولكن نادرا ما نجده في الواقع العملي.
وأمام الغموض التشریعي بخصوص الطبیعة القانونیة لامتداد شھر 
إفلاس الشركة إلى المدیر، یتوجب علینا الرجوع إلى آراء الفقھاء والقضاء 

فمنھم من ذھب إلى  ،25عة القانونیة لامتداد شھر الإفلاس إلى المدیرلبیان الطبی
أن إجراء التمدید ھو جزاء على سوء التصرف في الإدارة، ومنھم من ذھب 
بأنھ إجراء وقائي، ویرى آخرون أنھ جزاء الانحراف في استعمال الشخصیة 

  المعنویة للشركة.
  
  
  

  ء التصرف في الإدارةالفرع الأول: امتداد الإفلاس ھو جزاء على سو

                                                           
25 R. LEGEAIS, op, cit, p p 294 - 295.  
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من القانون  28مكرر  715و 27مكرر  715لقد جاءت المادتین 
التجاري الجزائري على أن القائمین بالإدارة مسؤولین بصفة عامة عن دیون 

و منفردین أمام ھذه الأخیرة أو المساھمین أو الغیر، عن أالشركة متضامنین 
  الأفعال أو التصرفات الموجبة للمسؤولیة.

ر ھذا الحكم إلا تطبیقا للقواعد المسؤولیة في القانون المدني، وذلك فیعتب
باعتبارھا مسؤولیة تقصیریة للقائمین بالإدارة في مواجھة الغیر أو الشركاء، 
ومسؤولیة عقدیة في مواجھة الشركة وھذا راجع للعلاقة العقدیة التي تجمعھم 

  بھا.
طأ والضرر والعلاقة فالمسؤولیة كالعادة تتكون من ثلاثة أركان، الخ

السببیة، مع الإشارة أن ركن الخطأ ھو أھم الأركان، ویتمثل في ھذه الحالة في 
الخطأ الناتج عن سوء تصرف المدیر، فقد یكون إما عبارة عن مخالفة ماسة 
بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة الخاصة بالشركة، وإما عبارة عن خرق 

  . 26ثناء التسییرالقانون الأساسي، أو خطأ مرتكب أ
من القانون التجاري الجزائري لا نجدھا  224ولكن بالرجوع إلى المادة 

تنص على عنصر الخطأ، بل حددت شروط امتداد شھر إفلاس الشركة إلى 
المدیر فقط. وتتقادم دعوى الشركة المقامة ضد القائمین بالإدارة بانقضاء 

إلا أنھ إذا كان  ،الضارثلاث سنوات تسري ابتداء من تاریخ ارتكاب الفعل 
الفعل الضار المرتكب ناشئ عن جریمة مصنفة مع الجنایات، فإن ھذه 

  .27سنوات 10الدعوى تتقادم بمرور عشر 
ویعتبر بعض الفقھاء أن امتداد شھر الإفلاس إلى المدیر بمثابة جزاء 
یوقع على كل من تؤدي أخطاؤه إلى توقف الشركة عن الدفع وإفلاسھا، أي 

وذلك باعتبار أن الخطأ یتمثل في سوء  ل المسؤولیة التقصیریة المدنیةمثلھا مث
الإدارة، فیكون مسؤول مسؤولیة تضامنیة وشخصیة دون تحدید عن دیون 

  الشركة من باب إصلاح الضرر الحاصل.
 437إن أصحاب ھذا الاتجاه الفقھي استندوا في رأیھم على نص المادة 

، والذي أقر شھر إفلاس 1807م لسنة من القانون التجاري الفرنسي القدی
شخص لا یتمتع بصفة التاجر ولم یتوقف عن دفع دیونھ التجاریة، باعتبار ذلك 
كعقاب على عدم أمانة المدیر في القیام بأعمال الإدارة. ویضیف ھذا الرأي 
وجوب وجود علاقة سببیة بین توقف الشركة عن الدفع أو إفلاسھا والذي 

                                                           
 .217، ص 1983أبو زید رضوان، شركات المساھمة والقطاع العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،  26
 .ق.ت.جمن  26مكرر  715نظر المادة ا 27
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تصرفات القائمین بالإدارة فیھا والتي تتمثل في  یتمثل في الضرر، وبین
  .28الخطأ، ویخضع وجود ھذه العلاقة للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

إن الأخذ بھذا الرأي الفقھي یترتب عنھ عدة آثار لا تتفق مع الواقع 
  العملي والمتمثلة فیما یلي:

المجلس تتحول المحكمة المختصة من محكمة الإفلاس الموجودة في مقر -
  الذي یقع في دائرة اختصاصھ مكان وقوع الإفلاس إلى محكمة المسؤول.

الدعوى لا یرفعھا إلا الوكیل المتصرف القضائي باعتباره ممثلا للشركة في -
  مرحلة الإفلاس دون أي شخص آخر.

اختلاف الخضوع للتقادم بین دعوى المسؤولیة المدنیة وقواعد المسؤولیة -
  ة.ضد القائمین بالإدار

ھذا الرأي یھمل الآثار الغیر مالیة المنصوص علیھا في القانون الجزائري -
والتي یحكم بھا على كل القائمین بالإدارة في حالة ما امتد إلیھم إفلاس 

  الشركة.
ففكرة  ،ما نخلص إلیھ أن ھذا الاتجاه الفقھي لھ الكثیر من السلبیات

ركة إلى المدیر لا یتماشى الخطأ في الإدارة كأساس لامتداد شھر إفلاس الش
التي لا تشترط توافر  ،من القانون التجاري الجزائري 224مع نص المادة 

ركن الخطأ في الأعمال والتصرفات المحددة لتطبیق امتداد شھر الإفلاس إلى 
المدیر، فھناك بعض التصرفات التي تعد صحیحة ومتماشیة مع النظام 

ھر الإفلاس إلیھ، كقیامھ ببعض الأساسي للشركة ومع ذلك یتم امتداد ش
التصرفات خلف ستار الشركة قصد تحقیق مصلحتھ الخاصة فلا یعتبر من 

.كما أنھ یجوز للمحكمة أن تحكم بإفلاس المدیر حتى 29قبیل الخطأ في الإدارة
ولو لم تسبب الأعمال التي قام بھا ضررا للشركة وللدائنین، وأیضا یجوز 

ه الأعمال ھي السبب في توقف الشركة عن شھر إفلاسھ حتى ولو لم تكن ھذ
  الدفع.

فخلاصة القول أنھ لا یمكن مد الإفلاس إلى المدیر وفق القواعد العامة 
في نظام المسؤولیة المدنیة التي تقوم على أساس الخطأ، فالأخذ بھا یؤدي إلى 
الخلط بین دعوى امتداد شھر إفلاس الشركة إلى المدیر ودعوى مسؤولیتھ 

  .30الناشئة عن خطأ في الإدارة بدفع دیون
                                                           

28Yves Chaput, Droit des sociétés, presses universitaires France, Paris, 1993, p 196. 
29Yves Chaput, la faillite et les entreprises en difficulté, Presses Universitaires de France-
PUF, 2em édition, Paris – France, 1994, p114.  

 .20بن مبارك مایة، مسؤولیة المدیر عن دیون شركة المساھمة المفلسة، المرجع السابق، ص 30
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  الفرع الثاني: امتداد الإفلاس إجراء وقائي
ذھب رأي من الفقھ إلى أن إجراء امتداد الإفلاس إلى مسیري الشركة 
ھو إجراء وقائي الھدف منھ تطھیر المھنة التجاریة من الفئات والعناصر 

نما التدلیل على السیئة، والھدف من ھذا التدبیر الوقائي لیس إدانة المسیر، وإ
خطورتھ، وحتى یكون عبرة لغیره من المسیرین الذین تسول لھم أنفسھم 

  استغلال مناصبھم للمصالح الخاصة، والضارة بالشركة.
 فكل مسیر مخطأ لابد من عزلھ عن باقي المسیرین حتى لا یتخذ كمثال،

ما لیس فقط التي یشغل بھا منصب المسیر وإن كما یجب استبعاده من الشركة،
  عن كل الشركات، فھو یشكل مصدر خطر یھدد مصلحة أي شركة كانت.

 لا فإنھ وقائي، تدبیر ھو التمدید أن في المتمثل الرأي ھذا إلى بالاستناد
 یمحي لا العفو أن المقرر من حیث بالعفو، یختفي أن الإجراء لھذا یمكن

 على الحصول في أن یحاول المخطئ للمسیر لا مجال فبالتالي الوقائي، التدبیر
منصبھ، وھذا لفقدانھ الثقة والائتمان في ب مجددا الالتحاق أجل من الاعتبار رد

 .31التسییر مجددا
 الصوریة في العامة للقواعد تطبیق ھو الإفلاس الفرع الثالث: امتداد

  المستعار والاسم
 مالیة بذمة تتمتع حقیقیة شركة وجود ھو لشركةا إفلاس شروط أھم من

 استقلال في علیھ یستند الذي الأساس أنھ كما فیھا، الشركاء ةذم عن مستقلة
 لأنھم لإفلاسھا، تبعا بإدارتھا القائمین إفلاس شھر إمكانیة وعدم الشریك ذمة
  ولحسابھا. الشركة باسم وإنما الخاص ولحسابھم بأسمائھم تجارة یزاولون ولا

 شروعم الأمر حقیقة في ولكنھا الظاھر حیث من شركة أسست ما فإذا
 أن یرید لا شخص وراءھا صوریا نشأت أي الفردي، الاستغلال على یقوم

 محدد رأسمالھا شركة بإنشاء فیقوم للمخاطرة، كلھا المالیة ذمتھ یعرض
 فیھا یشاركون آخرین أشخاصا ویسخر لدائنیھا العام الضمان باعتباره
 یفاءاست لمجرد المشاركة، في جدیة نیة لدیھم تكون أن دون تافھة بحصص

 الھدف صوریة شركة فتصبح إذا الشركاء، تعدد حیث من لمظھرھا الشركة
 فھي لدى لدائنیھ، العام الضمان من المستتر الشریك أموال وتھریب الغش منھا
 وبدون تضامنیا دیونھا عن مسؤولا الشریك ویعتبر باطلة شركة الأساس في

 تحدید.

                                                           
31 Farouk Mechri, Leçon de Droit Commercial, éd Crep, Tunisie, 1994, p376.     
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 ھو المسؤولیة علیھ متقو الذي الأساس فإن الفقھي الاتجاه ھذا فحسب 
 حالة في دیونھا عن المسؤول ھو ورائھا المستتر والشخص الشركة صوریة
 بالتمسك علیھم بل الشركة، ببطلان التمسك الدائنین على ولیس إفلاسھا،
 الشركة أن بكشف المحكمة قامت الظاھر. فإذا إزاحة أي الحقیقي بالوضع
 المستتر الشریك ذمةو شخصیة في تندمج وذمتھا شخصیتھا فإن صوریة
  .32ورائھا

كما نجد أیضا حالة أخرى والمتمثلة في استعمال الشریك لشركة حقیقیة 
وإن كان یتم في الظاھر  ،كوسیلة لإخفاء نشاطھ التجاري الذي یباشره لحسابھ

لحساب الشركة وذلك من أجل إلقاء فرص الخسارة على عاتقھا واستئثار 
الشركة یبقى ھو كشریك محدود  فرص الربح لنفسھ، وفي حالة إفلاس

المسؤولیة لا یمتد إلیھ الإفلاس، ونجد ھذه الحالة عموما في حالة سیطرة 
  شریك محدود المسؤولیة على إدارة الشركة.

والحكم في ھذه الحالة الأخیرة ھو اكساب الشریك المسیطر صفة التاجر 
تار الشركة وتمدید إجراءات الإفلاس إلیھ، وھذا لأنھ مارس التجارة تحت س

  .33ولحسابھ الخاص
إذا الملاحظ من ھذا الاتجاه الفقھي أنھ یعتبر الأساس القانوني لامتداد 
شھر الإفلاس للقائم بالإدارة ھو طبیعة النشاط الذي یمارسھ الشخص ویشكل 
خطرا بالنسبة لدائني الشركة فالشخص الذي مارس أعمالا تجاریة تحت ستار 

كما لو كانت أموالھ الخاصة یعد تاجرا، وفي و تصرف في أموالھا أالشركة 
  حالة إفلاس الشركة یمتد لھ الإفلاس لیشمل جمیع أموالھ.

لكن في الواقع العملي لا یمكن الأخذ بھذا الاتجاه، لأن القواعد العامة 
للصوریة والاسم المستعار تحمل المدیر المسؤولیة على أساس اكتسابھ صفة 

من القانون التجاري  224ة لحسابھ وأن المادة التاجر ولقیامھ بأعمال تجاری
الجزائري لا تشترط لامتداد شھر الإفلاس صفة التاجر أو ممارسة الأعمال 
التجاریة، فھي تجیز مد الإفلاس إلى من مارس أعمالا تجاریة تحت ستار 
الشركة ولو لم یكن تاجرا، كما یجوز ھذا المد إلى من یتصرف في أموال 

نت أموالھ الخاصة حتى ولو لم تكن لھذه التصرفات الصفة الشركة كما لو كا
كما أن المدیر في شركات الأموال كشركة المساھمة یعتبر شریكا،  التجاریة.

                                                           
 .52إلیاس أبو عید، المرجع السابق، ص 32

33Jean – François BARBIERI : responsabilité civile des personnes morales et leurs dirigeants, 
DALLOZ, Paris- France, 2005, p16. 
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ولا یتحمل المسؤولیة إلا في حدود ما یملكھ من أسھم، وقد حدد المشرع 
الجزائري أسھم الضمان التي تضمن تصرفات المدیرین وأعمالھم داخل 

  .34الشركة
الفرع الرابع: امتداد الإفلاس جزاء الانحراف في استعمال الشخصیة 

  المعنویة
والمتمثلة  ،لقد اشترط المشرع لامتداد إفلاس الشركة إلى مدیرھا شروط

في القیام بأعمال تجاریة تحت ستار الشركة أو تصرف في أموالھا كما لو 
إلى توقف  كانت أموالھ الخاصة أو تعسف لمصلحتھ باستغلال خسائر یؤدي

فالملاحظ من ھذه الشروط أو التصرفات أن القائم بالإدارة  الشركة عن الدفع.
المراد مد الإفلاس إلیھ یجب أن یستعمل الشخصیة المعنویة المستقلة للشركة 

حتى ولو كانت تتنافى مع المصلحة الجماعیة  ،لتحقیق مصالحھ الخاصة
  للشركاء.

رة أموالھا، ھما امتیازان یمنحان إذا فإن حق استعمال اسم الشركة وإدا
للمسیر في سبیل تحقیق مصلحة الشركة والشركاء، ولیس من أجل تلبیة 
مصالحھ الشخصیة، فعندما یتعسف المدیر في استعمال ھذه الحقوق الناجمة 
عن تمتع الشركة بالشخصیة المعنویة ویستعملھا كستار لھ، فمن الطبیعي أن 

وھذا عن طریق كشف  الإفلاس إلیھ، یكون جزاؤه ھو امتداد إجراءات
المستفید الحقیقي وإزالة الستار علیھ ومسائلتھ عن الأعمال التي أدت إلى 

فاستعمال  نحراف عن الھدف الرئیسي الذي أنشأت من أجلھ الشركة،الا
المسیر أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصة ولصالحھ، یعد انحراف عن 

موال، والمتمثل في ضرورة استثمار ھذه الأموال المسار القانوني لتلك الأ
  .35لمصلحة الشركة

فالملاحظ ھنا أن الارتباط بین الشخصیة المعنویة والأفعال التي قام بھا 
المدیر یؤكد أن الطبیعة القانونیة لمد شھر الإفلاس إلیھ ھو لیس جزاء عن 

لعامة في خطأ في الإدارة، ولیس إجراء وقائي ولیس أیضا تطبیقا للقواعد ا
الصوریة والاسم المستعار، وإنما ھي جزاء للانحراف في استعمال الشخصیة 

  .36المعنویة للشركة

                                                           
  .ق.ت.جمن  619من رأسمال الشركة، انظر المادة  %20تمثل أسھم الضمان 34
 .233ھاني سمیر عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 35
ماجستیر في قانون الأعمال المقارن،  بوریشة عزیزة، الأحكام الجزائیة لإفلاس الشركات التجاریة في الجزائر، مذكرة 36

 .109، ص 2013-2012جامعة محمد بن أحمد، وھران، السنة الجامعیة 
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إذا فمصلحة دائني الشركة وضع لھا المشرع حمایة وذلك عن طریق مد 
الإفلاس للمدیر الذي یستعمل الشخصیة المعنویة للشركة من أجل قضاء 

لمتضامن أي یصبح مسؤولا مصالحھ الخاصة، ووضعھ في مرتبة الشریك ا
عن دیون الشركة بالتضامن ومن غیر تحدید، ولكن لا یتم شھر إفلاسھ تبعا 

 جب أن یصدر حكما من المحكمة بذلكوإنما ی ،لإفلاس الشركة بقوة القانون
فإذا تحقق ھذا الشرط یصبح المدیر ملتزما بدفع دیون الشركة كما لو كانت 

  .37دیونھ الشخصیة
طبیعة امتداد شھر إفلاس الشركة إلى المدیر ھو  وخلاصة القول أن

جزاء للتلاعب والانحراف بالشخصیة المعنویة للشركة، إذا فھو وسیلة 
  لمكافحة ھذه الأفعال وحمایة مصلحة الشركة والمتعاملین معھا.

كما تجدر الإشارة أن نظام مد الإفلاس إلى القائمین بالإدارة یتسم 
نھ لا لأوذلك  ،الإفلاس في القواعد العامةبالخصوصیة والأصالة عن نظام 

یشترط توقف الشخص الممتد إلیھ الإفلاس عن الدفع، رغم أن التوقف عن 
شھر  الدفع شرط ضروري لشھر الإفلاس في القواعد العامة. كما أن مد

ن شھر الإفلاس وفقا أالإفلاس لا یوجب تمتع الشخص بصفة التاجر في حین 
  . 38لا على التجارللقواعد العامة لا یسري إ

المطلب الثالث: إجراءات مد الإفلاس إلى القائمین بالإدارة والآثار 
 المترتبة علیھ

إذا توافرت شروط تمدید إجراءات إفلاس الشركة التجاریة على القائم 
بإدارتھا تقوم مسؤولیة ھذا الأخیر ویشھر إفلاسھ، ولكن لكي یتم ذلك یجب 

واجب اتباعھا باعتبار أن الإفلاس نظام المرور بمجموعة من الإجراءات ال
قانوني كباقي الأنظمة القانونیة التي تحتاج إلى إجراءات قانونیة لتكریسھا 

  على أرض الواقع.
وفي حالة ما إذا تم الحكم بإفلاس القائم بالإدارة، فإن ذلك یؤدي إلى 

دد نشوء تفلیسة جدیدة إلى جانب تفلیسة الشركة وبالتالي ینتج ما یسمى بتع
التفلیسات أو ازدواجیة جماعة الدائنین أي یؤدي إلى تكوین جماعتین من 

                                                           
37Ferrari Mathieu, op cit, p 60. 

المتعلق بالسجل التجاري والمذكور سابقا وإضفائھ  22-90القانون  31رغم تدارك المشرع الجزائري للأمر في المادة  38
أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساھمة التقلیدیة وأعضاء مجلس الرقابة في شركات المساھمة للصفة التجاریة لكل من 

الجدیدة و ش.ذ.م.م. وشركة التوصیة بالأسھم الذین تم تعیینھم في ھذه الوظیفة عن طریق النظام الداخلي للشركة، إلا أنھ لا 
عینھم الرئیس المدیر العام لشركة المساھمة التقلیدیة ولا على ینطبق على مسیر ش.ذ.م.م. ولا على المدیرین العامین الذین ی

 .64و 63أعضاء مجلس المدیرین في شركة المساھمة الجدیدة. انظر بموسى عبد الوھاب، المرجع السابق، ص 
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الدائنین جماعة دائني الشركة الذین ینفذون على الشركة وعلى القائم بالإدارة، 
لقائم بالإدارة الذین ینفذون علیھ وحده دون ل ن الشخصییندائنیالوجماعة 

قائم بالإدارة المفلس وھذا ما كما أنھ تطبق جمیع آثار الإفلاس على ال الشركة.
  سنتعرض إلیھ في الفرعین التالیین.

  الفرع الأول: إجراءات مد الإفلاس إلى القائمین بالإدارة
من القانون التجاري الجزائري بمد الإفلاس على  224لقد جاءت المادة 

القائمین بالإدارة في حالة ارتكابھم لأحد الأفعال المنصوص علیھا سابقا، لكنھا 
لا من حیث المحكمة المختصة  ،م تأتي بنظام إجرائي لكیفیة تطبیق ھذا المدل

بالنظر في الدعوى ولا من حیث صاحب الصفة في طلب تمدید الإفلاس، ھذا 
  ما یحتم علینا الرجوع إلى الأحكام العامة.

  أولا: المحكمة المختصة بطلب التمدید
لنظر في تمدید في ھذا الصدد ھناك من قال أن المحكمة المختصة با

الإفلاس إلى القائم بالإدارة ھي المحكمة التي شھرت إفلاس الشركة، وھناك 
  من حددھا بمحكمة موطن القائم بالإدارة.

ولكن بالرجوع إلى التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي والتشریع 
نجد أنھم أیدوا الاتجاه المنادي بالمحكمة التي شھرت إفلاس  ،المصري

 40ھذا ما اتجھ إلیھ التشریع الجزائري وتم استخلاصھ من المادة الشركة. و
، وھذا 39من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري في فقرتھا الثالثة

باعتبار أن ھذه المحكمة ھي الأجدر من غیرھا على استنباط شروط المد، فھي 
لإدارة من خلال التي قضت بشھر إفلاس الشركة الذي قام باستغلالھا القائم با

وقوفھا على حیثیات التوقف عن الدفع. ومن ثم فإنھا عندما تنظر في مد 
  الإفلاس إلى المدیر لا یجب علیھا البحث في إفلاس الشركة من جدید.

فیبدو أن إعطاء الاختصاص للمحكمة التي قضت بشھر إفلاس الشركة 
ھ في الدعاوى إذ ھي التي تستطیع تفسیر ھذا الحكم وتطبیق ھو أمر منطقي،

الأخرى التي تنجلي ورائھ والتي من بینھا مد الإفلاس إلى مدیر الشركة 
فإن  المفلسة، إذا المد ما ھو إلى أثر لحكم شھر إفلاس الشركة. علاوة على ھذا

  ھذه المحكمة تحقق خاصیة جمع إجراءات الإفلاس تحت جھة قضائیة واحدة.

                                                           
  .على: ".... ترفع الدعاوى أمام الجھات القضائیة المبینة أدناه دون سواھا: ..... ق.ا.م.ا.جمن  40تنص المادة 39
في مواد الإفلاس والتسویة القضائیة للشركات وكدا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام المحكمة التي یقع في -3 

 دائرة اختصاصھا مكان افتتاح الإفلاس والتسویة القضائیة أو مكان المقر الاجتماعي للشركة...."
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القاعدة والمتمثل في الشركة وتجدر الإشارة إلى أن ھناك استثناء لھذه 
الوھمیة، والتي تكون فیھا المحكمة المختصة ھي محكمة الشخص الذي كان 
وراءھا والذي اختلطت ذمتھ بذمة الشركة، إذ ھذه الشركة لا یصبح لھا وجود 
قانوني فالمحكمة المختصة إذا ھي التي تقع في دائرة اختصاص موطن 

  .40الشخص المستتر
  ي رفع دعوى التمدیدثانیا: صاحب الحق ف

نفس الأمر بالنسبة لصاحب الحق في طلب تمدید إجراءات الإفلاس إلى 
 ،من القانون التجاري الجزائري لم تحدد ذلك 224القائمین بالإدارة فإن المادة 

مما یوجب علینا أیضا الرجوع إلى القواعد العامة، فیجوز إقامة الدعوى ضد 
م، أو أحدھم باعتبار أن كل منھم مسؤول القائمین بالإدارة جمیعا، أو بعضھ

عن أعمالھ بصورة شخصیة ولكن في حالة إقامة الدعوى على أحدھم یجوز 
إدخال أي أحد منھم بناءا على طلب المدعي أو بقرار من المحكمة التي تنظر 

  .41في الموضوع
أما الشخص الذي لھ مصلحة في مد الإفلاس إلى المدیر ھم الدائنون، إلا 

رأینا سابقا أنھ بمجرد شھر إفلاس الشركة یمارس الوكیل المتصرف  أنھ وكما
القضائي جمیع دعاوى الشركة المفلسة والمتعلقة بذمتھا المالیة طوال فترة 

فیمنع على الدائنین ممارسة الإجراءات الفردیة للتنفیذ على الدائن،  الإفلاس.
یباشر ھذه باعتبارھم ممثلین من قبل الوكیل المتصرف القضائي والذي 

الدعاوى نیابة عنھم، فھو متصف بكونھ یراعي مصلحة الدائنین ومصلحة 
الشركة المفلسة، وھذا ما یحتم علیھ التبلیغ عن أي فعل مشبوه فیھ من طرف 

  المسیر أدى بھا إلى التوقف عن الدفع.
إلا أنھ ارتأى جانب من الفقھ أنھ إضافة للوكیل المتصرف القضائي 

ا طلب مد الإفلاس إلى القائمین بالإدارة، وذلك أن ھذا یجوز للدائنین أیض
الطلب موجھ للذمة المالیة للغیر ولیس إلى الذمة المالیة للشركة، فوقف 

كما أن  الدعاوى والإجراءات ینصرف إلى ذمة الشركة ولیس إلى ذمم أخرى.
القائمون بالإدارة الذین استعملوا الشركة ھم مدینین أیضا لدائني الشركة 

  .42التالي یحق لھؤلاء الدائنین طلب مد الإفلاس إلیھموب

                                                           
 .125 ، المرجع السابق، صعبد الحمید رضا السید 40
 .385اصیف، موسوعة الوسیط في القانون التجاري، الجزء السادس، المرجع السابق، ص إلیاس ن 41

42 R. LEGEIAS, op cit, p 307.  
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كما أن للمحكمة من تلقاء نفسھا مد الإفلاس إلى القائمین بالإدارة 
باعتبارھا الجھة القضائیة الأدرى بحیثیات إفلاس الشركة ومسؤولیتھم عن 

علاوة على أن القواعد العامة تخولھا ھذا الحق أو بالأحرى  ،ھذا الإفلاس
ا تجدر الإشارة أن طلب التمدید یظل قائما طیلة فترة الإفلاس أي واجب. كم

من تاریخ صدور حكم شھر إفلاس الشركة إلى حین انتھائھا. وبالنسبة لتاریخ 
 .1التوقف عن الدفع فھو نفسھ تاریخ المحدد بالحكم الذي قضى بإفلاس الشركة

 .1الشركة
ائمین لقاالفرع الثاني: آثار امتداد إفلاس الشركات التجاریة إلى 

 بإدارتھا
إن من آثار امتداد إفلاس الشركة إلى مسیریھا ھو ظھور تفلیسة جدیدة 
بجانب تفلیسة الشركة تضم أموال المحكوم علیھ بالامتداد، ویتزاحم علیھا 

ن من امتد أدائنون ھذا الشخص بالإضافة إلى دائني الشركة المفلسة، حیث 
زعة الناشئة عن إفلاس الشركة إلیھ الإفلاس یعتبر المدین الحقیقي في المنا

  .2ویلتزم بسداد الدیون
وإن ھذا الفصل بین أصول وخصوم كل من الشركة والمسیر، قائم حتى 
عند انتھاء التفلیسة، فمصیر كل من تفلیسة الشركة والمسیر منفصلان عن 

   البعض. بعضھما
 أولا: ازدواجیة جماعة الدائنین

الإفلاس تنشأ جماعة الدائنین  من المتعارف علیھ أنھ بمجرد صدور حكم
لمطالبة المفلس بحقوقھم فھذا أمر متعارف علیھ في جمیع أنظمة الإفلاس 
المختلفة، ولكن الإشكال الذي یكمن ھنا في تمدید الإفلاس على القائم بالإدارة، 

نكون ھنا أمام خیارین الأول ھو الاقتصار على تفلیسة واحدة لكل من إذ 
ارة الذي امتد إلیھ الإفلاس، وبالتالي اندماج ذمتھما المالیة الشركة والقائم بالإد

معا ویتزاحم علیھا كل من دائنیھما. أما الخیار الثاني ھو نشوء تفلیستین، أي 
نشوء تفلیسة جدیدة بجانب تفلیسة الشركة ألا وھي تفلیسة القائم بالإدارة الذي 

نین، جماعة دائنین خاصة امتد إلیھ الإفلاس وبالتالي نكون أمام جماعتین للدائ
بالشركة تنفذ على الذمة المالیة للشركة والقائم بالإدارة، وجماعة دائنین خاصة 

  بالقائم بالإدارة تنفد على ذمة ھذا الأخیر فقط.

                                                           
 .ق.ت.جمن  224انظر الفقرة الأخیرة من المادة  1

2Jean- François ARTZ : op cit, p 24. 
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فالمعلوم أن الأخذ بالاتجاه الذي ینادي بتفلیسة واحدة یترتب علیھ 
دائني القائم بالإدارة الإضرار بدائني الشركة الذین ستتم مزاحمتھم من طرف 

بمبدأ ازدواجیة جماعة الدائنین یترتب عنھا  الذي امتد إلیھ الإفلاس، أم الأخذ
استئثار جماعة دائني الشركة بالذمة المالیة لھا ومزاحمة دائني القائم بالإدارة 

  .1المفلس في ذمة ھذا الأخیر
ستبعد بالرجوع إلى آراء الفقھ والقضاء في فرنسا نجد أن غالبیتھم ا

رأي اندماج التفلیسات وأخد بمبدأ ازدواجیة جماعة الدائنین، ویعتبر ھذا ھو ال
، لأن الأمر یتعلق بذمتین مالیتین مستقلتین لكل منھما دائنیھا ومدینیھا، الراجح

ھذا الاستقلال في الذمة المالیة ینتج عنھ قانونا تعدد التفلیسات وھو یشبھ في ف
المتضامنون الذین یفلسون بإفلاس الشركة، لا  ذلك الحكم المتعلق بالشركاء

اختلاف بینھما من حیث الآثار الناتجة عن الإفلاس ولكن یختلفان في أن القائم 
بالإدارة یحتاج حكما لشھر إفلاسھ، بینما الشریك المتضامن یشھر إفلاسھ 

ة وبذلك تكون الذم تلقائیا بقوة القانون بمجرد إفلاس الشركة التي ینتمي إلیھا.
المالیة للشركة بمثابة ضمان عام لدائنیھا بالإضافة إلى الذمة المالیة للقائم 

  .2بالإدارة الذي امتد إلیھ الإفلاس یشترك معھم فیھا دائنوه الشخصیون
إلا أن في ھذا المجال تجدر الإشارة إلى أنھ لا یجوز تطبیق مبدأ 

الحالة التي یدیر  ازدواجیة جماعة الدائنین في حالة الشركة الوھمیة، أي في
شخص شركة وھمیة یتستر ورائھا، فھذه الأخیرة لا وجود لھا في الواقع 

بالتالي نكون أمام تفلیسة واحدة ھي تفلیسة الشخص  ،ولیس لھا ذمة مالیة
المتستر الذي یتم شھر إفلاسھ وفق القواعد العامة ولیس تمدیدا لإفلاس 

  الشركة.
  المفلسة ثانیا: الالتزام بسداد دیون الشركة

إن التزام القائمین بالإدارة الذین امتد إلیھم إفلاس الشركة بسداد دیون 
الشركة ھو من الأمور البدیھیة في الإفلاس والتي اتفق فیھا كل من الفقھ 
والقضاء، وھذا باعتبارھم المسؤولین عن إفلاس الشركة بسبب أفعالھم 

ج في عبارة:"... في من ق.ت. 224وتصرفاتھم، وھو ما أكدتھ أیضا المادة 
حالة التسویة القضائیة أو شھر الإفلاس الصادر طبقا لھذه المادة، تشمل 

  الدیون علاوة على الدیون الشخصیة، دیون الشخص المعنوي...".

                                                           
1Jean-François, l’extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens aux 
dirigeants sociaux, REV.T .D.Com, 1975, p 30. 

 .286محمد سید حرب، المرجع السابق، ص 2
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ولكن الإشكال الذي یطرح ھنا ھو مقدار الدیون التي یجب أن یلتزم بھا 
  لشركة أو بجزء منھا؟القائم بالإدارة بمعنى ھل یكون ملزما بجمیع دیون ا

ذھب جانب من الفقھ إلى أنھ یجب إلزام القائم بالإدارة الذي امتد إلیھ 
وھذا نتیجة لأفعالھ ووضعھ في مركز الشریك  ،الإفلاس بجمیع دیون الشركة

المتضامن الذي یتحمل كل دیون الشركة باعتبارھا دیونا شخصیة لھ، ولكن 
القائم بالإدارة لا یمكن أن یكون في لقد تم انتقاد ھذا الرأي على أساس أن 

مركز الشریك المتضامن، لأن ھذا الأخیر یتقرر إفلاسھ بإفلاس الشركة 
في حین أن القائم بالإدارة یحتاج إلى حكم مستقل لشھر إفلاسھ. كما أنھ  1تلقائیا

بل یجب  ،لیس من العدل تحمیل القائم بالإدارة كل دیون الشركة المفلسة
ھ أي بقدر الاستفادة التي حققھا من وراء استغلال الشخصیة تحمیلھ بقدر خطئ
وكذا مدى الأضرار التي ألمت بالشركة نتیجة ذلك، ویرجع  ،المعنویة للشركة

للقاضي الموضوع سلطة تحدید قدر الدین الذي یلتزم القائم بالإدارة بتحملھ إما 
  .2كل دیون الشركة أو جزء محدد منھا، أو جزء محدد لكل واحد فیھم

كما أن القانون التجاري الجزائري قد جعل تمدید شھر إفلاس الشركة 
منھ أمر اختیاري لقاضي الموضوع،  224إلى القائمین بالإدارة حسب المادة 

وكذا قبول ھذا الطلب من الشخص الذي لھ مصلحة في ذلك، فتلك السلطة 
حین تقریر التقدیریة تشمل من الأولى مقدار الدیون التي یلتزم بسدادھا في 

  حكم إفلاسھ.
تجدر الإشارة في ھذا المقام أنھ تطبق أیضا على القائمین بالإدارة الذین 
امتد إلیھم إفلاس الشركة باقي آثار الإفلاس المالیة التي تم التعرض إلیھا سابقا 
في الفصل المخصص بآثار الإفلاس على الشركاء المتضامنین، فبمجرد 

ة تغل یده من التصرف في أموالھ وتبطل جمیع الحكم بإفلاس القائم بالإدار
  3التصرفات الصادرة منھ في فترة الریبة.

  الآثار الغیر مالیة لامتداد الإفلاس على القائمین بالإدارةثالثا: 
لقد ذكرنا سابقا أن نظام الإفلاس لا زالت تسوده الأفكار القدیمة القائمة 

وحسن  ولو كان سیئ الحظ على أنھ جریمة یجب أن یعاقب علیھا المفلس حتى
النیة، إلا أنھ في ھذا الصدد أي في حالة مد إفلاس الشركة التجاریة على القائم 

                                                           
بنصھا:" في حالة قبول تسویة قضائیة أو إشھار إفلاس شركة مشتملة على  ق.ت.جمن  223ھذا ما جاءت بھ المادة 1

 اره بالنسبة لھؤلاء الشركاء."شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة، ینتج الحكم آث
:" ...إذا شارك عدد كبیر من القائمین بالإدارة في نفس الأفعال، فإن المحكمة ق.ت.ج من 2الفقرة  23مكرر  715المادة 2

 تحدد حصة كل واحد في تعویض الضرر."
 وما یلیھا. 180ارجع إلى ص 3
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من  224بإدارتھا ھو مرتبط بقیامھ بأحد التصرفات المذكورة في نص المادة 
ق.ت.ج التي تعرضنا إلیھا سابقا، والتي تظھر سوء نیة القائم بالإدارة فلا 

ن النیة. وبالتالي فإن ھذا الأخیر تطبق علیھ جمیع مجال عن الحدیث عن حس
آثار الإفلاس التي جاء بھا القانون التجاري الخاصة بإفلاس التاجر الفرد، 
وذلك لأن المشرع لم یحدد نظاما خاصا للآثار التي تترتب على مد الإفلاس 

  إلى القائمین بالإدارة.
غیر مالیة تتعلق فیترتب على مد الإفلاس إلى القائم بالإدارة آثار 

بشخصھ، وھي نفسھا المطبقة على التاجر الفرد، سواء كانت سلبیة أو إیجابیة 
ویتمثل أولھا في حرمان القائم بالإدارة المفلس من بعض الحقوق السیاسیة 
والمدنیة فبمجرد شھر الإفلاس فقد رتب المشرع الجزائري سقوط بعض 

من  1مكرر 9جاءت بھا المادة الحقوق السیاسیة والمدنیة عن المفلس والتي 
قانون العقوبات الجزائري، ویستمر الإسقاط رغم الطعن بحكم إشھار الإفلاس 
ً بعد انبرام ھذا الحكم حتى  عن طریق الاعتراض أو الاستئناف، ویظل قائما

  إعادة اعتبار  القائم بالإدارة المفلس.
ھ نظرا لغل یده كما أنھ تقرر إعانة مالیة للقائم بالإدارة المفلس وعائلت

بالإضافة إلى حقھ في المطالبة برد اعتباره  عن التصرف في أموالھ،
  .1التجاري

رابعا: أثر مد شھر الإفلاس إلى الشخص المعنوي (الوحدة الاقتصادیة 
  لتجمع الشركات)

قد یكون الشخص الذي تلاعب بالشركة أو تعسف في استعمال 
ا. ففي الحالة الأولى لا یوجد أي شخصیتھا المعنویة شخصا طبیعیا أو اعتباری

اشكال حول تطبیق آثار الحكم بتمدید الإفلاس، باعتبارھا ستمس شخصا 
طبیعیا لوحده دون أشخاص آخرین. أما الحالة الثانیة عندما یكون الشخص 
الذي قام بالإدارة وتستر خلف الشركة التي أشھر إفلاسھا للقیام بأعمال تجاریة 

أموالھا كما لو كانت أموالھ الخاصة شركة  لحسابھ الخاص وتصرف في
  أیضا، یثور التساؤل حول كیفیة مد آثار الإفلاس إلیھا وعلى شركائھا أیضا.

ونخص بالدراسة في ھذا المجال تجمع الشركات والذي یعد من 
، فالتقنیة القانونیة للاشتراك المجالات الخصبة في القانون التجاري الجزائري

عات تساعد على حدوث الاندماج في الذمم المالیة في إدارة تلك المجمو
للشركات التي تكونھا، وتساعد أیضا إحداھا بالتلاعب بالأخرى والتصرف في 

                                                           
 وما یلیھا. 052للتفصیل أكثر ارجع إلى ص 1
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أموالھا كما لو كانت أموالھا الخاصة. ومنھ فقد یمتد شھر إفلاس الشركة 
القابضة إلى الشركة التابعة أو العكس، وقد یمتد شھر إفلاس الشركة الأم إلى 

  كة الولیدة أو العكس. الشر
فتنحصر مسؤولیة الشركة الأم عن دیون الشركة التابعة لھا وفقاً للقواعد 
العامة في حدود مسؤولیة أي شریك عن دیون الشركة التي تعتبر عضواً فیھا، 
بحیث لا تتجاوز تلك المسؤولیة مقدار مساھمتھ في رِأسمال الشركة إذا كانت 

  .1أو كانت الشركة الأم شریكاً محدود المسؤولیةالشركة التابعة شركة أموال، 
وتتمتع الشركات المنتمیة لمجمع الشركات التجاریة بالشخصیة المعنویة 
المستقلة عن بعضھا البعض، إلا أنھ في ظل ھیمنة الشركة القابضة یجعل 
تحقیق ھذه الاستقلالیة غیر كامل، حیث استغلال الشركة القابضة للشخصیة 

  ات التابعة، یجعلھا مسؤولة عن دیون ھذه الشركات التابعة.المعنویة للشرك
وفیما یلي عرضاً للحالات التي یمتد فیھا إفلاس الشركة التابعة للشركة 

  الأم:
  الخلط بین الذمم المالیة:-1

إن استقلال الذمة المالیة ھو من بین أھم النتائج المترتبة على الاعتراف 
من القانون المدني  50لیھ المادة وھذا ما نصت ع ،بالشخصیة المعنویة

  الجزائري.
ولكن یقع الخلط بین الذمم المالیة عندما تؤدي السیطرة إلى المساس 
باستقلالیة الشخصیة المعنویة للشركة التابعة بشكل یجعل تحدید مقدار حقوق 

، حیث تقوم الشركة القابضة 2ودیون كل من الشركتین أمر صعب حصولھ
ائھا كأنھا وحدة لا تتجزأ مما یؤدي إلى وقوع خلط بالتصرف في أموال أعض

بین الذمم، الأمر الذي یشكل خطورة على دائني الشركة التابعة خاصة أن 
  ضمانھم العام لا یشمل إلا أموال ھذا الأخیرة.

قضت محكمة النقض الفرنسیة إلى أن الخلط بین الذمم المالیة یعتبر سبباً 
  .3ن دیون شركاتھا الولیدةكافیاً لمساءلة الشركة القابضة ع

وإن وجود خلط بین الذمم المالیة یكفي لأن یشمل الإفلاس كل شركات 
المجموعة، ولا یشترط لكي یمتد الإفلاس إلى الشركة القابضة أن تكون ھي قد 

                                                           
، 1990عمان،  شركة شقیر وعكشة للطباعة، ،1ط عیل، الشركة القابضة وعلاقتھا بشركاتھا التابعة،محمد حسین إسما 1

 .86ص
2Cass. Com, 9/5/1995, RJDA 11/95, no 1262, F. Lefebvre, Groupes de sociétés, juridique 
fiscal, social, Momento pratiques, 2006, p. 175. 
3Cass. Com., 15 mars 1982, D., 1982, p. 404, note DERRIDA. 
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توقفت بصفة شخصیة عن سداد دیونھا أو تكون قد ارتكبت خطأ في الإدارة 
  .1لولیدةبما یوجب مسؤولیتھا كمدیرة للشركة ا

وإن تقدیر مسألة خلط الذمم المالیة تعود لقضاة الموضوع، ویجوز 
اثباتھا بمختلف وسائل الإثبات، غیر أن على المحكمة أن تبني قراراتھا على 
وقائع مادیة مؤكدة لا من مجرد شكوك تبنى على أساس وجود علاقات مالیة 

  غیر عادیة بین الشركة القابضة، والشركة التابعة.
دد صور الخلط بین الذمم المالیة، فقد تستعمل إحدى الشركات وتتع

أموال شركة أخرى من أجل الحصول على سلع أو خدمات لمصلحتھا أو 
لفائدة شركة أخرى، كما قد یظھر ھذا الخلط عندما تتعھد إحدى الشركات بدفع 
دیون شركة أخرى مما یؤدي إلى الخلط بین الذمم المالیة بشكل یصعب مع 

  .2بینھاالفصل 
وقد انتقد البعض أن مسألة الخلط بین الذمم المالیة بین شركات 
المجموعة، یؤدي إلى امتداد الإفلاس إلى الشركة القابضة، وحجتھم في ذلك 
أن امتداد الإفلاس إلى الشركة القابضة یحمل في طیاتھ خطورة كبیرة على 

ً تكون شركات ك بیرة ولھا حیاة الشركات القابضة، فھذه الشركات دائما
مركزھا الاقتصادي والمالي الضخم، وإذا سمحنا بامتداد الإفلاس إلیھا بسبب 
تعثر شركة تابعة صغیرة لا لشيء إلا لاختلاط الذمم المالیة لھا بالشركة 
التابعة، فسیؤثر ذلك على مركزھا القانون الاقتصادي، فالأفضل أن تقرر 

ذا لم تسدد دیون شركاتھا مسؤولیة الشركة القابضة عن دیون الولیدة، وإ
  . 3التابعة، فیمكن شھر إفلاسھا في ھذه الحالة لا أن نمد الإفلاس إلیھا مباشرة

  
  
  :صوریة الشركة التابعة-2

تعرف الصوریة بمعناھا العام بأنھا اتخاذ مظھر كاذب بإرادة ظاھرة 
تخالف النیة الحقیقیة للطرفین، والصوریة نوعان: مطلقة حیث یكون التصرف 

لظاھر لیس لھ أي وجود حقیقي وصوریة نسبیة بحیث یكون التصرف ا

                                                           
مد غنام، الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسیات، مسؤولیة الشركة الأم الأجنبیة عن دیون محشریف  1

 .224، ص2010 مصر، شركاتھا الولیدة، دار الجامعة الجدیدة،
2M. Manoubi, La notion d’abus dans le groupe de sociétés, mémoire master en droit des 
affaires, université Tunis EL MANAR, Faculté de droit et de science politique, Tunisie, 2007, 
p 33. 

 .226شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص 3
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ً من حقیقتھ  ،الظاھر موجود من الناحیة القانونیة إلا أن الصوریة تخفي جانبا
كما لو وردت على طبیعة التصرف أو على بند من بنوده، وأشھر نوع من 
أنواع الصوریة النسبیة ھو صوریة أطراف التصرف أو ما یسمى بالصوریة 
عن طریق الاسم المستعار، بحیث یتم إخفاء شخصیة المتعاقد الحقیقي تحت 

  . 1اسم شخص آخر
وتتحقق الصوریة في مجمع الشركات عندما تقوم الشركة القابضة 
بإنشاء شركة تابعة بغرض الإلقاء بالتزامھا ومسؤولیتھا على شركة وھمیة، 

بغرض غطاء ، أو 2أو بغرض إخفاء تصرفات تنطوي على الغش والتحایل
لتحقیق مصالح اقتصادیة، ھذا یجعل الغیر یعتقد أن نشاطات الشركة ھي 
نشاطات حقیقیة وأنھ للشركة التابعة ذمة مالیة فیتم خلق ائتمان وھمي. ومھما 
كان الدافع للصوریة ومھما تنوعت أشكالھا فإن الشركة الوھمیة ھي شركة لھا 

  .3وجود ظاھري فقط دون الوجود القانوني
تطبیقات ھذه الفكرة قول محكمة النقض الفرنسیة أنھ إذا كانت  ومن

الشركة التابعة مجرد واجھة للشركة القابضة، فإن ھذا یتم بھدف واحد ھو 
رغبة الشركة القابضة في الھروب من دیون الشركة التابعة، ومن ثم یجب 
معاملتھم بنقیض مقصودھم وذلك بخضوع الشركة القابضة نفسھا للمساءلة، 

من تطبیقات ذلك أیضاً قولھا بأنھ یجب أن یمتد إفلاس الشركة القابضة إلى و
باقي الشركات التي لم تكن في الحقیقة سوى مكاتب لھا، حیث أن مدیرو 
الشركة القابضة ھم أنفسھم مدیرو الشركات التابعة، وكان لھا نفس 

  .4المستخدمین، ولم یكن لھا إلا وحدة حسابیة واحدة
تھدم حاجز استقلال الشخصیة المعنویة لشركات  ذلك أن الصوریة

وتصبح الشركة القابضة مسؤولة عن الأفعال التي قامت بھا شركتھا  ،المجمع
التابعة الوھمیة، ویجوز لدائني الشركة التابعة الرجوع على الشركة الأم 

  باعتبارھا شخص قانوني واحد.
ائع من أجل وقد اعتمدت محكمة النقض الفرنسیة على مجموعة من الوق

تحدید الصوریة من بینھا استعمال اسم مستعار، طریقة تسییر الشركتین 

                                                           
 .160شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص 1

2M. Manoubi, Op. cit, p. 29. 
آب،  41حسب اللھ، مفھوم وسمات الشركة القابضة، بحث منشور في مجلة الفتح، العدد رسول شاكر محمود، ومنذر عبد  3

 .83، ص2009 العراق،
4Cass. Com, 9 Oct 1967, D, 1968, p137. 



 ن بالإدارة ت التجاریة على الشركاء المتضامنین والقائمیإفلاس الشركا : آثارالثاني الباب
 

 

 

252

وشخصیة الشركاء ھي أھم المعاییر التي تؤكد وجود سیطرة مالیة وإداریة من 
  .1الشركة القابضة على الشركات الأخرى

في حالة صوریة الشركات نصبح أمام شخص معنوي واحد ھو ف
ركات التابعة لیس لھا شخصیة معنویة خاصة بھا، الشركة القابضة، إذ أن الش

فھي مجرد وھم لا یطابق الحقیقة، أما في حالة الخلط بین الذمم المالیة فنحن 
بصدد عدة أشخاص معنویة مستقلة: الشخصیة المعنویة للشركة القابضة 
والشخصیة المعنویة للشركة التابعة، ولكن بسبب الخلط بین ذمتھا المالیة 

  .2ا كشخص واحدسوف نعاملھ
  :السیطرة الإداریة للشركة القابضة-3

تتحقق السیطرة الإداریة للشركة القابضة على الشركات التابعة وفق 
القانون الجزائري التجاري باللجوء إلى أحد الأسلوبین التالیین: أن تتملك 

أو أكثر من أسھم الشركة التابعة، أو عن طریق  %51الشركة القابضة نسبة 
  على تكوین مجلس إدارة الشركة التابعة.سیطرتھا 

الجزائري على "إذا كانت  التجاري من القانون 729حیث نصت المادة 
من رأسمال شركة أخرى تعد الثانیة تابعة للأولى"  %50لشركة أكثر من 

ً في الشركة التابعة،  ً رئیسیا وفي ھذه الحالة تكون الشركة القابضة شریكا
ن أسھم الشركة التابعة، وتعتبر النسبة الكبیرة من بحیث تستأثر بنسبة كبیرة م

 3الأسھم التي تملكھا مؤشراً على توافر نیة السیطرة من قبل الشركة القابضة.
كما أن لنسبة رأس المال دور كبیر في تحدید مدى خضوع الشركة التابعة 
للقابضة، فكلما كانت المساھمة المالیة للشركة القابضة في الشركة التابعة 

  .4بیرة، كلما كان خضوع ھذه الأخیرة للأولى أكبرك
إلا أن ملكیة الشركة القابضة لغالبیة حصص وأسھم الشركة التابعة 
مؤشراً كافیاً لممارسة الشركة القابضة للسیطرة الإداریة، إلا إذا قامت بالتأثیر 

                                                           
1M. Manoubi, op. cit. p 30. 
2Hardouin(M), Le droit des groupes de sociétés, Ouvrage collectif Dalloz, 1991, n° 12205, 
p559. 

أحمد محمود المساعدة، العلاقة القانونیة للشركة القابضة مع الشركات التابعة لھا: دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة  3
 .112، ص2014، الجزائر جامعة شلف، ،02، العدد 06المجلد الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، 

ات متعددة القومیات، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، عماد الشربیني، موقف المشرع المصري من المشروع 4
 .244، ص1980، مصر، 380 ددعال، 71 المجلد
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على قرارات الشركة التابعة ووضع سیاستھا وتوجیھ عملیاتھا أو اختیار 
  1جلس إدارتھا.أعضاء م

ویمكن للشركة القابضة أن تتحكم في تعیین أعضاء مجلس إدارة 
 ،الشركات التابعة سواء بملكیة أغلبیة حقوق التصویت في الجمعیة العامة

بموجب ملكیتھا للأسھم الممتازة أو من خلال وجود نص في القانون الأساسي 
  .2للشركة التابعة أو اتفاق مع باقي الشركاء

مة السین الفرنسیة أول من سار بھذا الاتجاه، حیث عدتّ وكانت محك
الشركة القابضة مسؤولة عن دیون الشركة التابعة، استناداً إلى ما یسمى 
بھیمنة سید المشروع، حیث تھیمن الشركة القابضة عن طریق مدیرھا المعین 
في الشركة التابعة، والمھیمن على مقدرات ھذه الشركة ویتصرف فیھا وكأنھا 

  شروعھ الخاص.م
قضت ھذه المحكمة أن  3م1938یونیو  8ففي حكم صادر لھا في   

السیطرة الإداریة التي تمارسھا الشركة القابضة على الشركة التابعة مباشرة، 
أو عن طریق وسیط یجعل مدیري الشركة التابعة یخضعون عندما یمارسون 

ة التابعة وكأنھا نشاطھم لسیطرة مجلس إدارة الشركة القابضة، فتبدو الشرك
واجھة للشركة القابضة، وبما أن الشركة القابضة تمتلك معظم رأسمال 
الشركة الولیدة فتبدو ذمتھا المالیة مختلطة، وتبدو المیزانیة بأرباحھا 

  وخسائرھا واحدة في الشركتین.
وبما أن الشركة القابضة ھي شخص معنوي، وأنھا لا تستطیع التعبیر 

لال شخص طبیعي یمثل إرادتھا في إدارة الشركة عن إرادتھا إلا من خ
التابعة، لذلك فھي وبناء على ما تملكھ من حصة كبیرة في رأس مال الشركة 
التابعة، تقوم بتعیین أشخاص یمثلونھا في مجلس إدارة الشركة التابعة، وھي 

  بالتالي مسؤولة عن تصرفاتھم.
  
  

 

 
                                                           

، 2000محمد السید سرایا، محاسبة الشركات، أشخاص، أموال، وشركات قابضة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  1
 .487ص

ین، بحث منشور في مجلة الجامعة الأسمریة، المجلد درید محمود علي، الشركة القابضة: المفھوم القانوني وآلیة التكو 2
 .376، ص2008 لیبیا،، 10، العدد 05

  .82، الحكم مشار الیھ في حسن محمد ھند، المرجع السابق، ص1938یونیو، سنة  8حكم محكمة السین التجاریة،  3
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ینتھي  الشركاء على التجاریة الشركات إفلاس آثار إن دراسة موضوع
 الذي المدین أموال على للتنفیذ قانوني نظام ھو الإفلاس أن بنا إلى التماس

یمس  المالیة، اضطراب وضعیتھ بسبب الأداء مستحقة دیونھ دفع عن توقف
 معنویا. لكن أم كان طبیعیا شخصا التاجر، صفقة قانونا یكتسب من كل

 ینفي لا ذلك أن إلا بھ، للحكم واضحة شروط لھ الإفلاس منظا أن من وبالرغم
 التاجر إفلاس لشھر توافرھا الواجب الشروط بین الاختلافات بعض وجود

 التجاریة الشركة إفلاس لشھر توافرھا الواجب والشروط طبیعي كشخص
 وخاصة منھما، لكل القانونیة الطبیعة لاختلاف راجع وھذا معنوي، كشخص

 وما دیونھا دفع عن توقفھا وقت للشركة المعنویة الشخصیة توفر وجوب شرط
 .الجزائري المشرع لھا یتعرض لم والتي قانونیة وضعیات من یثیره

 واضحا تعریفا یعطي لم المشرع فإن الدفع عن التوقف لشرط بالنسبة أما
 التشریعات أن إذ الدول، معظم عنھ تخلت الذي الصارم بالمفھوم واكتفى لھ

 شركة، أو فردا كان سواء للتاجر المالیة الوضعیة الاعتبار بعین خدتأ الحدیثة
 لأموال امتلاكھا رغم طارئ لأمر دیونھا دفع عن الشركة توقف یكون قد إذ

 لھا تعذر آخرین أشخاص ذمة في الأموال ھذه تكون كأن دیونھا، قیمة تفوق
 تشكل لا الوضعیة ھذه لأن إفلاسھا شھر المنطقي من فلیس علیھا، الحصول

 باستیفاء كفیل الدیون آجال تمدید مجرد أن بل دائنیھا، حقوق على خطرا
 المادة في الجزائري المشرع بھ أخد الذي الدفع عن التوقف حقوقھم. فمفھوم

 الشركة وخاصة التاجر حق في إجحاف فیھ القانون التجاري من 215
 نظرا الوطني صادبالاقت المساس وبالتالي انھیارھا إلى یؤدي الذي التجاریة
 .فیھ التجاریة الشركات تلعبھا التي المھمة للمكانة

 التجاري القانون في للإفلاس المنظمة القانونیة النصوص تحلیل وبعد 
 مختلفة بصور یتأثرون والمساھمین للشركاء جعلھ للمشرع نثني الجزائري

ولكن  یھا،لدائن حمایة من ذلك في لما إلیھا، ینتمون التي الشركة إفلاس بشھر
 بعض طریق عن بھا جاء فقد مستقلة، بصفة تنظیمھا عدم علیھ یؤُخذ

 فیھا یعطي لم التي المسائل دراسة علینا أوجب مما المتناثرة، النصوص
 العامة النصوص مع وتكییفھا والشركاء بالشركة خاصا نصا المشرع

 عالتشری خاصة المقارنة للتشریعات الرجوع الشغور حالة وفي للإفلاس،
 .والمصري الفرنسي
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 إلزامھم في للشركاء بالنسبة التجاریة الشركات إفلاس آثار فتتمثل 
 عن إما رأسمالھا، باستكمال الشركة في القانوني مركزھم كان مھما جمیعا
 الأرباح إرجاع طریق عن أو للشركة، مستوفاة الغیر الحصص تسدید طریق

  .ركةالش مال رأس تخفیض إبطال طریق عن أو الصوریة،

 إما الشركاء إفلاس شھر تقریر في فیتمثل المھم وھو الثاني الأثر أما
 طریق عن وإما المتضامنین، للشركاء بالنسبة الآلي الإفلاس تمدید طریق عن
 تندرج الذین الموصین للشركاء بالنسبة قضائي حكم طریق عن الإفلاس مد

 للقائمین بالنسبة أو ،إدارتھا في یتدخلون الذین أو الشركة عنوان في أسماؤھم
 دیونھا دفع عن الشركة توقف في تسببوا من ترك المعقول من فلیس بالإدارة،

 الشریك أن الإشارة مع .عملھم نتائج یتحملوا أن دون إفلاسھا بشھر والحكم
 التي الإفلاس آثار جمیع علیھ وتنطبق مفلسا یعد الشركة إفلاس لھ یمتد الذي
 التصرفات ومنع الید كغل مالیة كانت واءاس الجزائري المشرع بھا جاء

 والمدنیة، السیاسیة الحقوق كسقوط شخصیة كانت أو الریبة، فترة في الصادرة
 .التجاري الاعتبار ورد وعائلتھ المفلس إعانة تقریر

 الذي العام الأصل عن خروج ھي الشركاء على الشركة إفلاس فآثار
 مستقل قانوني شخص لأنھا فقط الشركة على الإفلاس آثار تقتصر أن یقتضي

 على الخروج ھذا ولكن عنھم، مستقلة مالیة بذمة یتمتع الشركاء أشخاص عن
 أو الشركاء التزام عدم بسبب أو الشركات، بعض طبیعة بسبب كان الأصل

 تلك كانت سواءا بالشركات، الخاصة بالأحكام بالإدارة القائمین أو المساھمین
 التي تلك أو الشركة، مع یتعامل الذي الغیر قحقو حمایة إلى تھدف الأحكام
 .أنفسھم والشركاء الشركة حمایة إلى تھدف

 والتوصیات الاقتراحات بعض نلتمس الذكر السابقة النتائج خلال فمن
 كل تزیل ووسیلة أكثر فعالیة ذو الشركات إفلاس نظام جعل على تساعد التي

 المجال ھذا في مختص أو قانون رجل كل یستعملھا الأحكام ھذه عن غموض
 :وھي

 تعریف بوضع وذلك ج.ت.ق من 216 المادة صیاغة إعادة یجب -
 ان بمعنى دفعھ، عن المتوقف الدین شروط وتحدید الدفع عن للتوقف واضح
 أن المشرع على وبالأحرى النزاع، من وخالیا وتجاریا ومؤكدا حالا یكون

 شرط وضع الذي صريالم كالمشرع الإفلاس أحكام مس الذي التطور یواكب
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 مرتبط الدفع عن التوقف یكون أن مفاده الذي الجدید التجارة قانون في
 الذي الجامد بمعناه المادي التوقف ولیس والمالیة التجاریة الأعمال باضطراب

 .الدائنة للشركة الحقیقیة المالیة الوضعیة یعكس ولا والقسوة بالشدة یتمیز

 القانون في مستقلة قانونیة دموا تخصیص الجزائري المشرع على -
 الشركاء وخاصة الشركاء، على التجاریة الشركة إفلاس بآثار متعلقة التجاري

 التعرض مع الشركة، إفلاس من تضررا الأكثر الفئة باعتبارھم المتضامنون
 والمتعلقة الشریك، علیھا یكون أن یمكن التي الوضعیات إلى ھذا الصدد في

 المتضامن الشریك المستعار، المتضامن لشریكا المنضم، الشریك بوضعیة
 أن للشریك یمكن أخرى وضعیة وأي الباطن من الشریك التصفیة، فترة في

 والشركة الدائنین حمایة أجل من وذلك الشركة إفلاس من وحكمھ علیھا، یكون
  .إفلاسھ حكم تفادي أجل من الشریك بھ یقوم قد تحایل أي من أیضا والشركاء

 التي الشركة أفلست ما إذا الموصي الشریك تلزم ضحةوا مادة وضع-
 فالمبدأ منھا، جزء أو كلھا بھا یوفي لم إذا وھذا حصتھ یؤدي بأن إلیھا ینتمي
 الشركة تأسیس عند حصصھم قیمة بدفع ملزمون ھم الشركاء أن العام

 المكون الأساسي العنصر وباعتبارھا الشركة، عقد أركان من ركن باعتبارھا
 الشركة لدائني العام للضمان الأدنى الحد ھو الأخیر فھذا ھالرأسمال

 .الشخصیین

 لموضوع خاصة عنایة یولي أن الجزائري التجاري التشریع على -
 منھم واحدة كل وأثر بینھم العلاقة حیث من إدارتھا وكیفیة التفلیسات تعدد
 الباب في لا التفلیسات بتعدد خاص نص غیاب ظل في وھذا الأخرى، على

 .بالإفلاس المتعلق الباب في ولا الشركات في المتعلق

 للحد ضروري جزاء ھو بإدارتھا القائمین على الشركة إفلاس تمدید إن-
 كافیة غیر ج.ت.ق من 224 المادة أن إلا الإفلاس، إلى المؤدیة تصرفاتھم من

 بسن القیام الجزائري المشرع على بل الأمر، ھذا تنظیم أجل من لوحدھا
 إدارة أعضاء بمسؤولیة إقراره یخص فیما ودقة تفصیلا أكثر تكون أحكام

 فیرتب الإدارة، في خطأھم ثبت متى الشركة إفلاس عن والمدیرین الشركة
 واضح إجرائي نظام ووضع الشركة، دیون دفع عن المدنیة مسؤولیتھم بذلك
 ھذا في الصفة وصاحب الدعاوى ھذه في بالفصل المختصة المحكمة یحدد

 .الفرنسي المشرع غرار على الطلب
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 والمصري الفرنسي المشرع غرار على الجزائري یجب على المشرع-
 التجاریة، الشركات إفلاس ینظم التجاري القانون في خاص جزء أن یخصص

 إفلاس حكم إلى الإفلاس أحكام من مادة كل في یشیر أن الأقل على أو
 نقل في اتبعھا التي قتباسالا عملیة عن الناتج الغموض لإزالة وذلك الشركة،

 في العامة والأحكام بالمبادئ التقید دون القدیم الفرنسي القانون من أحكامھ كل
 الجزائري المشرع یقوم أن لا ولما لھا، المرافقة والتفصیلات وتناسقھا ترتیبھا
 أحكام ذلك في بما أحكامھا كل تنظم التجاریة بالشركات خاص قانون بوضع

  .إفلاسھا

 على الغیر تحمي مجملھا في جاءت الجزائر في الإفلاس وصنص إن-
 بھا تمر التي الصعبة بالظروف اھتمام أي تعطي لا فھي الشركة حساب
 انتھجھ الذي القضائیة التسویة فنظام لھا العون ید تقدیم إلى تسعى ولا ،الشركة
 عالدف عن المتوقفة الشركة بین الصلح وضع طیاتھ في جاء الجزائري التشریع

 أو الدیون تسدید آجال تمدید مجرد یكون أن یتعدى لا الحقیقة في لكنھ ودائنیھا،
 فشل أو علیھ الاتفاق بفشل ینتھي ما عادة والذي منھا، جزء عن التنازل
 ھو القضائیة التسویة فنظام .إفلاسھا ثم ومن دیونھا سداد في ثانیة مرة الشركة

 بما الأخذ الجزائري المشرع لىوع الاقتصادیة المبادرة روح من خالي نظام
 بھا تمر التي بالصعوبات للتنبؤ آلیات وضعت التي المتطورة الدول بھ أخدت

 إلى الوصول قبل لھا المساعدات وتقدیم دیونھا دفع عن توقفھا قبل الشركة
 انقاد ھو التجاریة الشركات فانقاد الإفلاس، ثم الدفع عن التوقف مرحلة

 وانقاد والمساھمین الشركاء الدائنین، العاملة، الید فیھا بما العامة للمصلحة
 التجارة تمارس التي وخاصة التجاریة فالشركات ككل، الدولة اقتصاد

 الاستثمارات تتولى التي وھي الكبرى، المشاریع صاحبة ھي الخارجیة
 إنعاش في مباشرة بصفة وتساھم طائلة أموال رؤوس تجلب التي العملاقة
 .الوطني الاقتصاد

 الإفلاس نظام أن ھي البحث ھذا خلال من لھا التوصل تم نتیجة أھم إن-
 إلا یكون أن یغدوا لا إذ، الإفلاس على مشرفا نفسھ ھو أصبح الجزائر في

 معالجتھ من بد فلا الاقتصادیة، المبادرة روح من یخلو آلي تطبیق مجرد
 الدخولو الحالي الاقتصادي التطور یسایر حتى الآجال أقرب في تشریعیا
 الاستفادة طریق عن وھذا والمنافسة، السوق استقلال نظام في والفعال الحقیقي

 نظام وتبني فیھ، أجرتھا التي التعدیلات وانتھاج الأخرى الدول خبرة من
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 إذا المتعثرة المشاریع تأھیل إعادة تستوجب فالضرورة الإفلاس من للوقایة
 إذا خصوصا الأرباح، وتحقیق التجاري نشاطھا مواصلة على قادرة بأنھا ثبت
 معالم تحدید في ھاما عاملا تشكل لأنھا التجاریة بالشركات الأمر تعلق

 وتراجع الاقتصاد زعزعة في یساھم الإفلاس كثرة أن المؤكد فمن الاقتصاد،
 تساعد الإفلاس من تقي التي الأنظمة أن حین في كانت، دولة أي في النمو
 أصبحت التي البطالة تفشي من الحد نع ناھیك الاقتصادي التطور على

  .العالم دول معظم تؤرق مشكلة
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  1الملحق رقم 

  بإفلاس ش.ذ.م.م حكم خاص

  محكمة البلیدة

  



 الملاحق
 

 

 

262



 الملاحق
 

 

 

263



 الملاحق
 

 

 

264



 الملاحق
 

 

 

265



 الملاحق
 

 

 

266



 الملاحق
 

 

 

267



 الملاحق
 

 

 

268

  

  

  

  



 الملاحق
 

 

 

269

  

  



 الملاحق
 

 

 

270



 الملاحق
 

 

 

271



 الملاحق
 

 

 

272



 الملاحق
 

 

 

273



 الملاحق
 

 

 

274

  

  

  

  



 الملاحق
 

 

 

275

  

  

  

  



 الملاحق
 

 

 

276

  2الملحق رقم 

  بإفلاس شركة تضامنفرنسیة خاص ال النقض محكمة قرار

Numéro d'arrêt : 09-72748 ; 09-72749 
Numéro NOR : JURITEXT000023767541  
Numéro d'affaires : 09-72748, 09-72749 
Numéro de décision : 41100290 
Identifiant URN : LEX : urn: lex ;fr; cour .cassation ;arrêt;2011-03-22;09.72748 

 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-72.748 et n° M 09-72.749 ; 
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 14 septembre 2009, RG n° 07/00941, 
rendu en matière de référé, et RG n° 08/00399) et les productions, que la société en 
nom collectif Passion a acquis un navire à construire qui devait être équipé de moteurs 
de marque Caterpillar et, pour les besoins du financement de son acquisition, a 
souscrit, auprès de la société Caterpillar Financial services (société Caterpillar), un 
prêt contenant une clause de non-recours, aux termes de laquelle le prêteur renonçait à 
l'ensemble de ses droits de poursuite contre tout associé en nom collectif ; qu'alléguant 
des avaries de moteur lors de l'exploitation du navire, la société Passion a fait désigner 
en référé un expert judiciaire, dont elle a ensuite demandé que la mission soit rendue 
commune à divers intervenants ; que le juge des référés ayant rejeté sa demande par 
ordonnance du 25 avril 2007, elle en a interjeté appel, avant d'être, sur l'assignation de 
la société Caterpillar, mise en redressement judiciaire par jugement du 14 février 2008, 
dont elle a également relevé appel ; que la cour d'appel a confirmé les deux décisions, 
la procédure de redressement judiciaire étant ensuite convertie en une procédure de 
liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2009, qui a mis fin aux fonctions de 
l'administrateur judiciaire ; 
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 09-72.748, contestée par la société Caterpillar : 
Attendu que la société Caterpillar soutient que ce pourvoi, qui attaque l'arrêt ayant 
confirmé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Passion, serait 
irrecevable, au motif que celle-ci, en liquidation judiciaire, l'a formé le 23 décembre 
2009, au titre d'un droit propre, sans être représentée par un mandataire ad hoc ; 
Mais attendu que la liquidation judiciaire de la société Passion étant soumise aux 
dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il résulte de 
l'article L. 641-9 II du code de commerce, issu de cette loi, que ses dirigeants en 
fonction lors du prononcé de la liquidation judiciaire le demeurent pour la représenter 
dans l'exercice de ses droits propres, sans qu'un mandataire ad hoc ait à se substituer à 
eux ; que le pourvoi est recevable ; 
Sur le moyen unique de ce pourvoi : 
Attendu que la société Passion fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande 
d'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire formée par la société 
Caterpillar alors, selon le moyen, que le contrat de prêt contenant la clause de non 
recours a été conclu le 14 juin 1999, à une date où l'article L. 624-1 du code de 
commerce disposait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la personne 
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morale produit ses effets à l'égard de tous ses associés indéfiniment et solidairement 
responsables du passif social et donne lieu à l'ouverture d'un redressement judiciaire à 
leur encontre, et que l'interdiction prévue par cette clause de non recours de poursuivre 
les associés signifiait alors nécessairement la volonté des parties d'interdire toute 
assignation de la SNC Passion en redressement judiciaire ; qu'en considérant qu'en 
s'interdisant le 14 juin 1999 d'exercer toute action en justice à l'encontre des associés 
de la SNC Passion, la société Caterpillar ne s'était pas nécessairement engagée à ne pas 
assigner cette dernière en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 
du code civil ; 
Mais attendu, que sans méconnaître la loi du contrat, la cour d'appel a retenu que la 
clause litigieuse avait pour seul objet d'interdire à la société Caterpillar de poursuivre 
les associés sans exclure la présentation d'une demande d'ouverture de la procédure de 
redressement judiciaire de la société, laquelle n'équivaut pas à une demande de 
paiement ou de mise en oeuvre d'une voie d'exécution à son égard ou à celui de ses 
associés ; que le moyen n'est pas fondé ; 
Et sur la recevabilité du pourvoi n° M 09-72.749, contestée par les sociétés Caterpillar, 
Det Norske Veritas et Osterby Gjuteri Aktiebolag : 
Vu l'article L. 641-9 I du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 de 
sauvegarde des entreprises ; 
Attendu qu'en raison du dessaisissement de la société Passion et de la cessation des 
fonctions de l'administrateur de son redressement judiciaire, résultant du jugement de 
liquidation judiciaire, le pourvoi formé par eux à l'encontre de l'arrêt rejetant la 
demande d'extension des opérations d'expertise, qui n'est pas relative à l'exercice d'un 
droit propre, n'est pas recevable ; 
PAR CES MOTIFS : 
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° M 09-72.749 ; 
REJETTE le pourvoi n° K 09-72.748 ; 
Condamne la société Passion aux dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et 
économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux 
mars deux mille onze. 
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 المدیرین ضد الدیون سداد قرار محكمة النقض الفرنسیة متعلق بدعوى
 الشركة أصول كفایة عدم في ساھم الذي الإدارة سوءل

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 2000, 97-17.753 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports frigorifiques lorrains (société 
TFL) ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 22 septembre 1989 
qui a désigné M. Y... en qualité d'administrateur et ouvert une période d'enquête, puis 
en liquidation judiciaire le 6 avril 1990, la société Union Tank Eckstein (société UTA), 
créancière de cette société en vertu d'un jugement du 29 janvier 1992 au titre de 
l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, a demandé la condamnation in solidum de 
l'administrateur et de ses dirigeants, les consorts X..., au paiement de dommages-
intérêts ; 
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ; 
Mais sur le second moyen : 
Vu les articles 1382 du Code civil, 40 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que 
l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; 
Attendu que pour rejeter la demande de la société UTA à l'encontre des consorts X..., 
l'arrêt, après avoir énoncé que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation 
judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des 
articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent aux conditions qu'ils 
prévoient une action en paiement des dettes à l'encontre des dirigeants en cas de faute 
de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de 
l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, retient que la société UTA, dont il importe peu 
qu'elle soit créancière au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, est 
irrecevable à exercer contre les dirigeants de la société TFL l'action en réparation du 
préjudice résultant du non-paiement de sa créance et fondée sur une insuffisance d'actif 
; 
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la gestion du dirigeant social, antérieure 
au jugement d'ouverture de la procédure, peut ouvrir l'action en paiement des dettes 
sociales prévue par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que l'action 
fondée sur l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 tendant à la mise en jeu de la 
responsabilité du dirigeant pour des faits postérieurs au jugement d'ouverture, était 
recevable, que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de 
la société Union Tank Eckstein à l'encontre des consorts X..., l'arrêt rendu le 20 mars 
1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, 
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait 
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. 
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 شركةمدیر  ضد الدیون سداد بدعوى متعلق الفرنسیة النقض محكمة قرار
  تجاریة

Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2008, 02-21.616, Inédit 
Cour de cassation - Chambre commerciale 

 N° de pourvoi : 02-21.616 
 Non publié au bulletin 
 Solution : Cassation partielle 

Audience publique du mardi 18 mars 2008 
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 04 octobre 2002 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation 
judiciaires de la société Spram par jugements des 25 mai et 29 juin 1998, le tribunal a 
prononcé contre M. X..., gérant de cette société, une interdiction de gérer et l'a 
condamné à payer une certaine somme au titre de sa contribution à l'insuffisance 
d'actif ; 
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis : 
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi  
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : 
Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 
Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 100 000 euros au titre de sa 
contribution à l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que les fautes de gestion commises 
par celui-ci ont contribué à l'accroissement du passif social et sont à l'origine du passif 
consécutif aux licenciements dont le coût doit être pris en compte dans la 
détermination de l'insuffisance d'actif fixée à la somme minimale de 140 813,24 euros 
; 
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les indemnités de licenciement 
constituaient des dettes nées avant le jugement d'ouverture, qui seules peuvent être 
prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé 
sa décision de base légale ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la 
SCP Perney Angel, ès qualités, la somme de 100 000 euros au titre de sa participation 
à l'insuffisance d'actif, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour 
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état 
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d'appel de Paris, autrement composée ; 
Condamne la SCP Perney Angel aux dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Perney 
Angel ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent 
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement 
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cassé ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et 
économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars 
deux mille huit. 
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  : المـراجـع العـامـة1

I باللغة العـربیة : 
أبو زید رضوان، شركات المساھمة والقطاع العام، دار النھضة العربیة،  .1

 .1983مصر، 
أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث،  .2

 مصر.
ة، دراسة مقارنة، دار حمد محرز، اندماج الشركات من الوجھة القانونیأ .3

 .1997النھضة العربیة، مصر،
لبنان، ادوار عید، الشركات التجاریة، شركات المساھمة، مطبعة النجوى،  .4

1970. 
إلیاس حداد، القانون التجاري، بري بحري جوي، منشورات جامعة  .5

 .2006دمشق، سوریا، 
، 2، ط2إلیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة: الشركات التجاریة، ج .6

 .1992منشورات بحر متوسط ومنشورات عویدات، بیروت، 
، الشركة المغفلة، 10الجزء إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة،  .7

 .2008مجلس الإدارة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الرابع، شركة  .8

 لبنان، نشورات الحلبي الحقوقیة،م التوصیة البسیطة وشركة المحاصة،
2008. 

انون التجاري، دار الاعتبار في القانون الجنائي والقرد أنور العمروسي،  .9
 .2001 ي، مصر،الفكر الجامع

بدران ناجح، تصفیة الشركات التجاریة، دار الصفدي للنشر، دمشق،  .10
 .2003سوریا، 

الدار الجامعیة  جلال وفاء محمدین، المبادئ العامة في القانون التجاري، .11
 للنشر، لبنان.

دار  المالیة، الأوراق سوق وقواعد التجاریة الشركاتحسین الماحي،  .12
 .2017، مصر، النھضة العربیة

حوریة سویقي، حمایة المصالح الفئویة في ظل الوحدة الاقتصادیة لتجمع  .13
 .2018الشركات، دار الجامعة الجدیدة، مصر، سنة 
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، دیوان 3القانون التجاري، الطبعة رزق اللھ العربي، الوجیز في  .14
 .2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

رضا السید عبد الحمید، الشركات التجاریة في القانون المصري، الجزء  .15
، دار النھضة العربیة، - شركات الأشخاص –الأول، النظریة العامة للشركة 

 .2006مصر، 
 مجموعة: والتعویض المسئولیة في المدني النقض قضاءسعید أحمد شعلة،  .16

وسبعین عامًا، منشأة  اثنین خلال النقض محكمة قررتھا التي القانونیة القواعد
 .2003المعارف، مصر، 

سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي  .17
 .2004الحقوقیة، بلبنان، 

 ، دار النھضة العربیة، مصر،6سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، ط .18
2014. 

 عابدین، مطبعة الأول، الجزء التجاري، القانون الیماني، محمد السید .19
 .1984 القاھرة،

مد غنام، الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسیات، محشریف  .20
مسؤولیة الشركة الأم الأجنبیة عن دیون شركاتھا الولیدة، دار الجامعة 

 .2010الجدیدة، مصر، 
، ترجمة محمد -سلسلة القانون في المیدان  –لشركات الطیب بلولھ، قانون ا .21

 .2008الجزائر،  دار برتي، بزبوزه، الطبعة الثانیة،
عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاص،  .22

 .2002شركات الأموال، دار الجامعة الجدیدة، 
لثانیة، ھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الطبعة انعبد الرزاق الس .23

 .2004مصر،  ، منشأة المعارف،182، بند 5ج 
عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، دار  .24

 .2006ھومة، الجزائر، 
عبد المعین لطفي جمعة، موسعة القضاء في المواد التجاریة، دار الكتاب  .25

 .1967المصري للطباعة والنشر، مصر، 
ات التجاریة، شركات الأشخاص لأموال عزت عبد القادر، الشرك .26

 .1998الاستثمار، دار الكتب، مصر، 
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 قضائیة فقھیة التجاریة، دراسة الشركات في الوسیط العكیلي، عزیز .28
 ر والتوزیع، الأردن.دار الثقافة للنش، والخاصة العامة الأحكام في مقارنة

 ،علي البارودي ومحمد فرید العریني، القانون التجاري، دار المطبوعات .29
 .2000مصر، 

 .1990علي البارودي، القانون التجاري، منشأة المعارف، مصر،  .30
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ر، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، عمورة عما .32

 .2000الجزائر، 
 .1988قاسم الوتیدي، شركة التوصیة البسیطة، الإدارة العامة للبحوث،  .33
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 .2005الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
محمد السید سرایا، محاسبة الشركات، أشخاص، أموال، وشركات قابضة،  .37

  .2000دار المعرفة الجامعیة، مصر، 
ة، مكتبة القانون محمد الفوزان، الأحكام العامة للشركات: دراسة مقارن .38

 .2014والاقتصاد، السعودیة، 
 الإدارة مجلس لأعضاء والجنائیة المدنیة سعودي، المسؤولیة توفیق محمد .39

الأمین للنشر والتوزیع، مصر،  دار الأولى، الطبعة المساھمة، شركة في
2003. 

، 1محمد حسین إسماعیل، الشركة القابضة وعلاقتھا بشركاتھا التابعة، ط .40
 .1990وعكشة للطباعة، عمان، شركة شقیر 

 محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، .41
 .2002 مصر،

شركات -محمد فرید العریني، القانون التجاري: الشركات التجاریة .42
 .2001،، مصردار المطبوعات الجامعیة، 1ط، -الأشخاص والأموال

 .1957نان، محمد كامل ملش، الشركات، الطبعة الأولى، لب .43
محمود سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،  .44

 .1986دار النھضة العربیة، 
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التجاري، الدار الجامعیة للطباعة  القانون أصول طھ، كمال مصطفى .45
 .1988والنشر، مصر، 

مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، شركات الأموال، مؤسسة الثقافة  .46
 .1982ر، الجامعیة، مص

معن عبد الرحیم عبد العزیز جویحان، النظام القانوني لتخفیض رأس مال  .47
شركة الأموال الخاصة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر 

 .2008، والتوزیع، الأردن
ً للقانون التجاري الجزائري، شركات  .48 نادیة فضیل، أحكام الشركة طبقا

 .2005 زائر،الج الأشخاص، دار ھومة للطبع،
نادیة فضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، الجزء الأول والثاني، المحل  .49
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أحمد محمد محرز، العقود التجاریة ونظام الإفلاس في القانون التجاري  .3
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 .2003العربیة، مصر، 
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ل الإفلاس، دار الفكر الجامعي، مصطفى كمال طھ، وائل أنور بندق، أصو .48
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2004 -2005. 
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 .2006- 2005، سنة -الجزائر-مرداسوالمسؤولیة، جامعة أمحمد بوقرة، بو
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 .2003لسنة  03بمجلة مجلس الدولة العدد 
 .2003/10/14بتاریخ  03/5454فھرس رقم  03/4053قضیة رقم  .2
، الحكم مشار الیھ في 1938یونیو، سنة  8حكم محكمة السین التجاریة،  .3

  .82حسن محمد ھند، المرجع السابق، ص
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4. Cass. Com., 15 mars 1982, D., 1982, p. 404, note DERRIDA. 
5. Cass. Com, 9 Oct 1967, D, 1968, p137. 
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 ، المعدل والمتمم.1966
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 10الموافق ل  1416شعبان عام  19المؤرخ في  07- 96مر رقم الأ .4
أوت  18المؤرخ في  22- 90، الذي یعدل ویتمم القانون رقم 1996ینایر سنة 

  والمتعلق بتنظیم السجل التجاري. 1990
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 .1996جویلیة  10بتاریخ 
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  الملخص:

 إلى 215المواد  القانون التجاري في لقد نظم المشرع الجزائري إفلاس الشركات التجاریة في

كشخص معنوي باعتبارھا مؤسسة في  لخصوصیتھا نظرادون أن یفردھا بأحكام خاصة  . 388

طبیعي من حیث الشروط أحكام التاجر الشخص ال بل طبق علیھا نفس وضعیة صعبة. 

وھو الأمر الذي یستوجب التعریج على خصوصیات إفلاس الشركات التجاریة وتحدید والإجراءات

الضوابط الخاصة بھا، كما یستلزم تحدید جمیع الآثار التي تنتج عن إفلاس الشركات وتمتد 

 لشركة المفلسة.مدى مسؤولیة القائمین بالإدارة عن دیون ا للشركاء فیھا بما في ذلك الكشف عن

  المسؤولیة.-بالإدارة القائمون- الدائنون- الإفلاس- الشركات التجاریة الكلمات المفتاحیة:

Résumé : 

Le législateur algérien a régi la faillite des sociétés commerciales au sein du code de commerce 

articles 215 à 388. Sans pour autant la doter de condition spéciale vue sa particularité commettant 

une personne morale ou une entreprise en situation difficile. il est allé même à l’assujettir aux même 

règles appliquées au commerçant comme étant une personne physique du point de vue des 

procédures et conditions ce qui implique l’obligation de s’intéresser aux spécificités de la faillite 

des sociétés commerciales et en délimiter les conditions idoines, avec l’obligation aussi de 

contrecarrer toutes les effets découlant de la faillite des sociétés et pouvant toucher en même temps 

les associes ainsi que le degré de responsabilité des administrateurs concernant les dettes 

contractées par la société mise en faillite. 

Mots clés : sociétés commerciales - faillite - créanciers - administrateurs - responsabilité. 

Abstract: 

The Algerian legislator has regulated the bankruptcy of commercial companies in the commercial 

law in Articles from 215 to 388, without singling them out with special provisions due to their 

privacy as a legal person, since they are institutions in a difficult situation. Rather, the same 

provisions of the merchant; the natural person, are applied to them in terms of conditions and 

procedures. This necessitates clarifying the specificities of the bankruptcy of commercial companies 

and determining the conditions controlling them. It also requires identifying all the effects of the 

bankruptcy of companies. These effects are not limited to the companies but also extend to the 

partners, including disclosure of the extent of the responsibility of those in charge of the Debts of 

the bankrupt company. 

Keywords: commercial companies - bankruptcy - creditors - administrators - liability. 

 


